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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين،

 :، أهدي ثمرة هذا الجهد العلميأما بعد 

 ، َّجمحجحمخجخمسجُّٱإلى من قال فيهما الله تعالى:" 

 الكريمينروح والديّ 

إلى من دعا لي في الحرم ودوّنت دروسه وإرشاداته بالقلم، مشرفي الفاضل 

 البروفيسور رشيد درغال

  إلى العزوة والسند ورفقاء الدرب، زوجة الأب، الإخوة والأخوات

 إلى دكتورة المستقبل إن شاء الله الطالبة المتميزة عبد العزيز شهرزاد

 .العلمي لة مشوار البحثن علمني حرفا وساندني طيإلى كل م

 

 العزيز حوريةعبد باحثةال                     

 

 

 



 

 

 

 

 شكر وعرفان
من لم يشكر النعم فقد عرّضها لزوالها، ومن شكرها فقد قيّدها 

بعقالها، وعليه فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على توفيقه لي 

لي يد العون وأخص لإتمام هذه الدراسة، والشكر موصول لكل من قدّم 

 بالذكر:

لذي كان لإرشاداته القيمة وروحه الطيّبة افيسور رشيد درغال، البرو  -

 الفضل في إنجاز هذا العمل.

وحنان زرمان، اللتين لم تدخرا جهدا في  صورية خنفو م الدكتورتين -

 مساندتي وتشجيعي خلال إعداد هذه الدراسة.

ساعدتني في كتابة هذا أستاذة الإعلام الآلي بلخيري ناريمان، التي  -

 البحث.

كما أتقدم بعبارات الشكر والتقدير إلى السادة الأساتذة أعضاء لجنة  -

 المناقشة، الذين شرّفوني بقبولهم مناقشة هذا العمل وتقييمه.
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 :مقدمة
الحمد لله ربّ العالمين الذّي أنزل كتابه المبين على رسوله الصّادق الأمين، فشرح 

عباده المتقين ونوّر به بصائر أوليائه العارفين، والصّلاة والسّلام على المبعوث  به صدور
رحمة للعالمين، وعلى آله الطّيبين الطّاهرين وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدّين، 

 أمّا بعد:
 ته:عريف بموضوع البحث وإشكالي  الت  / 1

عّم النّشاط الاقتصادي لأيّ تّي تدالأساسيّة ال كائزأمين أحد أهم الرّ قطاع التّ  يعدّ 
فهو الدّرع الواقي لحماية الأفراد والممتلكات والمؤسّسات، وقد نشأ في بدايته كفكرة  دولة،

بسيطة تضمّ مجموعة من الأفراد يتّفقون فيما بينهم على مواجهة مختلف الأخطار 
ى أدّ مما ختلفة، م، ثم تطوّر ليصبح له عدّة أنواع تخفيف حدّة وطأتها في حال حدوثهاو 

نظاما إلى عقد يدار من  ده؛ حيث انتقلت فكرته من كونهأميني وتعقّ شاط التّ ع النّ إلى توسّ 
ة كائز الأساسيّ ل أحد الرّ إذ بات يشكّ  ،تهصة وهو ما زاد من أهميّ قبل هيئات مالية متخصّ 

جدت في ، فالشركات والهيئات المختلفة و ةالاقتصادييعتمد عليها في إنعاش الدورة التي 
ة هذا نظرا لخصوصيّ ها، و تالوسيلة الفعالة لحماية ممتلكاتها وضمان استمراريّ التأمين 
وبسبب عدم ورود نصّ شرعي يبيّن حكمه، قام العلماء والفقهاء بعديد الدراسات النشاط 

 والأبحاث الشرعيّة حول الموضوع، للفصل في مشروعيّة هذا النوع من المعاملات.
لحياة انتقل التأمين من كونه فكرة بسيطة يدار من قبل الأفراد توازيا مع تطور او 

ر من قبل شركات متخصّصة تنشط في المجال، تتميّز بانعكاس دورة الإنتاج يّ إلى عقد يس
فيها؛ إذ تقوم بتحصيل الإيرادات قبل تحمّل التكاليف، فتعمل على تعبئة مدّخرات الأفراد 

نها لتوفير التّغطية التّأمينية اللّازمة لعملائها، والشّركات في شكل أقساط، توجّه جزء م
وتستثمر الجزء المتبقي في مختلف المجالات الاقتصادية بغية تحقيق قيمة مضافة 

 وتعظيم دالّة الرّبح، وتوسيع النّشاط التّأميني والاستثماري على حدّ سواء.
تها شآت وأهميّ وقد أدركت الدول التي انتشر فيها الوعي التأميني مكانة هذه المن

ة، الأمر الذي دفعها إلى متابعة أعمالها والاهتمام بتنظيمها المالي ة والاجتماعيّ الاقتصاديّ 
فلخصوصيّة نشاط هذه  ،ةوائح القانونيّ والمحاسبي من خلال إخضاعها لمجموعة من اللّ 
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عمال الجزائر بوضع جهاز رقابي لمتابعة أ الكثير الدّول ومنها المؤسّسات الماليّة قامت 
هذه الشّركات، والحرص على تنفيذ القوانين واللّوائح الضّابطة للنّشاط التّأميني، كما قام 

ي ة بعد تبنّ خاصّ  ،مة لسير الأنشطة التأمينيةالمنظّ  ةالقواعد القانونيّ  سنّ ب ع الجزائري المشرّ 
 التأميني. س آليات جديدة تضمن حقوق أطراف العقدكرّ ، و وق نظام اقتصاد السّ 
 ازدياد درجةة و ة العالميّ لات الاقتصاديّ الذي فرضته التحوّ ياق تبني التّوجه وفي س

، وسعيا للوفاء برغبة الأفراد والمتعاملين الاقتصاديّين على يني لأفراد المجتمعالوعي الدّ 
حدّ سواء الباحثين عن شرعيّة المعاملة التأمينيّة، سعت الجزائر لتشجيع صناعة التأمين 

فق وأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال اجتهاد المشرّع الجزائري وقيامه التكافلي المتوا
 بمحاولات لتنظيم وتسيير وضبط العمل التأميني التكافلي. 

ويعتبر قطاع التأمين أحد أهم البدائل الاقتصاديّة المعتمد عليها في تحقيق التّنمية، 
لتحقيق المنتجة التي تعدّ ركيزة إذ يقوم بتعبئة المدّخرات وتوجيهها لتمويل الاستثمارات 

كز الثاني بعد النّشاط فوظيفة الاستثمار في شركات التأمين تحتلّ المر  ،القيمة المضافة
 لديها التي تقوم بتوظيفها في بنيانومردّ ذلك يعود لضخامة الأموال المتجمّعة التأميني، 

لتّجارية، مما يؤدّي إلى زيادة الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية ودعم الثقة الائتمانيّة وا
 الدّخل الوطني.

 التالي: إشكالية البحث في التساؤل الرئيسعلى ضوء ما سبق يمكن صياغة 
الاقتصادية؟ وما هي  في تحقيق التنمية الجزائري  يساهم قطاع التأمينإلى أي مدى 

 ؟سبل زيادة فعالي ة دوره التنموي 
 من التساؤلات الفرعية التالية: يمكن طرح جملة وبناء على التساؤل الرئيس

 ما هي حقيقة التأمين التّجاري والتأمين التّكافلي؟ -
 فيما تتمثل الفروق الجوهريّة بين التأمين التّجاري والتأمين التّكافلي؟ -
 الوضعي والإسلامي؟ ينالاقتصادي ينما هو مفهوم التّنمية الاقتصاديّة في الفكر  -
 تصادية؟ما هي علاقة التأمين بالتنمية الاق -
 ما هو أثر إنتاج قطاع التأمين الجزائري على الاقتصاد الوطني؟  -
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 :فرضيات الدراسة/ 2
انطلاقا من الإشكالية الرئيسيّة المطروحة، وقصد الإجابة عن الأسئلة الفرعيّة 

 :تكون منطلقات أساسية للبحث السّابقة، يمكن صياغة الفرضيّات التّالية
ين التّجاري بشكل كبير في تمويل التّنمية الاقتصاديّة يساهم التأم الفرضية الأولى:

 بالجزائر.
: سيزداد أثر التأمين التكافلي على التنمية الاقتصادية بالجزائر، خاصة الفرضية الثانية

 .81-21بعد صدور المرسوم التنفيذي 
 لجزائر.: يمكن للتأمين التّكافلي أن يكون بديلا عن التأمين التّجاري في االفرضية الثالثة

 / حدود الدراسة:3
 :ةالتاليكانية ة الموضوع، تمّ حصر هذه الدّراسة ضمن الحدود الزممن أجل معالجة إشكالي

: غطّت الدراسة فترات زمنية متباينة تماشيا مع الإصلاحات القانونية الحدود الزمني ة -أ
تم حصرها في التي مسّت قطاع التأمين في الجزائر وأثرها على النشاط التأميني، وقد 

 م. 2020-م2010الفترة الممتدة بين 
:تقتضي الإجابة على إشكالية الدّراسة التقيّد بالبعد المكاني الذي ورد الحدود المكانية-ب

 في عنوان البحث، المتمثّل في دولة الجزائر. 
 أهمية الدراسة: /4

إيرادات لافتكاك من هيمنة الاقتصاد الريعي المعتمد على تسعى الجزائر جاهدة ل
من بين هذه و قطاع الطاقة والمناجم وإيجاد بدائل اقتصادية تساهم في تمويل التنمية، 

البدائل يعدّ قطاع التأمين أحد الآليات المعتمد عليها في تحقيق ذلك، من هنا تبرز أهمية 
بحث في علاقة التأمين بالتنمية، وإبراز خصوصية هذا النشاط وأثره تهذه الدراسة التي 

بيان حقيقة وماهية الدراسة في ، كما تتجلى أهمية هذه لاقتصاد الجزئي والكليعلى ا
القانونية ، العملية، الشرعيةالنظرية، ري والتأمين التكافلي من الأبعاد: مين التجاالتأ

والتنموية، وهو ما يعطي تصورا واضح المعالم يمكن على أساسه معرفة العلاقة القائمة 
 والوقوف على محددات زيادة فعالية الدور التنموي لهذا القطاع.بين التأمين والتنمية، 
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 / أسباب ودوافع اختيار الموضوع:5
 تنقسم أسباب اختيار الموضوع إلى قسمين:

 ذاتية: دوافع-أ
تعود فكرة موضوع الأطروحة في بداية الأمر إلي بحث صفي مقدم في سنة أولى 

ثم قامت الطالبة بتكملة مسار البحث ماستر ضمن مقياس مؤسسات الاقتصاد الإسلامي، 
في نفس السياق لنيل درجة الماستر أين تم حصر الدراسة آنذاك في مسألة الفائض 
التأميني في التأمين التكافلي، ولرغبة الباحثة مواصلة البحث في ذات المجال، تم التطرق 

مكملة لنيل درجة لمسألة التأمين بشئ  من التفصيل تماشيا مع طبيعة ومتطلبات الرسالة ال
الدكتوراه؛ حيث عالجت الدراسة موضوع التأمين استنادا إلى العديد من الأبعاد: النظرية، 
 الشرعية، العملية والقانونية، وأثر كل ذلك على التنمية الاقتصادية عامة والجزائر خاصة. 

 أسباب موضوعية:-ب
ه على الاقتصاد إن خصوصية قطاع التأمين وأهميته في اقتصاديات الدول، وأثر 

الكلي والجزئي جعلت منه موضوعا يستحق البحث والتفصيل، كما أن ربطه بالتنمية يثير 
فكر الباحثين للوقوف على محددات هذه العلاقة وبيان أثرها، وهو ما دفع الباحثة لاختيار 

 هذا الموضوع.
ان إضافة إلى ذلك من الأسباب الموضوعية الدافعة للبحث في هذه المسألة، بي

التوجه الاقتصادي الجديد الذي فرضته التحولات الاقتصادية العالمية، خاصة بعد انتشار 
الأزمات المالية التي تمخضت عن تبني قواعد الاقتصاد الوضعي، القائم بشكل أساسي 

التوجه نحو الاقتصاد ضرورة وحتمية على الربا الهادم لاقتصاد الدول، وهو ما يفرض 
ما فيها التأمين، والجزائر على غرار بعض الدول بدأت التفكير الإسلامي بمؤسساته ب

 بجدية في تشجيع التمويل الإسلامي، من خلال تهيئة البيئة القانونية المساعدة على ذلك.
 :لدراسة/ أهداف ا6

 تستهدف الدراسة تحقيق جملة من الأهداف أهمّها:
من الأبعاد النظرية، الشرعية،  التعرف على ماهية التأمين التجاري والتـأمين التكافلي -

 العملية والقانونية.
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بيان جهود العلماء والفقهاء لمعرفة الحكم الشرعي لكل من التأمين التجاري والتأمين  -
 . ، ومنه بيان شمولية الإسلام وكماله في معالجة أي نازلة ماليةالتكافلي

 اري والتأمين التكافلي.الوقوف على أهم نقاط الاتفاق والاختلاف بين التأمين التج -
التعريف بشركات التأمين التجاري والتأمين التكافلي، وخصوصية كل واحدة منهما،  -

 ودورهما الاقتصادي والاجتماعي.
 إبراز مجهودات المشرع الجزائري لتأطير نشاط التأمين التجاري والتأمين التكافلي. -
 دي الوضعي والإسلامي. بيان ماهية التنمية الاقتصادية في الفكر الاقتصا -
 معرفة علاقة التأمين بالتنمية. -
 بيان أداء قطاع التأمين الجزائري وتحليله.  -
 الدراسات السابقة:/ 7

 ،من بين الدراسات العلمية الأكاديمية التي تم الاعتماد عليها لإعداد هذا البحث
 نذكر ما يلي:

التأمين في الجزائر ودوره  دراسة الباحث ضيف فضيل البشير الحاملة لعنوان: سوق  -1
في التنمية الاقتصادية "دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب"، وهي أطروحة مقدمة لنيل 
درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، بجامعة الجيلالي ليابس، سيدي بلعباس، سنة 

ا م، تطرق الباحث للتعريف بالتأمين التجاري وذكر أقسامه ومبادئه، كم2018-م2017
بين مفهوم التنمية الاقتصادية وطرق تمويلها والنظريات المتعلقة بها، وبين أثر التأمين 
على الأفراد والمنشآت كما قام بتحليل العلاقة بين الناتج الداخلي الخام ورقم أعمال قطاع 
التأمينات ومبالغ التعويضات، وقد بينت الدراسة مقارنة بين مخرجات سوق التأمين 

ظيره المغربي، وخلصت إلى إبراز ضعف أداء سوق التأمين الوطني استنادا الجزائري ون
-م1997دولار في الفترة  32.2-ومؤشر الكثافة التأمينية -%0.73-لمعدل الاختراق 

م، وغياب الثقافة التأمينية في كل من الجزائر والمغرب، إلا أن الباحث لم يذكر 2015
شركات التأمين التجاري، كما أنه لم يبين  حكم التأمين التجاري ولم يفصل في ماهية
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لمؤسسات التأمين الوطنية، ولم يبرز فترة الدراسة في عنوان البحث، المالية التوظيفات 
 وهو ما جاء في هذه الأطروحة.

دراسة الباحث موساوي عمر الحاملة لعنوان: محددات إيراد التأمين على الأشخاص  -2
"، وهي أطروحة مقدمة saaة الشركة الوطنية للتأمينفي قطاع التأمين الجزائري"دراسة حال

-م2015لنيل درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية بجامعة قاصدي مرباح، ورقلة، سنة 
م، تطرقت الدراسة لتحديد العلاقة بين حجم الأقساط والتعويضات وتوظيف هذه 2016

قة الرابطة بين إيرادات م، وبينت العلا2012-م1990الأقساط في الفترة الممتدة ما بين 
قطاع التأمين وعدد السكان وأثر ذلك على النمو الاقتصادي، وقد أشار الباحث إلى 
مفهوم منتج التأمين التكافلي دون أن يفصل في الأمر، كما بيّن التوظيفات المالية 

م، وتوصل الباحث إلى نتيجة مفادها 2010-م2008لشركات التأمين الوطنية في الفترة 
ظمة الحماية المقدمة من طرف السلطات العمومية تمثل الحظ الأوفر من التغطية أن أن

مقارنة بباقي شركات التأمين، إلا أنه لم يورد معدل الاختراق ومؤشر الكثافة فقط تم ذِكر 
أن هذين المؤشرين يحددان التطورات المتعلقة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي، ومدى 

لف القطاعات الاقتصادية في المجتمع، كما أن الدراسة لم تبين تغطية قطاع التأمين لمخت
الأسس النظرية للتأمين التجاري واقتصرت على الإشارة لمفهوم شركات التأمين التجاري، 

 وهو ما فصلت فيه هذه الأطروحة.

دراسة الباحثة هبور آمال الموسومة ب: التأمين" دراسة مقارنة بين الجزائر والمملكة  -3
لسعودية"، وهي أطروحة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية العربية ا

م، وقد تطرقت إلى بيان مفهوم الخطر وأبعاده وأسس 2013-م2012بجامعة وهران سنة 
التأمين التجاري، كما فصلت في التعريف بشركات التأمين التجارية ومؤسسات التأمين 

ت بعض الاختلافات بين التأمين التجاري الإسلامي والمخاطر المواجهة لهما، وبين
والتأمين التكافلي، كما جاء في دراستها حكم التأمين التجاري، وكان محور بحثها يدور 
حول المقارنة بين قطاع التأمين في الجزائر و قطاع تأمينات السعودية في الجانب 



 مقدمة
 

 ز 

ي حسب الفروع قبل الاقتصادي والقانوني، حيث بينت الدراسة إنتاج قطاع التأمين الجزائر 
، مع بيان تطور رقم أعمال 06/04وبعد صدور الأمر رقم  07/95وبعد صدور مرسوم 

-م1994قطاع التأمين الجزائري الذي شهد تذبذبا بين الارتفاع والانخفاض في الفترة 
م دون أن تشير لهذه الفترة في عنوان الأطروحة، وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة 2011

داء الاقتصادي لقطاع التأمين الجزائري مقارنة بالسعودية وباقي الدول، مفادها ضعف الأ
كما نادت بضرورة تبني التأمين التكافلي كبديل عن التأمين التجاري، إلا أن هذه الدراسة 
لم تفصل في التأمين التكافلي سواء من حيث الماهية النظرية أو القانونية، كذلك لم تورد 

محض والمركب، كما لم تتوسع في جزئية المقارنة بين التأمين حكم التأمين التكافلي ال
التجاري والتأمين التكافلي، إضافة إلى هذا فقد خلت هذه الرسالة من الإحصائيات المتعلقة 
بمعدل الاختراق ومؤشر الكثافة التأمينية الخاصّين بفترة إعداد البحث، وهو ما تم بيانه في 

 هذه الأطروحة.
اتي إلهام الحاملة لعنوان: الدور التمويلي لقطاع التأمينات في دراسة الباحثة غج -4

الاقتصاد الجزائري، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية بجامعة 
م، وقد بينت الأسس النظرية للتأمين التجاري كما فصّلت في 2012-م2011مسيلة 

ة واقع سوق التأمين الجزائري قبل صدور جزئية شركات التأمين التجاري، وتضمنت الدراس
وبعده، إضافة إلى تطور إنتاج قطاع التأمين حسب الفروع والشركات من  95/07مرسوم 
 %0.37م الذي بلغ 1997م، كما ذكرت الباحثة معدل الاختراق لسنة 2010-م2002

تأمين دج، وبينت بعض التوظيفات المالية لشركات ال1304ومؤشر الكثافة الذي لم يتعدى 
م، وخلصت إلى نتيجة مفادها ضعف أداء القطاع 1998-م1995الوطنية في الفترة 

التأميني الوطني بسبب التضخم وغياب ثقافة التأمين، إلا أن الباحثة لم تتطرق لذكر حكم 
التأمين التجاري والبديل الشرعي له، كذلك لم تتضمن الدراسة ترتيب الفترات الزمنية التي 

داء المالي لقطاع التأمين الوطني وتصنيفها بعنوان خاص يحدد كل فترة يراقب فيها الأ
 على حدى، وهو ما تم توظيفه في هذه الأطروحة.

دراسة الباحث ملاخسو بلال، الحاملة لعنوان: أثر التأمينات على النمو الاقتصادي  -5
لعلوم م، وهي أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في ا2010-م1990في الجزائر للفترة 
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م، وقد بينت الدراسة 2010م/2009سنة -باتنة –الاقتصادية بجامعة الحاج لخضر 
بعض الأسس النظرية للتأمين التجاري وفصّلت في نظريات النمو الاقتصادي والفرق بينه 
وبين التنمية الاقتصادية، كما وضع الباحث هيكل سوق التأمين الجزائري وركز على 

الجزائري حسب الفروع، مع إيراد تطور رقم أعمال شركات تحليل إنتاج قطاع التأمين 
التأمين، وتوصل الباحث من خلال دراسته إلى نتيجة مفادها أن معدل الاختراق لم يتعدى 

وأن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي بسيطة، غير أن هذه الدراسة في 0.68%
لم تتعرض للتأمين التكافلي ولا رأيي المتواضع لم تتطرق لبيان حكم التأمين التجاري و 

للمقارنة بينهما، كما أنها لم تبين التوظيفات المالية لشركات التأمين الناشطة في سوق 
 .ري، وهو ما تناولته دراسة الطالبةالتأمينات الجزائ

 / منهجية الدراسة:-8
 خلال تحرير محتوى البحث تم الاعتماد على المعايير التالية:

 آنية برواية حفص، وذكر اسم السورة ورقم الآية في المتن.كتابة الآيات القر  -
تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من مصدرها على النحو التالي: ذكر الراوي،  -

 المصدر، الكتاب، الباب، رقم الحديث، البلد، الدار، الطبعة، التاريخ، الجزء، الصفحة.
التالي: ذكر اسم المؤلف،  توثيق المادة العلمية من المصادر والمراجع على النحو -

عنوان الكتاب، اسم المحقق إن وجد، البلد، الدار، الطبعة، التاريخ، الجزء، الصفحة، 
وهذا عند استعمال الكتاب أول مرة، أما عند تكرار توظيفه فقد تم الاكتفاء بإدراج اسم 

 المؤلِّف، مرجع سابق، رقم الصفحة.
 الهامش، والإشارة لها في المتن بنجمة.  شرح المصطلحات التي تحتاج إلى توضيح في  -

 كما تم استخدام مجموعة من الرموز تمثلت في:
 الرمز "ص ص"، معناه استخدام صفحات متتالية. -
 الرمز"دب ن"، معناه دون بلد النشر. -
 الرمز" د د ن"، معناه دون دار النشر. -
 الرمز"دط"، معناه دون طبعة. -
 الرمز"دت"، معناه دون تاريخ. -
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 ر ج ج"، معناه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.الرمز"ج  -
 / منهج الدراسة:9

 عنوان الدراسة وطبيعتها الاعتماد على المناهج العلمية التالية: اقتضى
 عند التطرق لشرح وتعريف المفاهيم المتعلقة بمحاور الدراسة.المنهج الوصفي:

اري والتأمين التكافلي، وعند بيان عند إبراز نشأة وتطور التأمين التج المنهج التاريخي:
 مراحل تطور التشريع الخاص بتنظيم وتسيير سوق التأمين الجزائري.

: حين تم تتبع الضوابط التي تحكم التأمين التكافلي، وإبراز دور كلا المنهج الاستقرائي
 من التأمين التجاري والتأمين التكافلي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

حين تم عرض المقدمات والمسلمات المتعلقة بموضوع البحث، ثم  :الاستنباطيالمنهج  
 استخلاص النتائج منها وبيان علاقة التأمين بالتنمية.

عند عرض ماهية التأمين التجاري والتأمين التكافلي، وإبراز أوجه  :المنهج المقارن 
 ية والقانونية.الاتفاق والاختلاف بينهما من الناحية: النظرية، الشرعية، العمل

عند تحليل الجزئيات المتعلقة بالبحث، وتقييم أداء قطاع التأمين الجزائري  :آلية التحليل
 وأثره على الاقتصاد الوطني.

 :/ صعوبات ومعوقات الدراسة10
يتعرض كل باحث لمجموعة من العراقيل والصعوبات التي تحول دون السير 

بحانه وتعالى ثم التحلي بالصبر والإرادة والتعلق الحسن لبحثه، إلا أن التوكّل على الله س
وتقر الباحثة أن الدعم النفسي والتوجيه  بموضوع الدراسة يزيل كل المشاق ويهوّنها،

والتشجيع  الذي قوبلت به من طرف المشرف الفاضل، جعلها تتجاوز كل العثرات ومكّنها 
 .لحمد لله رب العالمينوا من إتمام وإنجاز هذا البحث بفضل من الله تعالى ومنّة

 / عرض وتقسيم خطة الدراسة:11
تحقيق أهداف و  لإجابة على التساؤلات الفرعية المطروحةلمعالجة إشكالية البحث ول

، ثلاثة أبواب وخاتمة: مقدمة، مبحث تمهيدي، الدراسة، تم وضع خطة بحثية تتكون من
 حيث أنّ:
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واشتملت على العناصر المنهجية  تضمنت التعريف بموضوع البحث وإشكاليته، المقدمة:
 الواجب توفرها في كل مقدمة بحثية.

: يوضح ماهية الخطر ضمن مطلبين، يعالج المطلب الأول مفهوم المبحث التمهيدي
إدارة  سياساتأهداف و الخطر وصفاته وأقسامه، ويتعرض المطلب الثاني لإبراز طرق و 

 الخطر.
ري والتأمين التكافلي الشرعي للتأمين التجايتعرض لبيان الإطار النظري و  الباب الأول:

يتضمن الفصل الأول الأسس النظرية والشرعية للتأمين التجاري، أما  ويضم فصلين،
الفصل الثاني فيبرز ماهية التأمين التكافلي من الناحية النظرية والشرعية، مع إدراج 

ظري والشرعي في نهاية هذا المقارنة بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي في البعدين الن
 الباب. 

يتناول الإطار العملي والقانوني للتأمين التجاري والتأمين التكافلي ويضم  الباب الثاني: 
فصلين؛ يشتمل الفصل الأول على الأسس العملية والقانونية للتأمين التجاري، ويوضح 

ونية، ليتم الوصول في الفصل الثاني ماهية التأمين التكافلي من الناحية العملية والقان
الأخير إلى عقد مقارنة بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي في البعدين العملي 

 والقانوني.
يتطرق هذا الباب لبيان أثر التأمين التجاري والتأمين التكافلي على التنمية  الباب الثالث:

ية الاقتصادية في الاقتصادية الوطنية ويضم فصلين؛ يتضمن الفصل الأول ماهية التنم
الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي ويفسر علاقة التأمين بالتنمية الاقتصادية، ويبرز 
الفصل الثاني مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني اعتمادا على أداء شركات 

 م.2020-م2010التأمين في الجزائر خلال الفترة 
ية الرئيسية، التساؤلات الفرعية وفرضيات تضم الإجابة على كل من الإشكالالخاتمة: 

 .والمقترحات الضرورية للبحث الدراسة، كما تبين النتائج المتوصل إليها
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تــه اليوميــة مجموعــة مــن الأخطــار المختلفــة التــي قــد تصــيبه يواجــه الإنســان فــي حيا
فــي ذاتــه أو ممتلكاتــه الشــيء الــذي يســبب لــه الخــوف والقلــق الــدائم، وقــد ترتــب علــى هــذه 
الأحاســيس تبــاين ســلوك الأفــراد تجــاه المســتقبل؛ فمــنهم مــن ينشــط فــي شــتى المجــالات مــع 

ول مختلـــف الظـــواهر التـــي أخـــذ الحيطـــة والحـــذر، مـــن خـــلال القيـــام بدراســـات إحصـــائية حـــ
وقعــت فــي فتــرة مضــت، والتنبــؤ بمــا ســتكون عليــه فــي المســتقبل للعمــل علــى تخفــيض حــدة 
الخسائر في حال تحقق الأخطار، في حين نجـد فئـة أخـرى مـن الأشـخاص تنـتهج السياسـة 
الســـلبية تجـــاه الخطـــر؛ حيـــث يتجنبـــون التعامـــل فـــي مجـــالات ذات أهميـــة بالغـــة ســـواء علـــى 

دي أو الـــوطني نظـــرا لمـــا تتضـــمنه مـــن مخـــاطر، ومـــن أمثلـــة ذلـــك الاحتفـــا  المســـتوى الفـــر 
وعــــدم شــــراء ســــيارة مــــع أهميتهــــا خوفــــا مــــن  ، بــــالأموال دون اســــتثمارها خوفــــا مــــن فقــــدانها

تعرضـها لحـادث، وتجنــب البنـوك مــنح القـروض للمتعــاملين الاقتصـاديين خشــية عـدم القــدرة 
قــل البشـري يفكــر فــي آليـات وطــرق وقائيــة علـى الســداد...إلخ، كـل هــذه الأســباب جعلـت الع

مـــــن خـــــلال القيـــــام بعـــــدة دراســـــات  ، تمنـــــع تحقـــــق الأخطـــــار أو تخفـــــف مـــــن حـــــدة وطأتهـــــا
 :لمطلبين أدناها سيتم بيانه ضمن امتخصصة في الموضوع، وهو م

 الإطار المفاهيمي للخطر الأول: طلبالم
 إدارة الخطر   سياساتأهداف و طرق و  الثاني: طلبالم
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 الإطار المفاهيمي للخطرالمطلب الأول: 
يبـــين هـــذا المطلـــب المفـــاهيم المختلفـــة للخطـــر لغـــة واصـــطلاحا، كمـــا يبـــرز صـــفاته 

 من خلال النقاط التالية: ،أقسامه المختلفةمسبباته و و 
 مفهوم الخطر وصفاتهالفرع الأول: 

 مفهوم الخطر: -أولا
الإشـــراف علـــى الهـــلاك، يقـــال ر ومعنـــاه  -ط -لفـــظ مشـــتق مـــن ثلاثـــة حـــروف   لغةةةة: -أ

تخــاطروا؛ تراهنــوا والمــال جعلــه خطــرا بــين المتــراهنين، وخــاطر بنفســه؛ أشــفاها علــى خطــر 
 .  1هُلك أو نيل مُلك

 للخطر تعاريف كثيرة نوردها على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي:اصطلاحا:  -ب
  .2هو حدث غير مرئي وغير مرغوب يقع في المستقبل"" -

لتـي يمكــن فيهـا حـدوث انحـراف معــاكس عـن النتيجـة المرغوبـة أو المتوقعــة أو هـو الحالـة ا"
 المأمولة".

  3"هو احتمال حدوث خسارة في الدخل أو الثروة نتيجة وقوع خطر معين". -
"هــو عــدم التأكــد مــن النــاتج المــالي فــي المســتقبل لقــرار يتخــذه الفــرد فــي الحاضــر،  -

 4و عامة في الماضي".على أساس نتائج دراسة سلوك ظاهرة طبيعية أ
الملاحظ على المفاهيم السابقة أنه تم إغفال الأثر المادي للخطر مع إشـارة لأثـره المعنـوي  

وذلـــك فـــي التعـــريفين الأول والثـــاني، أمـــا فـــي التعـــريفين الثالـــث والرابـــع فقـــد تـــم بيـــان الأثـــر 
وي ومــادي وممــا لا شــك فيــه أن للخطــر أثــر معنــ ، المــادي للخطــر و إغفــال الأثــر المعنــوي 

 وهو المبين في التعريف الموالي:
 

                                                           
مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي، لبنان، -1

 . 386،ص1ج ، م2005، 8بيروت، الرسالة، ط
 .8م، ص2002، 1خالد وهيب الزاوي، إدارة المخاطر المالية، الأردن، دارالمسيرة، ط-2
الاسكندرية، الدار  ، النبي حمودة، مبادئ التأمين بين النظرية والتطبيق مختار محمود الهانسي، إبراهيم عبد-3

 .10م، ص2000الجامعية، 
 .6م، ص2000ناشد محمود عبد السلام، إدارة الأخطار، القاهرة، مركز الجامعة للتعليم المفتوح، -4
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"هو ذلك الحـدث الـذي يصـيب الأشـخاص والممتلكـات، يـؤدي فـي حالـة وقوعـه إلـى  -
 1".خسائر مادية أو معنوية، أو كليهما معا

 من خلال المفاهيم السابقة للخطر يمكن استنتاج التعريف الموالي:
دد الإنســـان فـــي شخصـــه أو حـــدث مســـتقبلي محتمـــل الوقـــوع غيـــر مرغـــوب فيـــه، يهـــ الخطةةةر

 ماله، يؤدي تحققه إلى خسائر مادية أو معنوية أو كليهما معا.
 ثانيا: صفات الخطر

 من خلال المفاهيم السابقة للخطر يتضح أنه يتميز بمجموعة من الصفات أهمها:
حتى يكون هناك خطر لا بد أن يكون الحـادث احتمـالي غيـر مؤكـد  وغيـر الاحتمالية: -1

لــذلك يعــيش الإنســان حالــة مــن القلــق لعــدم تأكــده ممــا إذا كــان الحــادث ، وثمســتحيل الحــد
 .سيتحقق أم لا، أو سيحدث خلال فترة معينة أم لا

ويقصد بالحادث المفاجئ أن يكون غيـر متعمـد ولا إرادي؛ يكون نتيجة حادث مفاجئ: -2
ذه الأخيـرة أهميـة وله ، ذلك لأنه إذا كان الحادث متعمدا ومدبرا تنتفي عنه صفة الاحتمالية

ـــات الاســـتغلال مـــن خـــلال تعمـــد  ـــه مـــن عملي ـــأمين؛ حيـــث تحمي ـــات الت بالغـــة بالنســـبة لعملي
الحادث أو تدبير وتسـهيل حدوثـه، لـذلك نجـد شـركات التـأمين تحـرم المسـتفيد مـن الحصـول 
علــى مبلــغ التــامين إذا كانــت الوفــاة بســبب الانتحــار أو إذا تــدخل المــؤم ن بشــكل مباشــر أو 

 شر في حدوث حريق للمنزل، أو حادث للسيارة المؤم ن عليها. غير مبا
: حتــى يكــون هنــاك خطــر لا بــد أن يكــون احتمــالي، غيــر مؤكــد يحةةدث فةةي المسةةتقبل-3

 الوقوع وغير مستحيل الوقوع ولم يقع بعد.
: يقصـد بالخسـارة الماليـة الـنقص الكلـي أو الجزئـي فـي يترتب على توقعه خسةارة ماليةة-4

 2 وة، بسبب تحقق حادث طارئ.الدخل أو الثر 
 الفرع الثاني: مسببات الخطر وأقسامه

تعددت أسباب الأخطار وأنواعها بتعدد الاعتبـارات المسـتند إليهـا فـي التصـنيف إلـى 
 ما يلي:

                                                           
 .15م، ص2010، 1سامي محمد عكور، إدارة الخطر والتأمين، الأردن، دار حامد، ط ، هاني جراع-1
-23-18ص ،صد ط، م، 1997ممدوح حمزة أحمد، إدارة الخطر والتأمين، مصر، القاهرة، مطبوعات الجامعة، -2

 -بتصرف
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 مسببات الخطر: -أولا
 -البــراكين -تتمثــل مســببات الخطــر فــي مجموعــة الظــواهر الطبيعيــة المتمثلــة فــي: الــزلازل

التـــي  ، يـــة، والظـــواهر العامـــة كالســـرقة، حـــوادث الســـيارات، الحرائـــق المفتعلـــةالوفـــاة الطبيع
 يترتب عن تحققها خسارة للفرد والمجتمع، ولها عدة أقسام أهمها:

 وهي على نوعين هما: 1:/  أقسام مسببات الخطر حسب نشأتها1
وهـــي عوامـــل طبيعيـــة لا دخـــل للإنســـان فـــي مسةةةببات الخطةةةر الطبي يةةةة أو الأساسةةةية: -أ

الحرائـــق الناتجــــة عـــن ارتفـــاع درجــــات  -الـــزلازل -ومـــن أمثلتهـــا: الوفــــاة الطبيعيـــة، تحققهـــا
 الحرارة.

فـي معظـم الأحيـان يعـود السـبب المباشـر لتحقـق الأخطـار مسببات الخطر المسةاعدة: -ب
إلـــى العوامـــل الطبيعيـــة التـــي لـــيس للإنســـان يـــد فيهـــا، إلا أن هنـــاك مجموعـــة مـــن العوامـــل 

ن للإنســان دخــل فيهــا متعمــدا أو غيــر متعمــد، وتــؤدي إلــى زيــادة فــرص المســاعدة التــي يكــو 
تحقــق الأخطــار مــن ناحيــة وزيــادة حجــم الخســائر المترتبــة عنهــا مــن جهــة أخــرى، وتنقســم 

 بدورها إلى قسمين هما:
: ويقصـد بهـا مسـببات الخطـر الناتجـة عـن مسببات الخطر المسةاعدة الموضةوعية-1-ب

الأشـياء؛ ومـن الأمثلـة علـى ذلـك: بنـاء المنـازل مـن الخشـب تغيير الإنسـان لنوعيـة وطبيعـة 
 وأثره على زيادة احتمال حدوث حريق.

: يقصد بها مجموعة العوامل التـي تـؤدي إلـى مسببات الخطر المساعدة الشخصية-2-ب
تحقــق الخطــر ويكــون للإنســان يــد فيهــا إنمــا دون أن يغيــر فــي طبيعــة أو نوعيــة الأشـــياء، 

 وهي على قسمين:
هــي مجموعــة العوامــل المســاعدة ت الخطةةر المسةةاعدة الشخصةةية الإراديةةة: مسةةببا -

التي تؤدي إلى زيادة معـدلات تكـرار الظـواهر الطبيعيـة الناتجـة عـن تـدخل العنصـر 
البشري عن عمـد، ومثـال ذلـك: ظـاهرة الانتحـار والثـأر وأثرهمـا علـى زيـادة معـدلات 

ى زيادة ظاهرة الفقد والضياع، الوفاة، وظواهر السرقة والسطو والاختلاس وأثرهم عل

                                                           
 .18محمود الهانسي، إبراهيم عبد النبي حمودة، مبادئ التأمين التجاري والاجتماعي، مرجع سابق، ص-1
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وظــــاهرة إشــــعال النيــــران عمــــدا وأثرهــــا علــــى زيــــادة معــــدلات تكــــرار ظــــاهرة الحريــــق 
 الطبيعية.

هــي مجموعــة العوامــل المســاعدة مسةةببات الخطةةر المسةةاعدة الشخصةةية اللاإراديةةة:  -
التي تؤدي إلى زيادة معـدلات تكـرار الظـواهر الطبيعيـة الناتجـة عـن تـدخل العنصـر 

ء اهرة الإهمــــال لــــدى المــــدخنين وإلقــــاولكــــن بــــدون عمــــد، ومثــــال ذلــــك: ظــــ البشــــري 
الســجائر بعــد الانتهــاء مــن تــدخينها دون التأكــد مــن إطفائهــا، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة 
معــدلات تكــرار ظــاهرة الحريــق، كــذلك القيــادة بســرعة فائقــة تزيــد مــن معــدلات تكــرار 

 ة.حوادث السيارات وبالتالي زيادة نسبة الوفاة المبكر 
فـي معرفـة الأخطـار  ،طر المساعد إذا كـان إراديـا أم لاوتتجلى أهمية تحديد نوع مسبب الخ

التــي يتحمــل الفــرد نتيجتهــا تحــت طائلــة القــانون، وتمييزهــا عــن تلــك التــي يتحــتم علــى الغيــر 
 تحملها.

تنقســم مســببات  1أقسةةام مسةةببات الأخطةةار حسةةب طبيعةةة الشةةيط المعةةرض للخطةةر:/ 2
 عة الشيء المعرض للخطر إلى ما يلي:الأخطار حسب طبي

ـــى مسةةةببات أخطةةةار الأشةةةخا -أ : وهـــي مجموعـــة المســـببات التـــي إذا تحققـــت أثـــرت عل
الشخص في جسده، مما يؤدي إلى خسارة مالية في دخله، ومن أمثلة هذه المسـببات نجـد: 

 الوفاة، فكل هذه الأسباب تؤدي إلى نقص أو فقدان الدخل. -العجز -المرض
هي مجموعة المسببات التـي إذا تحققـت تـؤثر خطار الممتلكات والمسؤولية: مسببات أ-ب

علــى ممتلكــات الشــخص أو مســؤوليته المدنيــة، ممــا يــؤدي إلــى نقــص قيمــة الممتلكــات أو 
 السرقة. -حوادث السيارات -تلفها، وتتمثل هذه المسببات في: الحرائق

 2/ أقسام مسببات الأخطار حسب وطأتها:3
 خطار حسب وطأتها إلى ما يلي: تنقسم مسببات الأ

هــي مجموعــة المســببات التــي إذا تحققــت تــؤثر علــى قطــاع كبيــر مسةةببات خطةةر عامةةة: -أ
مــن المجتمــع، وتتعلــق هــذه المســببات بــالنظم العامــة؛ كالنظــام الطبيعــي للكــون ومــا يشــتمل 

ماعيـة عليه من مسـببات أخطـار كـالزلازل،  بـراكين والفيضـانات، أو الـنظم السياسـية والاجت
                                                           

 .39ممدوح حمزة أحمد، مرجع سابق، ص -1
 .41-40ص،صنفس المرجع ،  -2
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ومــا تحتويــه مــن مســببات أخطــار؛ كــالحروب والثــورات الأهليــة، أو الــنظم الاقتصــادية ومــا 
 تشتمل عليه من مسببات أخطار؛ كالبطالة وتذبذب أسعار السوق.

: هــي مجموعــة المســببات التــي إذا تحققــت أثــرت علــى شــخص مسةةببات خطةةر خاصةةة-ب
 خاصة إلى قسمين هما:معين أو على مجموعة من الأشخاص، وتنقسم المسببات ال

وهـــي المســـببات التـــي تـــؤثر علـــى حيـــاة مسةةةببات خطةةةر تةةةؤثر علةةةى الفةةةرد نفسةةةه: -1-ب
ـــه  ـــى ممتلكات ـــؤثر أيضـــا عل ـــاة أو العجـــز أو المـــرض، كمـــا ت ـــه كالوف ـــى دخل الشـــخص أو عل

 كالحريق، السطو والسرقة.
: وهــي المســببات التــي تــؤثر علــى الغيــر ويكــون مسةةببات خطةةر تةةؤثر علةةى الغيةةر-2-ب
شخص مسؤولا عنها؛ فالشخص الـذي يملـك سـيارة يتحمـل المسـؤولية المدنيـة عـن حـوادث ال

 السيارات، والفرد المنتج لسلعة معينة يتحمل مسؤولية سلامة السلع الموجهة للاستهلاك.
 ثانيا: أقسام الخطر

 ينقسم الخطر إلى عدة أنواع وفقا لاعتبارات مختلفة إلى ما يلي: 
يمكـــن تقســـيم الأخطـــار باعتبـــار الأثـــر المترتـــب عـــن 1:النتيجةةةةأقسةةةام الخطةةةر باعتبةةةار -أ

 تحققها إلى قسمين هما:
وهـــــي الأخطـــــار التـــــي ينصـــــب تأثيرهـــــا علـــــى الحالـــــة النفســـــية الأخطةةةةةار المعنويةةةةةة: -1-أ

ومن أمثلة ذلـك الخـوف مـن وفـاة صـديق أو مصـلح دينـي ...إلـخ، ويخـتص علـم ؛ للشخص
من الأخطار، وتجدر الإشارة بالقول أن الأخطـار الاجتماع وعلم النفس بدراسة هذه الأنواع 

المعنوية أو غيـر الاقتصـادية قـد تتحـول إلـى أخطـار اقتصـادية؛ فـإذا نـتج عـن الحـزن تخلفـا 
عن الذهاب إلى العمل لفترة معينـة، أو عـدم حضـور امتحـان أو مسـابقة معينـة فإنـه يترتـب 

 عن ذلك خسارة مالية.
ر اقتصادي من عدمـه أنهـا تفيـد إمكانيـة التـأمين عنـه؛ وتبرز أهمية تحديد ما إذا كان الخط

حيـــث أن الأخطـــار غيـــر الاقتصـــادية تكـــون غيـــر قابلـــة للتـــأمين لاســـتحالة تحديـــد الخســـائر 
 الناتجة عن تحققها.

                                                           
م، 2006، 1أسامة عزمي سلام، شقيري نوري موسى، إدارة الخطر والتأمين، الأردن، عمان، دار حامد للنشر، ط-1

 .29-25ص، ص 
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هــي الأخطــار التــي تــؤثر علــى المركــز المــالي للشــخص، الأخطةةار المادية"الماليةةة": -2-أ
ء الثــروة، ومــن أمثلتهــا: تعــرض ســيارة لحــادث فتــؤدي إلــى نقــص أو انقطــاع الــدخل أو فنــا

 سير، احتراق مصنع أو منزل، خسارة رأس مال بسبب حالة كساد اقتصادي.
 تنقسم الأخطار حسب نشأتها إلى نوعين هما:أقسام الخطر باعتبار النشأة: -ب
هــي تلــك الأخطــار التــي يتســبب فــي تحققهــا ظــواهر الأخطةةار الطبي يةةة "البحتةةة": -1-ب

س للإنســان دخــل فيهــا، وتترتــب عنهــا خســائر ماليــة ومــن أمثلــة هــذه الأخطــار: طبيعيــة لــي
الحرائق وما يترتب عنها من نقص فـي قيمـة الأصـل أو فنائـه، وتمثـل هـذه الأخطـار مجـال 

 دراسة القائمين على إدارة الخطر والتأمين، والإحصاء والرياضيات.
هـــا الفـــرد بهـــدف تحقيـــق : هـــي مجموعـــة الأخطـــار التـــي يتســـبب فيأخطةةةار المبةةةاربة-2ب

الأربـــــاح، ومثـــــال ذلـــــك: المشـــــاريع الاقتصـــــادية، أعمـــــال المقـــــامرة والرهـــــان، ويخـــــتص علـــــم 
المحاسبة والاقتصاد وإدارة الأعمال بدراسة أخطار المتـاجرة، كمـا يخـتص علمـاء الإحصـاء 

 والرياضيات بدراسة أخطار المقامرة والرهان.
تنقســم الأخطـــار باعتبــار الشـــيء  1:رأقسةةام الخطةةةر باعتبةةار الشةةةيط المعةةرض للخطةةة-ج

 المعرض للخطر إلى ثلاثة أنواع هي:
هـي مجموعـة الأخطـار التـي تصـيب الشـخص فـي بدنـه أو دخلـه أخطار أشةخا : -1-ج

العجـز الكلـي  -الشـيخوخة -فتؤدي إلى انخفاض الدخل أو انقطاعه، ومن أمثلتها: المـرض
 القتل. -لطبيعةالوفاة ا -إصابات العمل -الدائم أو الجزئي المؤقت

هــــي مجموعـــة الأخطــــار التـــي تقــــع علـــى ممتلكــــات الشــــخص أخطةةةار الممتلكةةةةات: -2-ج
 -الطبيعـــي أو الاعتبـــاري، فتـــؤدي إلـــى نقـــص فـــي قيمتهـــا أو فنائهـــا، ومـــن أمثلتهـــا: الحريـــق

 الانفجار...إلخ. –السرقة 
 : يقصــد بهـــا الأخطــار التـــي يـــؤدي تحققهــا إلـــى إلحـــاقأخطةةةار المسةةةؤولية المدنيةةةة-3-ج

الضـــرر بـــالآخرين، ســـواء فـــي أشخاصـــهم أو ممتلكـــاتهم ممـــا يســـتلزم دفـــع عـــوض للطـــرف 
المضرور، ومن أمثلتها: مسؤولية الأطباء تجاه مرضـاهم عـن الأضـرار التـي قـد تلحـق بهـم 

 نتيجة خطأ طبي.
                                                           

م، 1997دطـ،محمد وحيد عبد الباري، إدارة الخطر والتأمين التجاري والاجتماعي، مصر، مطبوعات جامعة القاهرة، -1
 .25-24ص، ص
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 تنقسم الأخطار استنادا لهذا الاعتبار إلى قسمين هما: 1:أقسام الخطر باعتبار الكثافة-د
هــــي مجموعــــة الأخطــــار التــــي تقــــع علــــى شــــريحة كبيــــرة مــــن أفــــراد عامةةةةة:  أخطةةةةار-1-د

 -الثــــورات الأهليــــة -الحــــروب -الأعاصــــير -البــــراكين -المجتمــــع، ومــــن أمثلتهــــا: الــــزلازل
 الأوبئة والتلوث.

: هي مجموعة الأخطار التي تصيب الفرد أو عـددا محـدودا مـن أفـراد أخطار خاصة-2-د
 الحريق. -السرقة -المرض -الشيخوخة -المجتمع، ومن أمثلتها: الوفاة

تنقســـم الأخطـــار حســـب طبيعـــة  2:أقسةةةام الأخطةةةار باعتبةةةار طبيعةةةة مسةةةببات الخطةةةر -ه
 مسببات الخطر إلى نوعين هما:

: هـي تلـك الأخطـار التــي تتحقـق نتيجـة التغيـر غيـر المتوقـع وغيــر أخطةار السةكون -1-ه
، وهـــي أيضـــا تلـــك الأخطـــار التـــي المنـــتظم لقـــوى الطبيعـــة؛ كالفيضـــانات، البـــراكين والـــزلازل

تتحقق نتيجة تغير سـلوك الأفـراد والجماعـات؛ كـالثورات والانقلابـات، ويترتـب عنهـا خسـائر 
 كبيرة جدا كونها تمس المجتمع كاملا.

؛ هي تلك الأخطار التي تتحقق نتيجة تغير سـلوك الأفـراد وعـاداتهمأخطار الحركة: -2-ه
تغيــــــر فــــــي أشــــــكال ونوعيــــــة الســــــلع نتيجــــــة التقــــــدم كــــــالتغير فــــــي أذواق المســــــتهلكين، أو ال

التكنولــوجي، ويترتــب عــن تحقــق هــذه الأخطــار خســائر محــدودة كونهــا تمــس عــددا محــدودة 
 من أفراد المجتمع.

 وسياسات إدارة الخطروأهداف المطلب الثاني: طرق 
يتطرق هذا المطلب للبحث في مفهوم وأهـداف إدارة الخطـر مـع بيـان وظـائف مـدير 

والتركيز على المراحل المتبعة خلال عمليـة إدارة الأخطـار وسياسـات مواجهتهـا،  الأخطار،
 وهو ما سيتم التفصيل فيه فيما يلي:

 الفرع الأول: مفهوم إدارة الخطر وأهدافها
تسعى إدارة الأخطار إلى وضع سياسة مثلى ذات أهـداف محـددة لمواجهـة الخسـائر 

، فــي حــدود الظــروف والملابســات والإمكانيــات المتوقعــة أو الحــد منهــا بأقــل تكــاليف ممكنــة

                                                           
 .9م، ص2006م عبد ربه، مبادئ التأمين، مصر، الاسكندرية، الدار الجامعية، إبراهيم علي إبراهي-1
 .33ممدوح حمزة أحمد، مرجع سابق، ص -2
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والنتـــائج المتوقعـــة المتعلقـــة بموضـــوع الخطـــر مـــن ناحيـــة وبالقـــائم بـــإدارة الخطـــر مـــن ناحيـــة 
 أخرى، وهو ما سيتم بيانه من خلال تعريف إدارة الخطر والوقوف على وظائف مديرها.   

المــوظفين مختصــون فــي جهــاز مــن  :"تعــرف إدارة الخطــر بأنهــامفهةةوم إدارة الخطةةر: -أولا
حمايـة أصــول المنشـأة مــن الأخطـار، ومختصــون أيضـا بأســواق التـأمين ومهتمــون بتكــاليف 

 1".الأخطار القابلة للتأمين ووسائل تخفيفها
وهــي أيضا:"الأســلوب العلمــي لتحديــد الأخطــار التــي يتعــرض لهــا الفــرد أو المشــروع  -

اجهــة الخســائر المترتبــة عنهــا وقياســها، ثــم اختيــار أنســب الوســائل لمواجهتهــا أو لمو 
 2".بأقل تكلفة ممكنة

نســــتنتج ممــــا ســــبق أن إدارة الخطــــر تــــتم وفقــــا لأســــلوب علمــــي يشــــتمل علــــى الإجــــراءات، 
ت الموظفة للحد من معـدل تكـرار الخسـارة أو التخفيـف مـن ياالقوانين، التعليمات وحتى الآل

لقــائم بــإدارة الخطــر لفــظ فــي حــال تحققهــا أو لتحقيــق الهــدفين معــا، ويطلــق علــى اوطأتهــا 
 3:مدير الأخطار وتنحصر أهم وظائفه في النقاط التالية

 .اكتشاف الأخطار الخاصة بكل عملية أو تصرف إداري أو مالي 
  تحليل كل خطر من الأخطار التي تم اكتشـافها، ومعرفـة طبيعتـه ومسـبباته وعلاقتـه

 بالأخطار الأخرى.
  قعة في حالة تحققه.قياس درجة الخطر وتقدير أقصى خسارة متو 
 .اختيار أنسب وسيلة لإدارة الأخطار الموجودة لدى الفرد أو المجتمع 
 :تتطلع إدارة الخطر إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها4:أهداف إدارة الخطر-ثانيا
حيـــث تهـــدف إدارة الخطـــر إلـــى وضـــع حـــد أقصـــى للتكـــاليف التـــي تهـــدد بقـــاء البقةةةاط: -1

 ا.المشروع، إذا زادت عن حده
 : تسعى إدارة الخطر إلى تخفيض تكاليف مواجهة الخطر إلى أدنى حد لها.الاقتصاد-2

                                                           
 .42م، ص2003ناشد محمود عبد السلام، إدارة الأخطار، مصر، القاهرة، المركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، -1
 .187ممدوح حمزة أحمد، مرجع سابق، ص -2
م، 2012، 1ط،ند  ، دن ين، د.بمد العمري، محمد محمد عطا، الأصول العلمية والعملية للخطر والتأمشريف مح-3

 . 46-45ص، ص
 .203-202ممدوح حمزة أحمد، مرجع سابق، ص، ص -4
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 .: تعمل إدارة الخطر على تخفيض حالة القلق إلى أقل المستوياتالأمان-3
تســـعى إدارة الخطـــر جاهـــدة لضـــمان اســـتئناف المشـــروع لنشـــاطه بكامـــل الاسةةةتمرارية:  -4

 .ن فترة التوقف أقصر ما يمكنطاقته الإنتاجية بعد الحادث، بحيث تكو 
: تســهر إدارة الخطــر علــى تنفيــذ الالتزامــات الاجتماعيــة وإثبــات الانتمــاء؛ وذلــك الالتةةزام-5

مــن خــلال تخفــيض معــدل الخســائر التــي يتعــرض لهــا العمــال أو المــوردين أو العمــلاء فــي 
لظهـور أمـام حالة تحقق الخطر، ويرجع الدافع وراء هذا الهدف لتنمية الحـس الإنسـاني أو ل

المجتمــع بصــورة جيــدة، ومثــال ذلــك: دفــع أجــور العمــال خــلال فتــرات التوقــف عــن العمــل 
 عقب الحادث.

 الفرع الثاني: مراحل وسياسات إدارة الخطر
تســـتند الهيئـــة القائمـــة علـــى إدارة الخطـــر فـــي تنفيـــذ مهامهـــا علـــى مجموعـــة مـــن الخطـــوات 

 والمراحل الأساسية نبينها فيما يلي:
هنالك خمس مراحـل يقـف عنـدها مـدير إدارة الأخطـار مـن أجـل  :حل إدارة الخطرمرا -أولا

 اعتماد مخطط محكم لمواجهة مختلف المخاطر، تتمثل هذه المراحل فيما يلي:
 المرحلة الأولى: تحديد الأخطار التي يتعرض لها المشروع

ذ المشـروع، تقوم الجهات المتخصصة في إدارة الأخطار بدراسة جميع مراحل تصميم وتنفيـ
وتحديد مراحل الإنتاج المختلفة بهدف الوقوف على الأخطار الملازمة لكل مرحلة من هـذه 
المراحل، وتحديد مسـببات هـذه الأخطـار، مـن أجـل اختيـار أفضـل الوسـائل وأنسـب الآليـات 

 لمواجهتها.
 المرحلة الثانية: قياس الأخطار 

الحـادث، وحجـم الخسـارة المتوقعـة  يتم قياس الخطر من خلال مؤشـرين همـا: احتمـال وقـوع
والمترتبــــة عــــن تحققــــه، وبنــــاء علــــى ذلــــك يــــتم ترتيــــب الأخطــــار حســــب أهميتهــــا مــــع الأخــــذ 

وغيــر  -احتــراق المصــنع -بالاعتبــار عنــد تقــدير حجــم الخســائر المتوقعــة الخســائر المباشــرة
، حيــث تكــون هــذه الأخيــرة فــي بعــض الأحيــان أكبــر مــن -التوقــف عــن العمــل –المباشــرة 

 1 نظيرتها المباشرة، كما يجب أن تراعى معدلات التضخم عند التقدير.
                                                           

، و ممدوح حمزة أحمد، مرجع سابق، ص،ص، 48أسامة عزمي سلام، شقيري نوري موسى، مرجع سابق، ص-1
188-189. 
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 1المرحلة الثالثة: اختيار الطريقة المناسبة لمواجهة الخطر
عقب تحديد الأخطار وقياسها يتم اختيار الطرق والسياسات المناسبة لمواجهتها بأقل تكلفـة 

 ة الموالية.وسيتم التفصيل في هذه النقطة في الورقات البحثي ، ممكنة
 المرحلة الرابعة: تنفيذ الطريقة المختارة 

بعد اختيار السياسة المناسبة لمواجهة الخطر يقوم مدير إدارة الأخطـار بتنفيـذها؛ فـإذا قـرر 
اللجـــوء للتـــأمين فإنـــه يقـــوم بتحديـــد الشـــركة التـــي ســـيتم التـــأمين لـــديها مـــع الأخـــذ بالاعتبـــار 

الخســارة فعليـــه تحديــد الوســـائل والإجــراءات التـــي الشــروط والأســعار، أمـــا إن قــرر الـــتحكم ب
 سيتم اتخاذها لتخفيض معدلات تكرارها والحد من قيمتها في حالة حدوثها.

 المرحلة الخامسة: تقييم الطريقة المنفذة 
يقـــــوم مـــــدير إدارة الأخطـــــار بتقيـــــيم الطـــــرق المطبقـــــة لمواجهـــــة مختلـــــف المخـــــاطر وتحديـــــد 

 ذها أو تغييرها واستبدالها بآليات وسياسات جديدة.فاعليتها، من أجل اعتمادها وتنفي
 2ثانيا: سياسات مواجهة الخطر

أدى الشعور الدائم بالقلق والخوف إزاء التفكير في تبعـات تحقـق الأخطـار المختلفـة، وتكبـد 
الخسائر الناتجة عنها إلى اسـتحداث الفـرد لطـرق وآليـات وقائيـة تمنـع حـدوث الأخطـار، أو 

 وتتمثل هذه الطرق فيما يلي: ، بعد تحققها تخفف من شدة أثرها
: وتســـمى سياســـة تخفـــيض الخطـــر أو منعـــه كليـــا، وذلـــك مـــن سياسةةةة الوقايةةةة والمنةةةع -1

خلال لاستخدام وسائل وقائية ومثال ذلك تركيب أجهـزة الإنـذار ضـد الحرائـق فـي المصـانع 
أخطـــار والمنشـــآت، تنصـــيب مانعـــات الصـــواعق فـــوق المبـــاني العاليـــة وذلـــك تجنبـــا لحـــدوث 

الحريــق، كـــذلك تهيئــة الطرقـــات والحــرص علـــى تطبيـــق قــانون المـــرور للتقليــل مـــن حـــوادث 
 المرور...إلخ.

 -الشـــيء-تقـــوم هـــذه السياســـة علـــى تجزئـــة وتنويـــع الوحـــدةسياسةةةة التجزئةةةة والتنويةةةع: -2
المعرضــة للخطـــر بشــكل يضـــمن عــدم تعـــرض جميـــع الأجــزاء للخطـــر فــي آن واحـــد، ومـــن 

دات المعرضـة للخطـر علـى عـدة أمـاكن متباعـدة جغرافيـا، أو التنويـع أمثلة ذلك توزيـع الوحـ
 .  في مجالات الاستثمار

                                                           
 .189، صنفس المرجع - 1
 .43-42أسامة عزمي سلام، شقيري نوري موسى، مرجع سابق، ص، ص-2
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يلجأ الأفراد إلى اعتماد سياسـة الادخـار لتكـوين الاحتياطـات التراكميـة سياسة الادخار: -3
قصــد مواجهــة الخســائر الماليــة فــي حالــة انقطــاع الــدخل نتيجــة لوقــوع حــادث أو مــرض أو 

تبقـــى جـــدوى هـــذه العمليـــة قليلـــة ومنخفضـــة الأمـــان؛ فقـــد لا تكـــون قيمـــة ســـرقة...إلخ، لكـــن 
ـــة بالنســـبة للمنشـــآت  ـــة، كمـــا أن تطبيـــق هـــذه الآلي ـــة الخســـائر المالي المـــدخرات كافيـــة لتغطي

 الاقتصادية الكبيرة يدفع بها إلى تجميد جزء كبير من أموالها لمواجهة أخطار محتملة.
ي مــن خلالهــا يــتم الاتفــاق بــين مجموعــة مــن هــي السياســة التـ 1:سياسةةة تجميةةع الخطةةر-4

-كالسرقة أو الحريـق -الأفراد أو المنشآت على التعاون لمواجهة خطر معين يتعرضون له
، وذلك مـن خـلال مسـاهمة كـلا مـنهم بـدفع مبلـغ معـين كاشـتراك يـتم تحديـده والاتفـاق عليـه 

 ه.قصد تعويض خسارة المتضررين، نتيجة لتحقق الخطر المتفق على تغطيت
وتســمى بسياســة نقــل الخطــر وذلــك مــن خــلال اتخــاذ ترتيبــات 2:سياسةةة تحويةةل الخطةةر-5

يتحمل بمقتضاها طرف آخر عبء كل الأخطار أو جزء منها نظير مقابل معـين، ويتحقـق 
هذا التحويل بمقتضـى مختلـف العقـود التـي مـن أمثلتهـا: عقـود الإيجـار، عقـود النقـل، عقـود 

تبر هذه الأخيرة من أهم طرق تحويـل الخطـر وأكثرهـا انتشـارا، وتع؛ التشييد أو عقود التأمين
حيـــث يـــتم بموجبهـــا الاتفـــاق بـــين صـــاحب الخطـــر ســـواء كـــان فـــردا أو مشـــروعا مـــع إحـــدى 
شــركات التــأمين، علــى أن تتحمــل هــذه الأخيــرة نيابــة عنــه الخســائر المتوقعــة، وذلــك مقابــل 

ن، وهـو مـا سـيتم التفصـيل فيـه سداد صاحب الخطر تكلفـة مقابلـة لـذلك تسـمى بقسـط التـأمي
 التالية. في الورقات البحثية 

 

                                                           
 .31-30محمود الهانسي، إبراهيم عبد النبي حمودة، مبادئ التأمين التجاري والاجتماعي، مرجع سابق، ص،ص-1
 .247ممدوح حمزة أحمد، مرجع سابق، ص -2



 

 

 
 
 

 :البحاب الأول
الإطار النظري والشرعي للتأمين التجاري والتأمين 

 التكافلي
 

 

 الإطار النظري والشرعي للتأمين التجاري:الفصل الأول
 الإطار النظري والشرعي للتأمين التكافليالثاني:  فصلال
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 لإطار النظري والشرعي للتأمين التجاري والتأمين التكافليا :الباب الأول
يتعرض الإنسان في حياته اليومية إلى مختلف الأخطار التي إن تحققت  سببت 
له خسائر مادية أو نفسية أو كلاهما معا، ولدرء هذه المخاطر ظهرت  فكرة التأمين 

حديد التصدي لها أو تكأسلوب احتياط ضد الحوادث المستقبلية، التي لا يمكن للفرد 
وقد نشأت هذه الفكرة بسيطة في بداية ظهورها حيث اقتصر  ، هانالنتائج المترتبة ع

تنظيمها وتسييرها من طرف الأشخاص أو الجمعيات، ثم تطورت بتطور الحياة فأصبح 
للتأمين عدة أنواع مختلفة، أدى هذا التنوع إلى توسع النشاط التأميني وتعقده؛ حيث 

رته من كونها نظاما إلى عقد يدار من قبل هيئات مالية متخصصة وهو ما زاد انتقلت فك
من أهميته؛ إذ بات يشكل أحد الركائز الأساسية التي تدعم النشاط الاقتصادي لأي 
دولة، فالشركات والهيئات المختلفة وجدت في التأمين الدرع الواقي والوسيلة الفعالة 

ا، و نظرا لخصوصية هذا النشاط تمت دراسته من لحماية ممتلكاتها وضمان استمراريته
الجانب الشرعي والقانوني، فبسبب عدم ورود نص شرعي صريح يقضي بجوازه أو 
حرمته، قامت المجامع الفقهية بعقد العديد من الملتقيات وإعداد البحوث والدراسات 

؛ فصلينلى ولإثراء هذه النقاط بالبحث تم تقسيم هذا الباب إ المختلفة حول الموضوع،
النظري والشرعي للتأمين التجاري، كما يدرس  بعدحيث يتطرق الفصل الأول لبيان ال

إلى للوصول في الأخير  لنظري والشرعي للتأمين التكافلي،الفصل الثاني الإطار ا
 المقارنة بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي في البعدين النظري والشرعي.

 
 
 
 



 

 

 

 
 الفصل الأول

ار النظري والشرعي للتأمين التجاريالإط  
 

 

 البعد النظري للتأمين التجاريالمبحث الأول: 
 البعد الشرعي للتأمين التجاريالمبحث الثاني: 
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 :الفصل الأول
 الإطار النظري والشرعي للتأمين التجاري 

ل رغــم محاولــة الفــرد تجنــب المخــاطر المختلفــة أو التقليــل مــن حــدة نتائجهــا فــي حــا
تحققها، إلا أنه لم يتمكن مـن التصـدي لهـا بمفـرده لـذا لجـأ إلـى التفكيـر فـي أسـلوب يحميـه 
بشكل أكبر، فبرزت فكرة التأمين التي كانت تضم في بداياتها مجموعة من الأفـراد يتفقـون 
فيمــا بيــنهم علــى مواجهــة الأخطــار التــي قــد تصــيب أحــدهم، ثــم تطــور ليصــبح عبــارة عــن 

أساســه الخدمــة التأمينيــة بمقابــل مــادي، وانعكســت آثــار هــذا العقــد تقــدم علــى تجــاري عقــد 
وأهميته على الأفراد والهيئات سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، وبسـبب حداثـة 
هذا العقد فقد أثيرت حوله الكثير من التسـاؤلات التـي دفعـت العلمـاء المسـلمين للبحـث فـي 

 د من المؤتمرات العلمية.مشروعيته، فعقدت على إثر ذلك العدي
على ضوء مـا سـبق تـم تقسـيم هـذا الفصـل إلـى مبحثـين؛ حيـث يتطـرق المبحـث الأول إلـى 

 .الشرعي لهالثاني فيبرز البعد  النظري للتأمين التجاري، أما لبعدبيان ا
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 المبحث الأول: البعد النظري للتأمين التجاري 
تحــوط ضــد مختلــف الأخطــار التــي قــد تواجــه يعــد التــأمين التجــاري أحــد أســاليب ال

الأفـــراد والمؤسســـات، ولـــه خصـــائص ومميـــزات تميـــزه عـــن بـــاقي أنـــواع التأمينـــات الأخـــرى، 
 وبهدف التفصيل في هذه الجزئية من البحث تم تقسيم هذا المبحث إلى المطالب التالية:

 مفهوم التأمين التجاري ونشأته المطلب الأول:
 صائص ومميزات عقد التأمين التجاري : عناصر وخالمطلب الثاني
 : أقسام التأمين التجاري وأهميته وآثارهالمطلب الثالث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الإطار النظري والشرعي للتأمين التجاري : الفصل الأول الباب الأول                    
 

 

 19 

 مفهوم التأمين التجاري ونشأته :المطلب الأول
 ، التأمين التجاري عبارة عن مركب لفظـي لـذلك سـيتم تعريـف كـل لفـظ علـى حـدى

 لغة واصطلاحا ثم بيان المدلول الإجمالي.
 مفهوم التأمين التجاري : رع الأولالف

 مفهوم التأمين–أولا 
أحــدهما الأمانــة ، الهمــزة والمــيم والنــون أصــلان متقاربــان ، لفــظ مشــتق مــن الأمــن :لغةةة-1

قـــال الخليـــل: الأمنـــة مـــن الأمـــن ، والآخـــر التصـــديق، ضـــد الخيانـــة ومعناهـــا ســـكون القلـــب
 1والأمانة ضد الخيانة. ، والأمن إعطاء الأمنة

"هـــو وســـيلة اقتصـــادية يمكـــن عـــن طريقهـــا اســـتبدال خســـارة كبيـــرة محتملـــة :لاحااصةةةط -2
 2".بأخرى صغيرة مؤكدة

 :مفهوم التجارة -ثانيا
ر  :لغة -1  3والتجارة تقليب المال لغرض الربح.، ت جرًا وتجارة فهو تاجر ، ي تجُرُ  ، يُقال ت ج 
البيع هـــي "المعاوضـــة علـــى أي وجـــه كـــان العـــوض وهـــي تقليـــب المـــال بـــ :اصةةةطلاحا -2

 4".والشراء طلبا للربح
 إضافيتعريف التأمين التجاري كمركب  :ثالثا -3
والتــزام  ،هــو تحويــل أعبــاء المخــاطر مــن المــؤم ن لــه إلــى المــؤمِن مقابــل قســط التــأمين "-

 5".المؤمِن بتعويض الضرر والخسارة للمؤم ن له

                                                           
 ، دط ، دار الفكر ، بيروت ، د السلام محمد هارون تحقيق عب ، مقاييس اللغة ، أبو الحسن أحمد فارس بن زكريا-1

 .133ص ، 1ج ، م1979
 . 89ص ، م2006 ، 1ط ، دار حامد ، عمان ، إدارة الخطر والتأمين ، نوري موسى ، أسامة عزمي - 2
، بيروت ،  تاج العروس من جواهر القاموس ، محمد بن محمد عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض مرتضى الزبيدي-3

 .275ص، 10ج ، ه1414، 1الفكر ، باب تجر ، ط دار
 ، م2007 ، 1ط ، دار القلم ، دمشق ، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء ، نزيه حماد-4

 .127ص
 ، م2008 ، دط، دار وائل خطر بين النظرية والتطبيق الأردن ،التأمين وإدارة ال ، وجمعة حربي ، عريقات محمد-5

 .34-33ص، ص 
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لفـظ العقـد بصـريح  دون إيـراد ، بين هـذا التعريـف العناصـر المكونـة لعقـد التـأمين التجـاري 
 وهو ما سيتم إبرازه في التعريف الموالي. ، العبارة ولا بيان نوعه

غايتــه التعــاون علــى تــرميم أضــرار  ، " هــو نظــام تعاقــدي يقــوم علــى أســاس المعاوضــة-
بواســطة هيئــات منظمــة تــزاول عقــوده بصــورة فنيــة قائمــة علــى أســس  ، المخــاطر الطارئــة
 1".وقواعد إحصائية

لكنـه أطلـق لفـظ المخـاطر  ، عريـف أن التـأمين التجـاري مـن عقـود المعاوضـاتبين هذا الت
 وهو ما جاء بيانه في التعريف الموالي. ، دون الإشارة إلى احتمال وقوعها من عدمه

مبلغــا مــن  -المســتفيد - ، " هــو عقــد يلتــزم المــؤمِن بمقتضــاه أن يــؤدي إلــى المــؤم ن لــه -
فـي حالـة الوقـوع حـادث أو تحقـق الخطـر  ، آخـر المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي

 2".وذلك نظير قسط أو أي دفعة مالية يؤديها المؤم ن له للمؤمِن ، المبين في العقد
" نظـــام :مـــن خـــلال مـــا ســـبق يمكـــن اســـتنتاج التعريـــف المـــوالي بـــأن التـــأمين التجـــاري هـــو

ــــى أســــاس المعاوضــــة ــــى أســــس  ، تعاقــــدي قــــائم عل ــــدار بصــــورة فنيــــة قائمــــة عل وقواعــــد يُ
يلتزم بمقتضاه المؤمِن بتقديم عوضا ماليـا للمـؤم ن لـه فـي حالـة وقـوع حـادث أو  ،إحصائية

 وذلك نظير قسط يقدمه المؤم ن له للمؤمِن". ، تحقق الخطر المبين بالعقد
 نشأة التأمين التجاري  :الفرع الثاني

عــــات فقــــد عرفـــت المجتم ، إن التـــأمين كفكـــرة قــــديم النشـــأة تطــــور بتطـــور الإنســـان
القديمــة صــورا منــه إذ دلــت النقــوش المرســومة علــى معبــد الكرنــك بالأقصــر أن المصــريين 

فكـان  ، في العصر الفرعوني كونوا جمعيات تعاونيـة لتحمـل تكـاليف تجهيـز ودفـن المـوتى
كــل عضــو فيهــا يقــوم بــدفع اشــتراك ســنوي للجمعيــة طــوال حياتــه نظيــر قيامهــا عنــد موتــه 

د التــــأمين البحــــري أســــبق أنــــواع التــــأمين ظهــــورا فيمــــا يبــــدو ويعــــ ، 3بتحنــــيط جثتــــه و دفنــــه
م بســـبب المخـــاطر التـــي 15لجمهـــور البـــاحثين؛ حيـــث بـــدأ فـــي شـــمال إيطاليـــا فـــي القـــرن 

                                                           
 .27ص ، م1977 ، دار الاعتصام ، القاهرة ، التأمين التجاري والبديل الإسلامي ، غريب جمال-1
دار  ، وقطر ، دار القرآن ، مصر ، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي ، علي أحمد السالوس-2

 .365ص ، دت ، 7ط ، الثقافة
 .152ص ، م2006 ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، ي الإسلامالتأمين ف ، فايز أحمد عبد الرحمن-3
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فكـان صـاحب البضـاعة يـدفع قسـطا  ، تتعرض لها السفن التي تحمل البضائع في البحـار
للضـــياع يقـــبض معينـــا لصـــاحب الســـفينة علـــى أنـــه فـــي حالـــة تلـــف البضـــاعة أو تعرضـــها 

فوجد النـاس أن الضـامنين يربحـون أمـوالا طائلـة وأن أصـحاب البضـائع  ، مبلغا من المال
وبعــد أن شــب حريــق لنــدن الهائــل  ، أصــبحوا مطمئنــين فــراج التــأمين وانتقــل إلــى بريطانيــا

ثــم  ، م ظهــر التــأمين ضــد الحريــق وهــو أول صــورة مــن صــور التــأمين البــري 1666ســنة 
 1.م18الولايات المتحدة الأمريكية في منتصف القرن  انتقل بعد ذلك إلى

م ومــع التطــور الصــناعي الــذي شــهدته هــذه الفتــرة وانتشــار اســتعمال 19و خــلال القــرن  
ظهــــر نــــوع جديــــد مــــن التــــأمين وهــــو  ، الآلات الميكانيكيــــة وظهــــور المصــــانع والمختبــــرات

ومـع تطـور  ، العلميـة التأمين ضد المسؤولية؛ كالتأمين ضـد حـوادث المصـانع والمختبـرات
وســائل النقــل أقبلــت شــركات التــأمين علــى تغطيــة المخــاطر التــي قــد تنشــأ منــه ســواء تلــك 

 2.أو ما تنقله من أشخاص وبضائع ، التي تتعرض لها وسيلة النقل
أما الآن فقد أصبح التأمين عنصرا فاعلا في مجالات تخص التقدم العلمـي والتكنولـوجي؛ 

ضــد مخــاطر اســتعمال الطاقــة الذريــة والمنشــآت النوويــة والحــوادث ويتعلــق الأمــر بالتــأمين 
 3.الناجمة عن إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء الخارجي وغيرها من المخاطر

وتجــدر الإشـــارة بــالقول أن الـــبلاد العربيــة عرفـــت نظــام التـــأمين التجــاري فـــي حــدود القـــرن 
قومـون بـدفع مبلغـا مـن المـال يسـمى وقد أشار ابن عابدين في حاشيته أن التجار ي ، م19

"سوكرة" لصاحب المركب الـذي يكـون ضـامنا لسـلعهم فـي حالـة تعرضـها للغـرق أو النهـب 
 4يتحصلون على تعويض منه.

 عقد التأمين التجاري  ومميزاتعناصر وخصائص  :المطلب الثاني
يقـــوم عقـــد التـــأمين التجـــاري علـــى عـــدة عناصـــر تتميـــز بمجموعـــة مـــن الخصـــائص 

 يتم بيانها من خلال الفروع التالية:ات والمميز 
                                                           

 .88-87ص، ص  ، م2007 ،  6ط ، دار النفائس ، الأردن ، المعاملات المالية المعاصرة في  الفقه الإسلامي، عثمان شبير-1
 .25-24ص ص،  ، م1978دار الاعتصام، د ط، ، القاهرة ، التأمين بين الحل والتحريم ، عيسى عبده-2
 .8ص ، م1999 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري  ، حديدي معراج--3
 ، 2ط ، دار الفكر ، بيروت ، رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز -4

 .88ص  ، مرجع سابق ، لات المالية المعاصرةالمعام ، . وينظر عثمان شبير170ص، 4ج، م1992
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 1الفرع الأول: عناصر عقد التأمين التجاري 
 يتكون عقد التأمين التجاري من العناصر التالية:

: هــو هيئــة أو شــركة التــأمين التــي تســتلم أقســاط التــأمين مقابــل تقــديم الخدمــة المةةؤم ن -
 2وتتمثل واجباتها فيما يلي: ، التأمينية

 د التأمين في حالة تحقق الخطر، أو انتهاء عقد التأمين.تطبيق نصوص عق-
الالتزام بدفع مبلغ التأمين "التعويض" عند تحقـق الخطـر المـؤمن عنـه، ويكـون التعـويض -

 .-تصليح الشيء الذي وقع عليه الخطر -إما نقديا أو عينيا
دير القيــــام بالكشــــف المباشــــر عنــــد تحقــــق الخطــــر، لمعرفــــة الخســــائر المترتبــــة عنــــه وتقــــ-

 التعويض اللازم.
القيام ببحـوث عمليـة للحـد مـن وقـوع الحـوادث، وتشـجيع المـؤم نين علـى الالتـزام بأسـاليب -

 الوقاية والحذر.
: هو الطرف المسـتفيد مـن التـأمين سـواء كـان شخصـا أم جهـة، وتتمثـل واجباتـه المُؤمَن -

 3فيما يلي:
 مثلة في الأقساط.الالتزام بدفع المستحقات المالية المترتبة عليه، المت 
 .الالتزام بتقديم البيانات المتعلقة بالشيء المؤم ن عليه 
 .إبلاغ المؤمِن بأي إضافات أو تعديلات طرأت على الشيء موضوع التأمين 
 .تقديم كافة الوثائق عند تحقق الخطر؛ مثل التقارير الطبية 
  .الالتزام بمبدأ حسن النية أثناء سريان مدة العقد 

 : هو المبلغ النقدي الذي يلتزم المؤم ن بدفعه على أقساط أو دفعة واحدة.قسط التأمين -
: هــو الحــد الأقصــى لمســؤولية المــؤمِن فــي حالــة تحقــق الخطــر المــؤم ن مبلةةا التةةأمين -

 منه. 

                                                           

 .34-33ص ص  ، مرجع سابق ، جمعة حربي ، محمد عريقات 1-
 .146م، ص1999، 1أصول التأمين، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، ط، مصطفى محمد جمال- 2
 .210م، ص2002، 2فتحي عبد الرحيم عبد الله، التأمين، مصر، دار القلم، ط- 3
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ويتحقــق دون إرادة المــؤم ن لــه،  ، : هــو الحــادث المحتمــل الحــدوث فــي المســتقبلالخطةةر -
 وقوع ومستقل عن إرادة الطرفين.ويختص بكونه مستقبلي، محتمل ال

وتتضـمن الشـروط العامـة  ، : هـي وسـيلة إثبـات عقـد التـأمينوثيقة أو بوليصة التةأمين -
 والخاصة والبيانات المتعلقة بالتأمين. 

: وهـــي الفتـــرة الزمنيـــة التـــي يحـــق خلالهـــا للمـــؤم ن أن يحصـــل علـــى مبلـــغ مةةةدة العقةةةد -
 التأمين.

 1ين التجاري خصائص عقد التأم :الفرع الثاني
 لعقد التأمين التجاري مجموعة من الخصائص نبينها فيما يلي:

فـالمؤم ن يحظـى بالأمـان  ، : فكلا من طرفي العقد يأخذ مقابل لمـا أعطـىعقد معاوضة -
والمـؤمِن يتحمـل  ، ويستحق مبلغ التأمين عند وقوع الخطر المـؤم ن منـه مقابـل دفـع أقسـاط

 اط التأمين. التعويض عن الضرر مقابل أخذه أقس
: ينشـــئ عقـــد التـــأمين التزامـــات متبادلـــة علـــى كاهـــل الطـــرفين؛ فلمـــؤمِن ملـــزم عقةةةد إلةةةزام-

 بتغطية الخطر المؤم ن عنه ودفع مبلغ التأمين، والمؤم ن ملزم بدفع أقساط التأمين. 
: فكلًا من العاقدين لا يعرف عند إبرام العقد مجموع مـا سـيدفع مـن أقسـاط عقد احتمالي-

لأن ذلـــك متوقـــف علـــى وقـــوع الخطـــر مـــن  ، ار مـــا سيتحصـــل عليـــه مـــن تعـــويضولا مقـــد
 عدمه.

فشـــركات  ، : واعتبـــار الإذعـــان إنمـــا هـــو فـــي جانـــب المـــؤمِن لأنـــه الأقـــوى عقةةةد إذعةةةان-
فيجـــد  ، التــأمين تتمتـــع بمركـــز مـــالي قــوي يمكنهـــا مـــن تقريـــر الشــروط المحققـــة لمصـــالحها

 المؤم ن نفسه مضطرا لقبول تلك الشروط. 
عقـد التـأمين التجـاري مـن العقـود المسـتمرة التـي تنفـذ فيـه الالتزامـات بـأداء قد مستمر: ع-

مستمر؛ فالمؤم ن يستمر فـي دفـع الأقسـاط مـن بدايـة سـريان العقـد إلـى غايـة وقـوع الخطـر 
 أو انتهاء مدة التأمين، ويقوم المؤمِن بضمان تغطية الخطر طيلة مدة سريان العقد.

 
                                                           

مجلة ، الحوافز والمميزات في عقود التأمين التقليدية والإسلامية لموظفي جامعة فلسطين الأهلية ، سى شدادمحمد عي-1
 .  68ص  ، م2019 ، 5العدد الجامعة الإسلامية،  ، فلسطينالجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، 
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 1ات عقد التأمين التجاري مميز : لفرع الثالثا
 تتمثل مميزات عقد التأمين التجاري فيما يلي:

 انفصال صفة المؤم ن عن صفة المؤمِن. -
ثبـــات قيمـــة القســـط؛ حيـــث يســـتند المـــؤمِن فـــي تحديـــد القســـط إلـــى القيـــام بدراســـات فنيـــة  -

بمــا يكفــل لــه تجنــب أي دور  ، وإحصــائية لمعرفــة معــدلات وقــوع الحــوادث ونســب حــدوثها
 ويلتزم المؤمِن بعدم تعديل قيمة القسط إلا باتفاق جديد مع المؤم ن لهم. ، صدفةلل
عــدم وجــود تضــامن بــين المــؤمِن والمــؤم ن لهــم؛ إذ يتحمــل المــؤمِن بمفــرده تبعــة تحقــق  -

وتســـتأثر  ، المخـــاطر أيـــا كـــان حجمهـــا مـــن حصـــيلة الأقســـاط المجمعـــة مـــن قبـــل العمـــلاء
 ، مــن انخفــاض قيمــة التعويضــات عــن مجمــوع الأقســاطالشــركة المؤمِنــة بــالربح المتحقــق 

 ولعل هذه هي الصفة التي أدت إلى تسمية هذا النوع بالتأمين التجاري.
وتتحقـق  ، التحديد الاتفاقي المسبق لقيمة التعويضات الواجبـة الـدفع عنـد تحقـق الخطـر -

 هذه القيمة عند إبرام العقد بمبلغ معين.
 التجاري وأهميته وآثارهأقسام التأمين :المطلب الثالث

 ، مختلفـة تشـكل أهميـة معتبـرة لدفـراد الطبيعيـين والمعنـويين للتأمين التجاري صور
 وهو ما سيتم بيانه فيما يلي. ، وله آثار اقتصادية واجتماعية سلبية وأخرى إيجابية

 الفرع الأول: أقسام التأمين التجاري 
لتــأمين الإشــارة بــالقول أن نظــام ا قبــل التطــرق لبيــان أقســام التــأمين التجــاري، تجــدر

 دا إلى ثلاثة معايير أساسية هي:عدة أنواع استنابشكل عام يصنف إلى 
 نها. عنوع وطبيعة الأخطار المؤم ن  -وعالموض -الشكل

 أولا: أقسام التأمين من حيث الشكل 
 من حيث الشكل إلى ثلاثة أقسام هي: مينينقسم التأ

 .لبسيط والمركب: بصورتيه االتأمين التعاوني-1

                                                           
دط، ، دار الفكر الجامعي ، مصر ، ميةنظرية التأمين المشكلات العملية والحلول الإسلا ، أحمد محمد لطفي -1

 .66-65ص، ص  ، م2007
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 ، : "وهــو نظــام يهــدف لبــث الاطمئنــان لــدى أفــراد المجتمــع العامــلالتةةأمين الاجتمةةاعي-2
ـــذويهم فـــي حـــالات عجـــز العمـــال ـــدخل لهـــم ول أو  ، عـــن طريـــق ضـــمان حـــد أدنـــى مـــن ال

 1".مرضهم أو وفاتهم
يفــرض إجباريــا لا دخــل  ، " تقــوم بــه الدولــة عــن طريــق مؤسســات التأمينــات الاجتماعيــة-
تسـن الدولـة لـه قــوانين خاصـة تكفـل تنظيمـه علــى  ، رادة المـؤم ن لـه فـي قبولـه أو رفضــهلإ

 2"فالتأمين الاجتماعي من نظم القانون العام. ، أفضل وجه
 .19ينظر صاري: التأمين التج-3

 ثانيا:أقسام التأمين التجاري من حيث طبيعة الأخطار المؤمَن منها
 :التالية عا نو الأ ويتضمن

سـواء  ، هو الذي يتعلق بالتـأمين مـن أخطـار النقـل عـن طريـق البحـر البحري:التأمين -1
ويلحــق بالتــأمين البحــري التــأمين مــن أخطــار  ، كــان تأمينــا علــى البضــائع أو علــى الســفن

 النقل عن طريق الأنهار والقنوات.
: يقصد به التأمين من الأخطار التي لا تتصل بالنقل البحري ومـا ألحـق التأمين البري -2
 به.
 ويقصد به التأمين من أخطار النقل عن طريق الجو.التأمين الجوي: -4
 3: أقسام التأمين التجاري من حيث الموضوعلثاثا

 ينقسم التأمين التجاري من حيث الموضوع إلى قسمين كبيرين هما:
  التأمين على الأشخاص 
 التأمين من الأضرار 
 
 

                                                           
 ، 1ط ، دار النفائس ، بيروت ، التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية ، عبد اللطيف محمود آل محمود -1

 .56ص ، م1994
 ، م1984 ، 2ط ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، الوسيط في التأمينات الاجتماعية ، مصطفى جمال -2

 .163ص
 . 26-25ص، ص ، م2006 ، 1ط ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، مبادئ التأمين ، إبراهيم عبد ربه-3
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 نذكرها على النحو التالي: ، ويندرج تحت كل قسم منهما أنواع تأمينية مختلفة
 أولا: التأمين على الأشخا 

أو صـــحته أو ســـلامة  ، يقصـــد بـــه التـــأمين مـــن الأخطـــار التـــي تهـــدد الشـــخص فـــي حياتـــه
والتــأمين علــى الأشــخاص يضــم فــرعين همــا: التــأمين علــى  ، جسـمه أو قدرتــه علــى العمــل

 والتأمين من الإصابات. ، الحياة
 النوع من التأمين ثلاث حالات هي:: ولهذا التأمين على الحياة-1
 التأمين المختلط-التأمين لحالة البقاء ج-التأمين لحالة الوفاة ب-أ
 : له ثلاثة صور هي:التأمين لحالة الوفاة -أ
 تأمين البقيا–التأمين المؤقت  –التأمين العمري -
ن علـى حياتـه : وفيه يدفع المؤمِن مبلـغ التـأمين للمسـتفيد عنـد وفـاة المـؤم  التأمين العمري -

وســمي بــالعمري لأنــه يبقــى طــول عمــر المــؤم ن  ، أيــا كــان الوقــت الــذي تحــدث فيــه الوفــاة
 فلا يُستحق مبلغ التأمين إلا عند حدوث الوفاة مهما طال عمره. ، وهو على قيد الحياة

وفيه يدفع المـؤمِن مبلـغ التـأمين للمسـتفيد إذا مـات المـؤم ن علـى حياتـه التأمين المؤقت: -
فـــإن لـــم يمـــت خـــلال هـــذه المـــدة برئـــت ذمـــة المـــؤمِن واســـتبقى أقســـاط  ، مـــدة معينـــة خـــلال

 التأمين التي قبضها.
وفيــه يـدفع المــؤمِن مبلــغ التـأمين للمســتفيد إذا بقـي حيــا بعـد مــوت المــؤم ن تةأمين البييةةا: -

فإذا مات المستفيد قبل موت المؤم ن علـى حياتـه انتهـى التـأمين وبرئـت ذمـة  ، على حياته
 ؤمِن من مبلغ التأمين واستبقى الأقساط التي قبضها.الم
:هو عقد يلتزم بموجبـه المـؤمِن دفـع مبلـغ التـأمين فـي وقـت معـين التأمين لحالة البقاط-ب

أمـا إذا مـات قبـل ذلـك فـإن التـأمين ينتهـي  ، للمؤم ن علـى حياتـه إذا بقـي حيـا لـذلك الوقـت
 .1بضهاوتبرأ ذمة المؤمِن ويستبقي أقساط التأمين التي ق

هــو عقــد بموجبــه يلتــزم المــؤمِن فــي مقابــل أقســاط التــأمين بــأن يــدفع التةةأمين المخةةتلط: -ج
مبلـغ التـأمين رأس مــال أو إيـرادا مرتبــا للمسـتفيد إذا مـات المــؤم ن علـى حياتــه خـلال المــدة 

أو إلى المؤمِن على حياته نفسه إذا بقي هذا الأخير حيـا عنـد انقضـاء  ، المعينة في العقد

                                                           
1
 .26إبراهيم عبد ربه، مرجع سابق، ص - 
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فهذا التأمين يجمـع بـين التـأمين لحالـة الوفـاة إذا مـات المـؤم ن خـلال المـدة  ، ة المعينةالمد
 1.وتأمين لحالة البقاء إذا بقي المؤم ن حيا عند انقضاء هذه المدة ، المعينة في العقد

هــو عقــد بمقتضــاه يــدفع المــؤمِن للمــؤم ن لــه مبلــغ التــأمين إذا التةةأمين مةةن الإصةةابات:-2
المــؤم ن منهــا؛ كــأن يصــاب فــي جســمه إصــابة تعجــزه عــن العمــل عجــزا تحققــت الإصــابة 
ويلحق بالتأمين من الإصابات التأمين من المرض؛ وفيه يـؤمن الشـخص  ، دائما أو مؤقتا

 نفسه من العجز عن العمل الذي يترتب عن المرض وتدخل في ذلك نفقات العلاج.
 ثانيا: التأمين من الأضرار

مؤم ن بل بماله؛ فيؤمن نفسـه مـن الأضـرار التـي قـد تصـيب هو تأمين لا يتعلق بشخص ال
فيتقاضــى مــن شــركة التــأمين تعويضــا عــن هــذا الضــرر فــي حــدود المبلــغ المتفــق  ، مالــه

وينقســم هــذا النــوع مــن التأمينــات إلــى فــرعين همــا: تــأمين علــى  ، عليــه فــي عقــد التــأمين
 وتأمين من المسؤولية. ، الأشياء

و التـأمين مـن الأضـرار التـي قـد تلحـق بشـيء معـين؛ كتـأمين هـالتةأمين علةى الأشةياط: -أ
أو  ، تــأمين المواشــي مــن المــوت ، أو تــأمين المزروعــات مــن التلــف ، المنــزل مــن الحريــق

 التأمين من السرقة ...إلخ.
: وفيه يؤمن الشخص نفسه من الضـرر الـذي قـد يصـيبه فـي التأمين من المسؤولية  -ب

اه المضرور ورجوع هـذا المضـرور عليـه؛ فشـركة التـأمين ماله في حال تحقق مسؤوليته تج
لا تعــوض المضــرور نفســه بــل يعوضــه المــؤم ن ثــم يرجــع علــى شــركة التــأمين بمقــدار هــذا 

مـثلا قـد يـؤمن الشـخص نفسـه مـن مسـؤوليته عـن حـوادث سـيارته أو مسـؤوليته  ، التعـويض
 2المهنية.

 
 
 

                                                           
 .9-8ص،ص  ، مرجع سابق محمد عيسى شداد ، -1
 ، سلامي والتأمين التجاري "قواعده وفنياته"المقارنة بين التأمين الإ ، وينظر محمود البعلي ، 9ص  ، نفس المرجع -2

 .42-38ص، ص 
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 :كل التاليعلى ضوء ما سبق يمكن إجمال أقسام التأمين في الش
 

 من حيث الشكل أقسام التأمين
 
 

 تأمين تجاري   تأمين اجتماعي تأمين تعاوني
         

 جوي  بحري  بري      مركب بسيط
 

 من حيث الموضوعالتجاري أقسام التأمين 
 

 التأمين من الأضرار  التأمين على الأشخاص
       

التأمين على 
 الحياة

التأمين من 
 لإصاباتا

التأمين على  
 الأشياء

تأمين من  
 المسؤولية

 
 تأمين لحالة وفاة )عمري، مؤقت، بقيا( -
  تأمين لحالة البقاء -
 تأمين مختلط -
 

 
  إعداد الطالبة
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 الفرع الثاني: أهمية التأمين التجاري 
 تتمثل أهمية التأمين التجاري فيما يلي:

والوقاية ضـد الحـوادث المسـتقبلية التـي تـنعكس بالضـرر يعد وسيلة من وسائل الاحتياط  -
 على الفرد المؤم ن.

يعتبــر وســيلة لحصــول رجــال الأعمــال علــى الائتمــان؛ إذا مــا لجــؤوا لتــأمين ديــونهم لــدى  -
 الغير عن طريق كفالة الوفاء من قبل مدينيهم.

ميــة الوطنيــة؛ يســاهم فــي تمويــل المشــاريع الكبــرى ذات النفــع العــام المرتبطــة بخطــط التن -
 عن طريق الحصيلة الضخمة التي تتجمع من الاشتراكات والأقساط.

 يعد عاملا من عوامل تنشيط الائتمان وتسهيل الحصول على القروض والأموال. -
يســــاهم فــــي تــــوفير الاســــتقرار التجــــاري؛ عــــن طريــــق التعــــويض عــــن المســــؤولية تجــــاه  -

 الآخرين.
ن عـــن طريـــق دفـــع المشـــتركين أقســـاط التـــأمين يســـاهم فـــي تعبئـــة المـــدخرات التـــي تتكـــو  -

ثـــــم توجيههـــــا عـــــن طريـــــق شـــــركات التـــــأمين التجـــــاري نحـــــو المشـــــاريع  ، بأنواعــــه المختلفـــــة
 الاستثمارية طويلة الأجل.

يؤدي تخصص بعض الهيئات في عمليات التأمين إلى اتساع خبرتهـا وزيـادة معلوماتهـا  -
ختلــــف الأخطــــار وبالتــــالي إنقــــاص عــــن الطــــرق المختلفــــة التــــي يمكــــن بواســــطتها تفــــادي م

 1الخسائر المالية المترتبة عنها.
 2الفرع الثالث: آثار التأمين التجاري 

للتـــأمين التجـــاري آثـــار إيجابيـــة وأخـــرى ســـلبية تـــنعكس علـــى نفســـية الفـــرد واقتصـــاد 
 المجتمع نبينها فيما يلي:

 الآثار الإيجابية:-أ
جاري في تحقيق الطمأنينـة والراحـة النفسـية يساهم التأمين الت فوائد التأمين النفسية:-1-أ

 الشيء الذي يجعله يتحلى بروح المبادرة المسؤولة دون خوف من الحوادث. ،للمؤم ن
                                                           

 .21-20ص، ص ، مرجع سابق ، التأمين التجاري والبديل الإسلامي ، غريب جمال -1
 .93-91أسامة عزمي سلام، شقيري نوري موسى، مرجع سابق، ص،ص  -2
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 للتأمين التجاري فوائد اقتصادية تتمثل فيما يلي:1:فوائد التأمين الاقتصادية-2-أ
ا كـانوا ليـدخلوها لـولا مـ ، من خلال دخول الأفـراد لميـادين إنتاجيـة جديـدة زيادة الإنتاج: -

 وجود التأمين الذي يوفر لهم الحماية والأمن.
مــن خــلال قيــام شــركات التــأمين بتعــويض المــؤم ن إذا تضــرر مصــنعه أو  حفةةا الثةةروة: -

 مشروعه.
عنــد قيــام شــركات التــأمين بتحصــيل الأقســاط مــن المــؤم نين تــنخفض مكافحةةة التبةةخم: -

لي تنخفض ميولاتهم الاستهلاكية وتمتص السيولة هـذا وبالتا ، الأموال المتداولة بين الناس
ومن جهة أخرى تقوم شركات التأمين باستثمار هـذه الأمـوال فـي مشـاريع تنمويـة  ،من جهة
 وإنتاجية.

إن ما تتحصل عليه شركات التأمين مـن عمـلات  تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات:-
ومـا تتحصـل عليـه مـن  ، في البلدان الأجنبيةأجنبية مقابل خدماتها التأمينية التي تقوم بها 

عمليات إعادة التأمين التي تمارسها يؤدي إلـى زيـادة الصـادرات؛ الشـيء الـذي يعمـل علـى 
 ويساهم في اتساع حجم التجارة الخارجية. ، تحسين حالة ميزان المدفوعات

كنـه ادخـار ل ، إذ يعـد التـأمين نوعـا مـن الادخـار التأمين وسيلة لتكوين رؤوس الأمةوال:-
إجبـــاري يلتـــزم فيـــه المـــؤم ن باقتطـــاع جـــزء مـــن دخلـــه وبصـــفة دوريـــة يؤديـــه للمـــؤمِن مقابـــل 

وعلى مسـتوى الاقتصـاد القـومي تلعـب رؤوس  ، الحصول على مبلغ التأمين عند استحقاقه
الأمـوال التــي تتكــون لــدى شـركات التــأمين دورا هامــا فــي التنميـة؛ إذ تقــوم بتزويــد الاقتصــاد 

كمـا يمكـن  ، وس الأموال المتكونـة عنـدها لاسـتثمارها فـي المشـاريع الاقتصـاديةالقومي برؤ 
وعليـه فالتـأمين وسـيلة  ، تقـديم هـذه الأمـوال فـي شـكل قـروض للدولـة أو لدشـخاص العامـة

 حماية وادخار واستثمار.
فعلـــى المســـتوى الفـــردي يـــؤدي التـــأمين إلـــى تـــدعيم الضـــمان  التةةةأمين وسةةةيلة للائتمةةةان:-

ى الدائن وبالتالي يسهل عليه الحصول على الائتمان؛ فإذا رهـن المـؤم ن عقـارا أو المقدم إل
لجأ لتأمين مالـه المرهـون مـن  ،منقولا مملوكا له ضمانا لتنفيذ ما عليه من ديون تجاه دائنه

 خطر السرقة أو التلف لضمان تسديد ما عليه.
                                                           

 .24ص ، م2005د ط، ، دار المطبوعات الجامعية ، مصر ، موسوعة التأمين ، نبيل مختار -1
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 1الآثار السلبية للتأمين التجاري  -ب
إلا أن لـــه جوانـــب ســـلبية  ، مين التجـــاري وجوانبـــه الإيجابيـــةبـــالرغم مـــن أهميـــة التـــأ

 من أهم هذه السلبيات نذكر ما يلي: ، عديدة تشكل خطورة على الفرد والمجتمع
فتكـون  ، قد يدفع المؤم نين نسبة كبيرة من الأقساط دون أن يتحقـق الخطـر المـؤم ن عنـه -

 الأقساط قد دفعت دون مقابل.
لأحيــــان إلــــى تهــــاون المــــؤم نين فــــي تفــــادي وقــــوع المخــــاطر يــــؤدي التــــأمين فــــي بعــــض ا -

ويلجــأ بعــض المســتفيدين أحيانــا إلــى التســبب عمــدا فــي  ، لاطمئنــانهم بســبب التــأمين عنهــا
 2.وقوع الخطر للاستفادة من مبلغ التأمين

تغـالي بعـض شـركات التـأمين التجـاري فــي تحديـد أقسـاط التـأمين بمـا لا يتناسـب ودرجــة  -
فيـــؤدي ذلـــك  ، تغطيتـــه الشـــيء الـــذي يشـــكل عبئـــا كبيـــرا علـــى المـــؤم نين الخطـــر المفتـــرض

بالمنشــآت الاقتصــادية إلــى زيــادة التكــاليف الإنتاجيــة وبالتــالي رفــع أســعار الســلع المنتجــة 
فتـــــنخفض القــــدرة الشـــــرائية وتحـــــدث الأزمـــــات  ، وتحمــــل المســـــتهلك الأخيـــــر فــــارق الســـــعر

 الاقتصادية.
الدولــة فرصــة النهــوض بالاقتصــاد الــوطني إذا مــا أعطيــت يُفــوِت التــأمين التجــاري علــى  -

 لشركات إعادة التأمين الحرية في نقل المخصصات إلى الخارج.
تظهر صفة الاستغلالية بشكل جلـي فـي شـركات التـأمين التجـاري تجـاه المـؤم نين؛ إذ لا  -

 عة.تشركهم في المكاسب الناتجة عن فوارق الأقساط المقدمة ومبالغ التأمين المدفو 
إن عقــد التــأمين التجــاري مــن وجهــة نظــر الشــريعة الإســلامية باطــل ولا يجــوز لاحتوائــه  -

 الموالي. مبحثوهو ما سيتم بيانه فيه في ال ، على محظورات شرعية عديدة
 
 
 

                                                           
دط، ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، مبادئ التأمين بين الجوانب النظرية والأسس الرياضية ، الهانسي مختار -1

 .40-39ص، ص  ، م1985
 .52ص ، مرجع سابق ، نظرية التأمين المشكلات العلمية والحلول الإسلامية ، أحمد محمد لطفي-2
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 المبحث الثاني: البعد الشرعي للتأمين التجاري 
تحدث لـم يـرد أثير جدل كبير حول التكييـف الفقهـي للتـأمين التجـاري، فهـو عقـد مسـ

فيــه نــص شــرعي ولــم يكــن معروفــا عنــد الســلف، لــذلك أخضــعه العلمــاء المســلمون للبحــث 
والتدقيق، ونتج عـن ذلـك العديـد مـن الأقـوال والآراء حـول حرمـة وشـرعية التـأمين التجـاري؛ 

  ،وأقـر فريـق آخـر بشـرعيته علـى الإطـلاق ، إذ نادى فريق من العلماء بتحريم جميع أنواعه
 .ثالث إلى إجازة بعض الصور منه وتحريم الأخرى وذهب فريق 

وللاطـــلاع علـــى الحكـــم الشـــرعي الخـــاص بالتـــأمين التجـــاري تـــم تقســـيم هـــذا المبحـــث إلـــى 
 المطالب التالية:

 المطلب الأول: المعارضون لنظام التأمين التجاري وأدلتهم
 المطلب الثاني: المؤيدون لنظام التأمين التجاري وأدلتهم

 المجيزون لبعض صور التأمين التجاري والرأي الراجح  المطلب الثالث:
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 1المطلب الأول: المعارضون لنظام التأمين التجاري وأدلتهم 
يعتبـــر ابـــن عابـــدين الحنفـــي أول مـــن ذهـــب إلـــى عـــدم جـــواز التـــأمين فـــي كتابـــه رد  

ا العقـد المحتار علـى الـدر المختـار فـي موضـوع التـأمين البحـري؛ أيـن كـان يطلـق علـى هـذ
الـذين مـن بيـنهم :  ،وهو الرأي الذي أيده جمهور الفقهاء المعاصرين ، تسمية عقد السوكرة

 ، شـيخ الأزهـر جـاد الحـق ، الدكتور صديق الضرير ، الشيخ محمد رضا ومحمد أبو زهرة
وهـــو الـــرأي الـــذي أفتـــت بـــه هيئـــة كبـــار  ، الشـــيخ عبـــد الله القليقلـــي مفتـــي الأردن وآخـــرون 

والمجمــع الفقهــي الإســـلامي التــابع لرابطــة العـــالم  ، لمملكــة العربيـــة الســعوديةالعلمــاء فــي ا
والمــــؤتمر  ،ومجمــــع الفقــــه الــــدولي بجــــدة التــــابع لمنظمــــة المــــؤتمر الإســــلامي ، الإســــلامي

وهيئـــة رقابـــة بنـــك فيصـــل الإســـلامي وغيرهـــا مـــن الجهـــات  ،العـــالمي للاقتصـــاد الإســـلامي
 2:التأمين التجاري للحجج والبراهين التالية وقد استندوا في قولهم بحرمة ،العلمية

؛ فالمؤمِن لم يصـدر الخطـر منـه ولـم عقد التأمين التجاري فيه الإلزام بما لا يُلزم شرعا -
إنمـا تعاقـد مـع المـؤم ن علـى ضـمان خطـر محتمـل الوقـوع مقابـل مبلـغ  ، يتسبب في حدوثه

 ن ما يأخذه منه من أقساط حراما.وعليه فإن المؤمِن لم يبذل عملا للمؤم ن فكا ، يدفعه له
والأخذ بلا مقابل في عقود عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل؛  -

مصداقا لقوله  ، نهيالمعاوضات التجارية محرم لدخوله في عموم ال
 .29النساء/َّيىييذٰرٰىٌٍَّّّٰٱُّٱتعالى:

التجـــاري أن هـــذا يـــرى المعارضـــون لنظـــام التـــأمين التةةةأمين التجةةةاري وشةةةبهة القمةةةار:  -
واتفـق  ، الأخير عقد يتضمن شبهة القمار؛ وهـو عقـد محـرم إذ يعتبـر الفقهـاء القمـار ميسـرا

مصـداقا لقولـه  ، الفقهاء على أن الميسر المحرم في القرآن الكريم هو القمار بجميع أنواعـه
فجفحفخفمقحقمكجكحكخكلكملجُّٱتعـــــــــــــــــــــالى:

فالتـــأمين التجـــاري يقـــوم علـــى وجـــود الخطـــر  ، 90المائـــدة/ َّلحلخلم
                                                           

 ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، التأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيقالتأمين التجاري و  ، نعمات مختار-1
 .319ص  ، م2005

 ، 1ط ، دار النشر للجامعات ، مصر ، نظم التأمين المعاصرة في ميزان الشريعة الإسلامية ، حسين حسين شحاتة -2
 .19ص ، م2005
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لـذلك كـان التـأمين التجـاري قمـارا  ، الاحتمال وهما العنصران الموجودان فـي القمـار أيضـاو 
 1.محرما بالإجماع

أجمــع المــانعون لنظــام التــأمين التجــاري علــى اشــتماله  التةةأمين التجةةاري وشةةبهة الغةةرر: -
لشبهة الغرر في ثلاثـة مواضـع؛ ويتعلـق الأمـر بمحـل العقـد وأجلـه ومقـدار التعـويض الـذي 

ويظهــر ذلــك جليــا مــن خــلال بيــان الصــور  ، حصــل عليــه كــل طــرف مــن أطــراف العقــدي
 التالية:

: إن محــل العقــد فــي التــأمين التجــاري هــو الغةةرر فةةي محةةل العقةةد ومقةةدار التعةةويض -أ
فالمؤم ن لا يدرك مقدار مـا سـيدفعه  ، القسط بالنسبة للمؤم ن ومبلغ التأمين بالنسبة للمؤمِن

فقـــد يـــدفع قســـطا أو قســـطين ويقـــع الحـــادث  ، لمه مـــن تعويضـــاتمـــن أقســـاط ولا مـــا سيســـت
وقـد لا يقـع الخطـر أصـلا فيـدفع الأقسـاط دون  ، المؤم ن منـه فيسـتحق مـا التـزم بـه المـؤمِن

وكذلك مـن جهـة أخـرى فـإن المـؤمِن لا يـدرك مقـدار مـا سـيقدمه مـن تعويضـات  ،أي مقابل
وهــو مــا دل علــى اشــتمال عقــد  ، ولا مجمــوع مــا ســيتلقاه مــن أقســاط عــن كــل عقــد بمفــرده

الكبيـر الفـاحش وهـو مفسـد لعقـود المعاوضـات لمـا روي عـن  التأمين التجاري علـى الغـرر
 2".ابن عمر رضي الله عنه:" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر

: ويقصــد بــه الجهــل بوقــت حلــول أجــل الوفــاء بــالالتزام الملقــى علــى الغةةرر فةةي الأجةةل -ب
وباعتبـار وقـوع الخطـر  ، فتحديد الأجـل مقتـرن بوقـوع الخطـر المـؤم ن عنـه ، لمؤمِنعاتق ا

 3.احتمالي فوقت تحققه يكون مجهولا لأطراف العقد
                                                           

 .47ص ، م1993، 1ط ، دار الهدى ، سكندريةالا ، من أجل تأمين إسلامي معاصر ، أبو المجد حرك-1
 ُ ينظر مجد الدين أبو  ، غرا وغرورا وغِر ة فهو مغرور وغرير: خدعه وأطمعه بالباطل ، الغرر لغة: مشتق من غ ر ه

 ، مؤسسة الرسالة ، لبنان ، تحقيق محمد نعيم العرقسوسي ، القاموس المحيط ، طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي
محمد بن أحمد أبي سهل  ، . اصطلاحا: ما كان مستور العاقبة449، ص1ج ، م2005 ، 8ط ، ل الغينباب فص
 .68، ص13ج ، م1993دط،  ، باب الخيار بغير الشرط ، دار المعرفة ، بيروت ، المبسوط ، السرخسي

باب النهي  ، قادر عطاتحقيق محمد عبد ال ، السنن الكبرى  ، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البهيقي-2
 .552، ص5ج ، م2003 ، 3ط ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، عن بيع الغرر

 .315-312ص ص ، مرجع سابق ، نعمات مختار -3
 ، 1359ص  ، مرجع سابق ، ينظر الفيروز أبادي ، *الكالئ لغة: هو النسيئة والتأخير؛ كد يكد فهو كالئ: إذا تأخر

 .   375ص ، مرجع سابق ، ينظر نزيه حماد ، بدين مؤخر كذلكاصطلاحا: بيع دين مؤخر 
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إن عقد التأمين التجاري عبـارة عـن بيـع نقـد بنقـد؛ إذ عقد التأمين التجاري وشبهة الربا: -
غ التــأمين فــي حالــة تحقــق يــدفع المــؤم ن لشــركة التــأمين القســط علــى أن يتحصــل علــى مبلــ

فــإن كــان مبلــغ التعــويض مســاويا للقســط وأخــذه بعــد أجــل تحقــق ربــا  ، الخطــر المــؤم ن عنــه
ـــا الفضـــل والنســـيئة ، النســـيئة  ، وإن كـــان التعـــويض متفاضـــلا عـــن قيمـــة القســـط تحقـــق رب

 وكلاهما محرم بالنص والسنة والإجماع.
أي بيـع الـدين بالـدين؛ فالأقسـاط التـي  :بالكالئ عقد التأمين التجاري يتبمن بيع الكالئ-

و  ، ومبلـغ التــأمين الـذي سـتدفعه الشـركة ديـن فـي ذمتهــا ، سـيدفعها المـؤم ن ديـن فـي ذمتـه
هــذا لا يجــوز فعــن ابــن عمــر رضــي الله عنــه قــال:" نهــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 

فالأصـل فــي  ، العقـدوعلـة عـدم الجــواز انتفـاء الفائـدة مـن هــذا  ، 1بالكــالئ" عـن بيـع الكـالئ
البيع أن تترتب عليه آثاره من تسلم المشـتري للمبيـع وتسـلم البـائع للـثمن وهـو مـا لـم يتحقـق 

 2.في عقد التأمين التجاري 
 المطلب الثاني:المؤيدون لنظام التأمين التجاري وأدلتهم 

يــرى أنصــار هــذا الــرأي جــواز عقــد التــأمين التجــاري وعلــى رأســهم الشــيخ مصــطفى أحمــد 
وقـد اسـتدلوا فـي  ،عبـد الوهـاب خـلاف وغيـرهم ،محمد يوسف موسـى ، علي خفيف ،زرقاال

 قولهم على الأدلة التالية:
: ويعتبـر هـذا الـدليل مـن أهـم الأدلـة التـي اسـتدل بهـا المؤيـدون الأصل في العقود الإباحة-

ود اســـتنادا للقاعـــدة الشـــرعية التـــي تقتضـــي بـــأن الأصـــل فـــي العقـــ ، لفكـــرة التـــأمين التجـــاري 
ولدفراد الحـق فـي إنشـاء  ، فالعقود في الفقه الإسلامي لم ترد على سبيل الحصر ،الإباحة

كمـا يـرون أن العقـود  ، العقود التي تفرضها حاجتهم شرط أن تكـون مطابقـة لأحكـام الشـرع
جائزة شرعا ولو شابتها بعض الشـبهات التـي تقتضـي بطـلان العقـد إذا اقتضـتها الضـرورة؛ 

واسـتنادا  ، قاعدة الشرعية التي تـنص علـى أن الضـرورات تبـيح المحظـوراتوذلك تطبيقا لل

                                                           
 .474ص ، 5ج ، باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين ، مرجع سابق ، البهيقي-1
 ،ص ، م2007 ، 6ط ، دار النفائس ، الأردن ، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ، عثمان شبير-2

 .104-103ص 
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ولـم يـرد   ، لهذه القواعد فإن كل عمليات التأمين مباحة لأنها مـن المعـاملات النافعـة للنـاس
 1.بخصوصها نص يحرمها

: وصــورته أن يقــول شــخص قيةةاس نظةةام التةةأمين التجةةاري علةةى ضةةمان خطةةر الطريةةق-
فـإن سـلكه وأُصـيب  ، وإن أصـابك شـيء فأنـا ضـامن" ، ريق فهو آمن"أُسلك هذا الطلآخر:

ويـــرى المجيـــزون للتـــأمين التجـــاري أن بـــين هـــذا  ، بمكـــروه عوضـــه مـــا خســـر لأنـــه ضـــامن
الأخير وضمان خطر الطريـق شـبها يبـيح قيـاس التـأمين عليـه؛ فـالتزام ضـامن الطريـق هـو 

وبمـــا أن ضـــمان خطـــر  ، رعـــين التـــزام شـــركة التـــأمين بضـــمان المـــؤم ن عنـــد وقـــوع الخطـــ
 2.الطريق جائز شرعا فكذلك التأمين التجاري جائز

: يـرى أنصـار هـذا الـرأي أن وجـه الشـبه قياس نظام التأمين التجاري علةى عقةد الجعالةة-
يتمثل في الأجرة التي يدفعها رب المال للعامـل نظيـر  *بين نظام التأمين التجاري والجعالة
وبـين القسـط الـذي يدفعـه المـؤ من للمـؤمِن نظيـر تـوفيره  ،لـةقيامه بعمل معين في عقد الجعا

 3.الأمان
: وحجـة المسـتدلين بهـذا الـدليل أن عقـد قياس نظام التأمين التجةاري علةى عقةد المةوالاة-

؛ ووجـه *التأمين خاصة التـأمين مـن المسـؤولية جـائز شـرعا وذلـك قياسـا علـى عقـد المـوالاة
بموجبهــا يلتـــزم المـــولى  ، ابطـــة تعاقديـــة بــين طـــرفينالشــبه بينهمـــا أن عقــد المـــوالاة ينشــئ ر 

                                                           
هاني بن فتحي الحديدي، التأمين "أنواعه المعاصرة وما يجوز أن يلحق بالعقود الشرعية منها"، سوريا، أبو الفضل -1

 . 73م، ص2009، 1دار العصماء، ط
-158ص، ص ، م1993 ، 1ط ، دار العواصم المتحدة ، بيروت ، التأمين وأحكامه ، سليمان بن إبراهيم بن ثنيان-2

167. 
ع    وأجعله له: أعطاه ، وتجاعلوا الشيء: جعلوه بينهم ، واجتعله:صنعه ، جِعالة ، جُعلا ، ل  *الجعالة لغة: مشتقة من ج 

اصطلاحا: التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول  ، 977ص ، مرجع سابق ، ينظر الفيروز آبادي ،
 .165ص ، مرجع سابق ، ينظر نزيه حماد ، يعسُر ضبطه

 .311-310ص ص ، مرجع سابق ، نعمات مختار-3
 ، ينظر أحمد بن محمد بن على الفيومي المقري  ، موالاة: النصرة والتناصر ، يوالي ، *الموالاة لغة: مشتقة من والى

اصطلاحا: الولاء  ، 672ص ، 2ج، د ت، 2ط، المكتبة العلمية ، بيروت ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير
والولاء نوعان: ولاء عتاقة أو نعمة؛  ، أو بسبب عقد الموالاة ، ملكه هو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في

ينظر أحمد  ، والنوع الثاني هو ولاء الموالاة وسببه العقد الذي يجري بين إثنين ، ويقصد به إذا مات المعت ق ورثه معتِقه
 . 485ص ، م1981دار الجيل ، دب ن،  ، المعجم الاقتصادي الإسلامي ، الشرباصي
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وهـو ذات الأمـر فـي التـأمين مـن المسـؤولية إذ  ، بدفع الدية عن المولى له في حالة خطئه
بموجــب عقــد التــأمين يقــوم المــؤمِن بــدفع الديــة أو التعــويض عــن المــؤم ن فــي حالــة تحقــق 

 1.الخطر المؤم ن عنه
: اســتدل أصــحاب هــذا الــرأي بجــواز نظــام لعاقلةةةقيةةاس نظةةام التةةأمين التجةةاري علةةى ا -

؛ لأن نظــــام التــــأمين فيــــه تعــــاون علــــى دفــــع *التــــأمين التجــــاري قياســــا علــــى نظــــام العواقــــل
 2.ونظام العواقل يتضمن تعاونا في الدية ،التعويض الناشئ عن المسؤولية

ؤيـدون ويـرى الم قياس عقد التةأمين التجةاري علةى قاعةدة الوعةد الملةزم عنةد المالكيةة: -
ويختلـف  ، لنظام التأمين التجاري أن جواز هذا الأخير أساسه قاعدة الالتزام والوعـد الملـزم

الوعـــد عنـــد المالكيـــة بـــاختلاف أهدافـــه ومـــا ينـــتج عنـــه؛ فقـــد يكـــون الوعـــد مطلقـــا كـــأن يقـــول 
وقــد يكــون مقيــدا بأســباب معينــة كــأن يقــول الرجــل: قــم ببنــاء بيتــك  ، الرجــل: ســأعطيك كــذا

غيــر  ، وبــاختلاف الأحــوال اختلــف المالكيــة حــول لــزوم الوعــد وعــدم لزومــه ، اوأعطيــك كــذ
أن القـــول الـــراجح هـــو أنـــه لا يلـــزم الوعـــد إلا إذا ذكـــر لـــه ســـبب ودخـــل الموعـــود فـــي هـــذا 

ولمــا كـان الوعــد الملـزم مــن العقــود الواجـب الوفــاء بهـا وفقــا لـرأي المالكيــة واســتنادا  ،السـبب
ـــــه تعـــــالى: رأى الأســـــتاذ مصـــــطفى الزرقـــــا  1ة/المائـــــدَّقيثىثيفىفيقىُّٱلقول

إمكانية تخريج عقد التأمين التجاري على أساس أنه التزام مـن الشـركة المؤمِنـة علـى سـبيل 
 3.بأن تتحمل عن المؤم ن أضرار الحوادث وتعوضه عن الخسائر ، الوعد

:يــرى المجيــزون للتــأمين التجــاري أنــه شــبيه قيةةاس التةةأمين التجةةاري علةةى نظةةام التقاعةةد -
 ،م التقاعــد الــذي يقــوم علــى أســاس اقتطــاع جــزء نســبي مــن المرتــب الشــهري للموظــفبنظــا

                                                           
 .311-310ص ، مرجع سابق ، مات مختارنع-1

ينظر  ، وعقل عن فلان أي غرم عنه جنايته ، والعقل:الدية ، وهم الذين يغرمون العقل ، *العاقلة لغة: جمع عاقل
اصطلاحا:  ، 187ص ، م1986 ، مكتبة لبنان ، لبنان ، المختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي 

ينظر نزيه  ، وقبيلته التي تحميه فيمن ليس منهم ، وعند الحنفية أهل الديوان لمن هو منهم ، عشيرةالعصبات من أهل ال
 . 308ص، مرجع سابق ، حماد

 .211ص، مرجع سابق ، أحمد محمد لطفي-2
 ، 1ط ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام ، سعد الدين محمد الكبي -3

 .213ص ، م2002
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حتــى إذا بلــغ ســن الشــيخوخة القانونيــة وأحيــل علــى التقاعــد يُصــرف لــه راتبــا شــهريا بحســب 
أي  ، 1ويســتمر ذلــك مــادام حيــا وينتقــل بعــد مماتــه إلــى أســرته بشــروط معينــة ، مــدة خدمتــه

وهـو حـال  ، -راتبا شهريا بعـد التقاعـد -منه مبلغا كبيرا أن الموظف دفع مبلغا قليلا وجنى
المــؤم ن الــذي يــدفع مبلغــا يســيرا لشــركة التــأمين وإذا وقــع الخطــر المــؤم ن عنــه أخــذ مبلغــا 

فـــإن نظـــام  ، وعليـــه فكمـــا أن العلمـــاء أجـــازوا كافـــة نظـــام التقاعـــد مـــن غيـــر شـــبهة ، كبيـــرا
 2.التأمين التجاري جائز مثله

 لمجيزون لبعض صور التأمين التجاري والرأي الراجحالمطلب الثالث: ا
 أولا: آراط المجيزين لبعض صور التأمين التجاري وحججهم

ذهــب مجموعــة مــن العلمــاء المعاصــرين إلــى إجــازة بعــض صــور التــأمين التجــاري وتحــريم 
 ،البعض الآخر؛ إذ يرى أنصار هذا الاتجاه جواز التأمين على الأمـوال كالسـيارات وغيرهـا

 -ومــن هــؤلاء الشــيخ محمــد بــن حســن الحجــوي الفاســي ، م جــواز التــأمين علــى الحيــاةوعــد
والشــــيخ عبــــد الله بــــن زايــــد آل  ، -رئــــيس الاســــتئناف الشــــرعي ووزيــــر العــــدل فــــي المغــــرب

 رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية في قطر. -محمود
اســتدلوا علــى تحــريم و  ، وقــد اســتدلوا علــى جــواز التــأمين فــي بعــض صــوره بأدلــة المجيــزين

التأمين على الحياة بأدلة المانعين؛ وعلة تحريم التأمين على الحياة أن ضمان الأنفس مـن 
 3.قبيل ما لا يجوز الضمان فيه شرعا

 ثانيا:الرد على المجيزين للتأمين التجاري مطلقا أو في بعض أنواعه
 ، مية ثلاثـة أقســامالمصــالح فـي الشـريعة الإســلاالاسةتدلال بالاستصةةلاي  يةر صةةحيح:  -

وقســم ســكت عنــه الشــرع فلــم يشــهد لــه بإلغــاء ولا  ، قســم شــهد الشــارع باعتبــاره فهــو حجــة
وقســــم شــــهد الشــــرع  ، اعتبــــار فهــــو مصــــلحة مرســــلة وهــــو محــــل اجتهــــاد علمــــاء المســــلمين

والإباحــة الأصــلية لا تصــلح دلــيلا هنــا؛ لأن عقــود التــأمين التجــاري قامــت الأدلــة  ،ئــهبإلغا

                                                           
 ، دار العاصمة ، الرياض ، الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية ، عمر بن عبد العزيز المترك-1
 .420-419ص ،ص ، م1998 ، 3ط
 . 203-189ص ،ص ، مرجع سابق ، سلمان بن إبراهيم بن ثنيان -2
 .110ص ، مرجع سابق ،عثمان شبير-3
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والعمل بالإباحة الأصـلية مشـروط بعـدم المناقـل  ، ها لنصوص الكتاب والسنةعلى مناقضت
 وقد وُجد فبطل الاستدلال بها. ،عنها
 قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم  -

لأنه قياس مع الفارق؛ ذلك أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة من بـاب  ، لا يصح
بخــلاف عقــد التــأمين  ، اجبــا أو مــن مكــارم الأخــلاقالمعــروف المحــض يكــون الوفــاء بــه و 

فــــلا يغتفــــر فيهــــا مــــا يغتفــــر فــــي  ، التجــــاري فهــــو معاوضــــة تجاريــــة باعثهــــا الــــربح المــــادي
 التبرعات من الجهالة والغرر.

غيـر صـحيح؛ قياس عقد التأمين التجاري على ضمان المجهول وضمان ما لةم يجةب  -
بخــلاف التــأمين التجــاري  ، حســان المحــضذلــك أن الضــمان نــوع مــن التبــرع يقصــد بــه الإ

فهــو معاوضــة ماليــة يقصــد منهــا الكســب المــادي أولا فــإن ترتــب عليــه معــروف فهــو تــابع 
 ، ويـدخل فــي هــذا قيـاس التــأمين التجــاري علـى ضــمان خطــر الطريــق ، غيـر مقصــود إليــه

ؤخـذ ولا ي ، ولا يصح في الضمان شـرعا أخـذ العـوض؛ لأنـه عقـد إرفـاق ومـن قبيـل المـروءة
 1.عن هذه الأخيرة عوضا لمنافاة ذلك للقيم

غيــر صــحيح فهــو قيــاس مــع الفــارق؛  قيةةاس عقةةد التةةأمين التجةةاري علةةى عقةةد المةةوالاة -
فـي  ، فعقود التأمين التجـاري يشـوبها الغـرر والقمـار وفـاحش الجهالـة وهـدفها الـربح المـادي

ر والتعــاون فــي الشــدة حــين أن القصــد مــن عقــد المــوالاة هــو التــآخي فــي الإســلام والتناصــ
 والرخاء وسائر الأحوال.

لا يصـح فهـو قيـاس مـع الفـارق؛ ذلـك  قياس نظام التةأمين التجةاري علةى نظةام العاقلةة -
أنه في نظام العاقلة تتحمل القبيلة الدية لما بينها وبين القاتل من قرابة رحـم تـدعو للتعـاون 

 ، علـى المعاوضـة الماليـة المحضـةفي حـين أن عقـود التـأمين التجاريـة تقـوم  ، دون مقابل
 فهي لا تمت لعاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة.

قياس عقد التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح فهـو قيـاس مـع الفـارق؛ لأن مـا 
وراعــى فــي  ، يعطــى للمتقاعــد يعتبــر حقــا التــزم بــه ولــي الأمــر باعتبــاره مســؤولا عــن رعيتــه

ووضع نظاما راعى فيه مصلحة أقرب النـاس  ، من خدمة الأمةصرفه ما قام به الموظف 
                                                           

 .265صم، 2002سوريا، دار الفكر، ،دط، ، ت المالية المعاصرةالمعاملا، وهبة الزحيلي-1
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وعليـه فـإن نظـام التقاعـد لـيس مـن  ، للموظف نظيرا لما قدمـه ببدنـه وفكـره فـي سـبيل الأمـة
علــــى خــــلاف التــــأمين  ، بــــاب المعاوضــــات الماليــــة الراميــــة للــــربح  بــــين الدولــــة وموظفيهــــا

م نين التجاري الذي يعد مـن قبيـل المعاوضـات الماليـة القا ئمـة علـى اسـتغلال الشـركات للمـؤ 
 1.والكسب من وراءهم بطرق غير مشروعة

 الرأي الراجح
إذ تم عقـد عـدة  ، لقد طال البحث حول مشروعية التأمين التجاري بين العلماء المعاصرين

  انبثق عنها فتاوى شرعية متعارضة تـرددت بـين الإباحـة والحرمـة ، ندوات ومؤتمرات فقهية
ليــتم فــي الأخيــر تــرجيح وجهــات نظــر العلمــاء  ، ب الحظــر علــى الإباحــةمــع رجحــان جانــ

  وقد قامت اللجنة المكونة من الشيخ عبـد العزيـز بـن بـاز ، القائلين بتحريم التأمين التجاري 
 والشيخ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة القرار التالي: ، والشيخ محمد محمود الصواف
لتــأمين التجــاري  قــرر مجلــس المجمــع الفقهــي بالإجمــاع عــدا "بعــد الدراســة الوافيــة لمســألة ا

ســواء كــان علــى الــنفس أو  ، الشــيخ مصــطفى الزرقــا تحــريم التــأمين التجــاري بجميــع أنواعــه
 استنادا لدسباب التالية: ، البضائع التجارية أو غير ذلك

مين كمـــا أن شـــركات التـــأ ، ففـــي عـــوض التـــأمين زيـــادة علـــى الأقســـاط المدفوعـــة الربةةةا: -
وتحتسـب الفائـدة علـى المـؤم ن فـي حالـة  ، التجاري تقوم باستثمار أموالها في أنشطة ربويـة

حتــى أن القــائلين بجــواز التــأمين التجــاري يعترفــون  ، تــأخره عــن ســداد الأقســاط المســتحقة
 بوجود الربا أو شبهته في عوض التأمين.

علــى أمــر احتمــالي غيــر قــائم  -العــوض -: فمبلــغ التــأمينالغةةرر الفةةاحر  يةةر اليسةةير -
 وهذا غرر. ،ثابت ولا محقق الوجود

والعلـــم  ،: يشـــتمل التـــأمين التجـــاري علـــى غـــبن فـــاحش لعـــدم وضـــوح محـــل العقـــدالغةةةبن -
 بالمحل شرط لصحة العقد.

ففي التأمين التجاري مخاطرة قائمة على تعريض النفس والمال لفرصة مجهولـة  القمار: -
يقــدم اليســير مــن المــال فــي انتظــار أخــذ مبلــغ كبيــر وهــذا  وهــذا هــو القمــار بعينــه؛ فــالمؤمًن

                                                           
 .392ص ، مرجع سابق ، علي أحمد السالوس-1
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وكثيرا ما يفتعل المؤم ن سـببا للحصـول  ، فالالتزام معلق على أمر ليس مؤكد الوقوع ،قمار
 على مبلغ التأمين.   

فالعاقدان فـي التـأمين التجـاري يتعـاملان بموجـب عقـد لا يُعـرف مـا يحققـه مـن  الجهالة: -
 1.وزمن وقوع الحادث ، ة؛ فالجهالة واضحة في مقدار العوضربح أو يتكبده من خسار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .268-267ص ، مرجع سابق ، هبة الزحيليينظر و و ، 9قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم -1
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 الفصل الثاني:
 الإطار النظري والشرعي للتأمين التكافلي

استجدت العديد من القضايا والمعاملات المالية في حياة المجتمعات الإسلامية، وقد 
العلماء المسلمين، ومن تلك المعاملات نجد قِبل حظيت هذه الأمور باهتمام واسع من 

التأمين التكافلي بصوره المختلفة الذي بات يعد أحد سمات العصر الحديث، والذي 
فرض نفسه على الأفراد والمؤسسات والدول، وقد حظي التأمين التكافلي بالتحليل 

ضحة المعالم تحدد شروطه النظري والعملي والتدقيق الشرعي بغية الوصول لصورة وا
ولبيان هذه المسائل والتفصيل فيها تم تقسيم وكيفية إدارته ومدى شرعيته، وخصائصه 

هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث؛ حيث يتطرق المبحث الأول لبيان البعد النظري للتأمين 
 المبحث الثالث، في حين يتضمن التكافلي، أما المبحث الثاني فيبين البعد الشرعي له

 ظري والشرعي.مقارنة بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي في البعدين الن
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 المبحث الأول: البعد النظري للتأمين التكافلي 
للفرد والجماعة وسعيا لتحصيله شكل الفرد مع غيره جماعات  إن الأمن مطلب فطري 

تعاونية لتفادي الأخطار وتخفيف الأضرار، ثم تطورت هذه الفكرة البسيطة وأصبحت 
هذه الجزئية من البحث، تم تقسيم هذا المبحث أكثر تنظيما وأوسع نطاقا، وللتفصيل في 

 إلى المطالب التالية:
 مفهوم التأمين التكافلي ونشأته المطلب الأول:
 عناصر وخصائص عقد التأمين التكافلي المطلب الثاني:
 مبادئ وضوابط وصور التأمين التكافلي المطلب الثالث:
 رهأقسام التأمين التكافلي وأهميته وآثا المطلب الرابع:
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 المطلب الأول: مفهوم التأمين التكافلي ونشأته
 الفرع الأول: مفهوم التأمين التكافلي: 

إن التأمين التكافلي عبارة عن مركب لفظي، لذلك سنقوم بتعريف كل لفظ على 
 حدى لغة واصطلاحا، ثم نستعرض مدلوله الإجمالي. 

 - 19ينظر ص –يفهما في الباب الأول تعر  تمأولا: تعريف التأمين لغة واصطلاحا: 
 ثانيا: تعريف التكافل

: يقال: )أُك فِل( فلانا: المال جعله يضمنه، وفلانا ماله أعطاه إليه التكافل لغة - أ
ل  بالدين التزم به،  ( بالشيء ألزمه نفسه وتحمل به، يقال تكف  ليكفله ويرعاه، )ت كًفل 

 1فل هو الضامن.)الكفيل( المثيل، يقال ما لفلان كفيل، والكا
 2"."ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في الالتزام بالدينهو::التكافل اصطلاحا - ب

يعرفُ الكتاب التأمين التكافلي اصطلاحا تعريف التأمين التكافلي كمركب لفظي:  -ثالثا
 باعتباره نظاما وباعتباره عقدا على النحو التالي: 

 اما: تعريف التأمين التكافلي باعتباره نظ -أولا
: هو"أن يتفق مجموعة من الناس يتعرضون لأخطار متماثلة على رفع التعريف الأول

 3".آثار الخطر المتفق عليه بينهم، إذا وقع بأحد منهم، بمال يتبرعون به
: هو "تعاون مجموعة من الأشخاص ممن يتعرضون لنوع واحد من التعريف الثاني

م، عن طريق اكتتابهم بمبالغ نقدية يتم المخاطر على تعويض الخسارة التي تصيب أحده
 4".بواسطتها تعويض المكتتبين عند وقوع الخطر المؤمن عليه

                                                           

، 2، جم1989د ط، ر الدعوة، داتحقيق مجمع اللغة العربية، القاهرة ، إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، 1-
 .793ص
 .382م، ص2008، 1نزيه حماد، معجم المصطلحات العالمية والاقتصادية في لغة الفقهاء، جدة، دار البشير، ط2-

م، 2002، 2محمد رواس قلعجي، المعاملات المالية في ضوء الفقه والشريعة ، لبنان، بيروت، دار النفائس، ط -3
 .155ص

، 1التأمين في ميزان  الشريعة الإسلامية "دراسة فقهية مقارنة"، د ب ن، دار الفكر الجامعي، طبديعة علي أحمد،  -4
 .240م، ص2011
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من خلال التعريفين يتبين لنا أن التأمين التكافلي كنظام عبارة عن اتفاق مجموعة من 
الأشخاص بالتبرع بمبالغ نقدية قصد التعاون على تحمل الأضرار المحتمل وقوعها، 

 حدة وطأتها على المتضرر منهم. للتخفيف من 
 تعريف التأمين التكافلي باعتباره عقدا  -ثانيا

هو"عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ معين من التعريف الأول:
المال على سبيل التبرع، لتعويض المتضررين منهم على أساس التكافل والتضامن عند 

لعمليات التأمينية من قبل شركة متخصصة على تحقق الخطر المؤمن عنه، تدار فيه ا
 1".أساس الوكالة بأجر معلوم

هو"عقد يتبرع بموجبه مجموعة من الأشخاص "هيئة المشتركين" التعريف الثاني:
لبعضهم البعض، بمبلغ مالي "قسط التأمين" في سبيل التعاون على جبر الأضرار 

عويض الأضرار الفعلية التي قد وتفتيت الأخطار المبنية في العقد، والاشتراك في ت
تصيب أحد المشتركين، الناجمة عن وقوع الخطر المؤمن عنه، وتتولى شركات التأمين 
التكافلي إدارة عمليات التأمين "كوكيل بأجر معلوم" واستثمار أموال هيئة المشتركين نيابة 
عنهم مقابل حصة معلومة من عائد استثمار هذه الأموال، وفق قواعد شركة 

 2لمضاربة."ا
من خلال التعريفين السابقين نستنتج أن التأمين التكافلي كعقد عبارة عن تبرع 
مجموعة من الأشخاص بأقساط مالية بغية التصدي لدخطار، وتدار العمليات التأمينية 
وتنظم من قبل شركة متخصصة لقاء أجر معلوم، كما تقوم هذه الأخيرة باستثمار تلك 

مقابل  -م بدراسات محاسبية لمواجهة المطالبات أو التعويضاتبعد القيا -التبرعات 
 حصة من الربح.

عند عرض ومقابلة التعاريف اللغوية مع الاصطلاحية، وجدود  ومن الملاحظ
توافق بينهما؛ فالغرض من التأمين هو تحصيل الأمن الذي هو ضد الخوف وتفادي 

                                                           
علوم الشريعة دراسات مجلة العاقلة "حقيقتها وتطبيقاتها المعاصرة"، علي محمد الزقيلي وخالد علي بن النبي، -1

 .6،5م، ص، ص36،2009د ، المجل1لعددالجامعة الأردنية ،اوالقانون، الأردن، 
موسى مصطفى القضاة، حقيقة التأمين التكافلي، بحث مقدم للمؤتمر الدولي لمؤسسات التأمين التكافلي والتأمين  2-

 .3م، ص2011أفريل،  25سطيف جامعة فرحات عباس، التقليدي بين الأسس النظرية والتجربة التطبيقية، 
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عاون كل فرد من المتبرعين ضرر الخطر المحتمل وقوعه، ويتجسد مبدأ التكافل في ت
 وإلزامه لنفسه بجبر ضرر الطرف الآخر.

 الفرع الثاني: نشأة وتطور التأمين التكافلي.
 نشأة التأمين التكافلي -أولا

تتعدد الآراء حول تحديد بداية ظهور التأمين التكافلي كفكرة، إنما تتفق الدراسات 
ات والتجمعات البشرية، فقد الاجتماعية والاقتصادية بأنه عرف عن مختلف الحضار 

وضع السومريون نظام تبادل المساعدة في حال ضياع السلع المنقولة بواسطة القوافل، 
 1ق.م.  2250ووجد كذلك أثرا لهذه العمليات في قانون حمورابي عام 

ق. م  نظاما يتعلق بالخسارة العامة؛ الذي يقتضي توزيع  916وعرفت رودس عام 
ء جزء من شحنة السفينة في البحر لتخفيف حمولتها على الضرر الناشئ عن إلقا

أصحاب البضائع المشحونة في تلك السفينة، كما تشير الدراسات إلى وجود التأمين 
 2سنة. 500التعاوني البسيط في روما القديمة ولدى الفينيقيين وفي الصين منذ 

ان المشتركون في وقد طبقه قدماء المصريين عندما شكلوا جمعيات دفن الموتى؛ حيث ك
 3هذه الجمعية يدفعون اشتراكاتهم لمواجهة ارتفاع تكاليف التحنيط والدفن.

وعرف العرب في الجاهلية نظام التأمين التكافلي على عدة صور؛ إذ كان تجار 
بني عبد مناف يتفقون في رحلتي الشتاء والصيف على تعويض الجمل الذي يهلك أو 

من الرحلة، كل واحد منهم حسب نسبة رأس ماله،  يموت من أرباح التجارة الناتجة
 وكذلك تعويض من بارت تجارته؛ أي كسدت أو هلكت.

ومن صور التأمين التكافلي التي وجدت قبل الإسلام ما يسمى بنظام العاقلة؛ حيث  
كان الرجل إذا قتل إنسانا غير معتمد لقتله وجبت عليه ديته، ويحمل هذه الدية عنه 

                                                           
 .24ص ،م2002والتأمين، الإسكندرية، مطبعة الإشعاع، د ط، إبراهيم أحمد عبد النبي حمودة، الرياضيات  -1
ماهيته وضوابطه ومعوقاته" ورقة بحثية مقدمة لملتقى التأمين “علي محي الدين القرة داغي، التأمين التعاوني  -2

 .24م، ص 2009جانفي، 22التعاوني، الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، الرياض، 
 .222ص مرجع سابق،  المختار، نعمات محمد3- 
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، وبذلك ما يدفعه الواحد من القبيلة من قيمة الدية يكون شيئا يسيرا، ولو قبيلته "عقيلته"
 1حملها القاتل بمفرده لتعذر عليه أداؤها.

وقد طبق العرب أيضا التكافل في صورة المناهدة؛ وهو ما عرف عنهم من تضامنهم 
حيث  وتعاونهم أثناء السفر، وهو ما أقره الر سول صلى الله عليه وسلم عن الأشعريين،

ينَة  جَمَعُوا مَا كَانَ قال:  يَالهم ب الْمَد  "إ نَ الأشعريين إ ذَا أَرْمَلوُا في الغَزْو  أًوْ قَلَ طَعَامُ ع 
نهُمْ. ني وأَنَا م  دٍ ب السو ية ، فَهُمْ م  دٍ ثُم اقتسموه بَيْنهُمْ في إ نَاطٍ وَاح  نْدَهُمْ ف ي ثَوْبٍ وَاح   2"ع 

رة التكافل في نظام الغارمين؛ ففيهم نزل قوله وقد جسد التشريع الإسلامي صو 
يريزيمينيىييئجئحئخُّٱتعالى:

ثمجحتهتحتختمتجئمئهبجبحبخبمبه
، ويزال الضرر عن الغارمين بإعطائهم من مال الزكاة، وبذلك 60التوبة/َّجم

 يكون الأغنياء قد تعاونوا في رفع الضرر عنهم.
راء ويذكر المؤرخون أن أوروبا قد عرفت التأمين كفكرة تعاونية، إنما تتضارب الآ

حول بداية ظهوره فيها، إذ يرى البعض أنه عرف أول مرة في ألمانيا في الفترة ما بين 
م في روتنبرج، ويرى آخرون أن البداية كانت 18م، وقيل أوائل القرن 16وم  15القرن 

، وقال فريق آخر أن التأمين 3م1545م و1530في لندن وباريس في الفترة ما بين 
، حيث كانوا هم المؤمِنين والمستفيدين من 4تجار البندقية التكافلي قد جسد من قبل 

المبالغ المدفوعة من قِبلهم؛ لكون صاحب البضاعة يدفع قسطا معينا من المال على أنه 
 في حالة تلف بضاعته يقبض مبلغا محددا.

                                                           
 . 153-152محمد رواس قلعجي، مرجع سابق، ص، ص -1

البخاري محمد بن اسماعيل، الجامع الصحيح المختصر، تحقيق مصطفى ديب البغا، كتاب الشركة، باب الشركة  2-
 . 820، ص2م، ج1987، 3، بيروت، دارابن كثير، ط2354في الطعام والنهد والعروض، الحديث رقم 

عبد الفتاح محمد صلاح، التأمين من منظور إسلامي "تأصيل التكافلي وإعادة التكافل" أطروحة لنيل درجة  3-
 .111م، ص 2014الدكتوراه، كلية الدراسات الإسلامية، قسم الشريعة، الجامعة الأمريكية المفتوحة، 

، 1مقارنة"، الإسكندرية، دار العلم والإيمان، طعبد الحكيم أحمد عثمان، فقه المسلمين في عقود التأمين "دراسة فقهية 4-
 .  13م، ص2008
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، 1ثم تطور نظام التأمين التكافلي أين أصبح تديره شركات إسلامية متخصصة
كات بناء على قرار المجمع الفقهي الإسلامي الذي أفتى بحرمة وقد ظهرت هذه الشر 

التأمين التجاري، ونادى بضرورة إيجاد شركات تدير عمليات التأمينية وفقا لمبادئ 
م، وعليه تم استحداث شركات تأمين 1987وأحكام الشريعة الإسلامية وكان ذلك عام 

م، وبعدها 1979ول شركة عام إسلامية وقد كانت السودان السباقة؛ حيث أنشئت بها أ
 2توالى ظهور غيرها من الشركات.

 3تطور التأمين التكافلي -ثانيا
بدأ التطبيق الفعلي لنظام التأمين التكافلي بعد صدور فتوى مجمع الفقه الإسلامي 

م، وقرار 1987التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته المنعقدة بمكة المكرمة سنة 
، ومؤتمر مجمع البحوث 4م 1961لامي الثاني المنعقد بدمشق سنة أسبوع الفقه الإس

م، وقرار هيئة الرقابة الشرعية ببنك فيصل الإسلامي 1976العلمية السابع بالأزهر سنة 
م 1979السوداني، وكانت دولة السودان السباقة في إنشاء أول شركة تأمين تكافلي سنة 

الإسلامي السوداني، ثم توالى ظهور  ومقرها الخرطوم وقد أنشئت من قبل بنك فيصل
 الشركات التكافلية على النحو التالي: 

م في دبي، من قبل بنك 1979الشركة الإسلامية العربية للتأمين "إياك": ظهرت سنة  -
 دبي الإسلامي.

الشركة الوطنية للتأمين التكافلي: ظهرت في الرياض في المملكة العربية السعودية  -
 ركة حكومية بالكامل.م، وهي ش1985سنة 

                                                           
 . 6علي محمود الزقيلي وخالد علي، مرجع سابق، ص -1
متطلبات تنمية نظام التأمين التكافلي" تجارب عربية"، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، كلية العلوم فلاق صليحة،  -2

 م،2015-م2014م العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قس
 . 80ص
صالح العلي، سميح الحسن، معالم التأمين الإسلامي "مع تطبيقات علمية لشركات التأمين الإسلامية دراسة فقهية 3- 

 . 228م، ص2010، 1للتأمين التجاري والإسلامي"، دمشق، دار النوادر، ط
لجرف، التأمين التبادلي في الشريعة الإسلامية "دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون" محمد مكي سعد ا -4

م، 1983رسالة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة 
 .263ص



 طار النظري والشرعي للتأمين التكافليني: الإالفصل الثاالباب الأول:                   
 

 50 

 م. 1985الشركة الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين: ظهرت في البحرين سنة  -
م، ولبنك البحرين 1996شركة التأمين الإسلامية العالمية: ظهرت في البحرين عام  -

 الإسلامي دور فعال في إنشائها واستثمار أموالها. 
 لتكافلي المطلب الثاني: عناصر وخصائص عقد التأمين ا

يقوم عقد التأمين التكافلي على عدة عناصر، تتميز بمجموعة من الخصائص 
 تتجلى فيما يلي: 

 الفرع الأول: عناصر عقد التأمين التكافلي 
 يتكون عقد التأمين التكافلي من العناصر التالية: 

على : وهما المؤمِن "الشركةُ" "والمؤم نُ" "طالب التأمين" ويعرف كل منهما لعاقدانا -1
 النحو التالي: 

يمثل المؤًمِنُ الهيئة أو الشركة التي تقوم بجمع التبرعات ودفع التعويضات  المؤَم ن: - أ
واستثمار أموال التأمين في صناديق الاستثمار الإسلامية، أو في التجارة وبناء المنشآت 

هيئة أو غيرها من إستراتيجيات الاستثمار وفق الضوابط الشرعية، باعتبارها وكيلة عن 
 1المشتركين مقابل أجر معلوم، وتخضع هذه الهيئة للرقابة الشرعية. 

وله صفة المؤ م ن والمؤمِن، فهو مؤم نٌ لأنه باشتراكه في التأمين وتقديمه  المشترك:-ب
لدقساط أخذ صفة المستفيد، فاكتسب بذلك حق الحصول على التعويض في حال تحقق 

مِن لغيره من خلا ل أقساط التأمين التي يدفعها كمشترك في الخطر، وهو أيضا مؤ 
التأمين، فالمال الذي يدفعه كتعويض لغيره عند وقوع الخطر له فيه صفة الشريك، فهو 

 يساهم بجزء من ماله في تلك التعويضات على سبيل التبرع.
يقصد بالصيغة الإيجاب والقبول بين العاقدين، وتعتبر شركة التأمين  الصيغة: -2

عن هيئة المشتركين؛ إذ تقوم بجميع عمليات التأمين التكافلي نيابة عنهم، التكافلي وكيلة 
وتعد هذه السمة من أهم السمات التي يتميز بها نظام التأمين التكافلي، فعلى أساسها 
يقوم المشترك بإقرار التبرع بمبلغ القسط لصالح صندوق هيئة المشتركين، وبهذا ينتفي 

                                                           

رة بالمملكة العربية السعودية وشركة إخلاص للتكافل بماليزيا، محمد ليبيا، التأمين التعاوني وتطبيقاته في بنك الجزي 1 -
م، ص، ص 2007دكتوراه، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا، مقدمة لنيل درجة ال دراسة تحليلية مقارنة، أطروحة

105-107. 
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أيضا على توكيل المشترك الشركة بإدارة جميع عنصر المعاوضة ، وتقوم الصيغة 
العمليات التأمينية واستثمار أموال التأمين لصالحه وتوزيع مبالغ التأمين على 
المتضررين، إضافة إلى توزيع الفائض في حال تحققه على المشتركين، وهذه الصيغة 

مشتركين وعلاقة التي تتم بين الطرفين تحدد ماهية العلاقة التي تربط المشترك بهيئة ال
 1المشترك بالشركة، وتبين  الالتزامات والحقوق.

: ويشمل كلا من القسط المتبرع به  وهو محل التزام المشترك،  ومبلغ العقد محل -3
التأمين الذي يدفع كتعويض للمشترك في حال تحقق الخطر وهو محل التزام شركة 

 التأمين التكافلي نيابة عن المؤم نين.
هي وسيلة إثبات عقد التأمين التكافلي، وتظهر فيها  التأمين: وثيقة أو بوليصة -4

 الشروط والبيانات المتعلقة بالتأمين.
: هي الفترة التي يحق خلالها للمؤم ن أن يحصل على مبلغ التأمين، أو مدة التأمين -5

 أن يشارك في الفائض التأميني.
 2هو الحادث المستقبلي المحتمل الوقوع.  الخطر: -6

 3: خصائص عقد التأمين التكافليالفرع الثاني
 لعقد التأمين التكافلي مجموعة من الخصائص تتمثل فيما يلي: 

التصريح في وثيقة التأمين على أن العقد يقوم على أساس التبرع وليس المعاوضة،  -1
وقد ترتب على هذا الاعتبار إجماع بين العلماء المعاصرين على جواز ومشروعية 

 التأمين التكافلي.
ع صفتي المؤمِن والمؤم ن في كل عضو من أعضاء هيئة المشتركين، وهو ما اجتما -2

 يجعل الغبن والاستغلال منتفيا؛ لأن الأموال الموضوعة كأقساط مآلها لدافعيها.

                                                           
 .107محمد ليبيا، نفس المرجع، ص -1

م، 2009بحرين للدراسات المالية والمصرفية، البحرين، العجمي يوسف، التأمين "الأسس والممارسة"، معهد ال2- 
 .19ص

دط، أحمد محمد لطفي، نظرية التأمين "المشكلات العلمية والحلول الإسلامية"، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي،  -3
، وينظر فايز أحمد عبد الرحمان، التأمين في الإسلام، الإسكندرية، دار المطبوعات 242-240م، ص، ص2007

 .157م، ص2006الجامعية، 
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قابلية تغير قيمة الاشتراك "القسط"؛ فهي معرضة للتعديل بالزيادة في حالة حدوث  -3
-في الحالة التي تكون فيها هذه الأخيرة  عجز في الوفاء بقيمة الالتزامات، ويحدث هذا

أكبر من مجموع الاشتراكات، وقد يكون التعديل بتخفيض قيمة  -الالتزاماتأي 
الاشتراك، ويتحقق ذلك في الحالة التي تكون فيها الاشتراكات أكبر من قيمة الالتزامات، 

على المؤم نين، أو الأمر الذي يحقق فائضا ماليا، وفي هذه الحالة يتم توزيع هذا الأخير 
 تخفيض قيمة الاشتراكات اللاحقة.

يمتد نطاق عقد التأمين التكافلي إلى من تشتد حاجتهم إلى التأمين من أصحاب  -4
 الدخول القليلة.

يهتم هذا النوع من العقود بالبعد الاجتماعي في استثمار الأموال الفائضة منه، فيتم  -5
 الموازنة بين الصالح العام والخاص.

عقد التأمين التكافلي تسعى مؤسسات التأمين التكافلي لتوفير الخدمة  من خلال -6
التأمينية للمشتركين بأقل تكلفة ممكنة؛ حيث ينخفض فيه القسط مقارنة بالتأمين 

 التجاري.
يقوم عقد التأمين التكافلي على أساس التضامن بين جميع أعضائه، لتغطية  -7

لبة الأعضاء باشتراكات إضافية المخاطر التي قد تصيب أحدهم؛ بحيث يمكن مطا
 لتعويض الخسائر التي حدثت.

 المطلب الثالث: مبادئ وضوابط وصور التأمين التكافلي 
للتأمين التكافلي مبادئ يقوم عليها تحدد الأسس التي تنبي عليها المعاملة 
 التأمينية التكافلية، وله مجموعة من الضوابط تبين ما يجب أن يتوافر عليه العقد الذي
تدار من خلاله هذه المعاملة، وسيتم التطرق في هذا المطلب لهذه المبادئ والضوابط 

 على النحو التالي:
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 1الفرع الأول: مبادئ التأمين التكافلي
 تتمثل مبادئ التأمين التكافلي فيما يلي: 

يقوم نظام التأمين التكافلي على التعاون المنظم تنظيما دقيقا بين عدد  التعاون: -1
من الناس معرضين جميعا لخطر معين، حتى إذا وقع الخطر على أحدهم  كبير

 تضامن جميع المشتركين لمواجهته.
: يقوم التأمين التكافلي على مبدأ التبرع، حيث يلتزم المشترك بالتبرع بقيمة التبرع -2

القسط، وما يحصل عليه مجموع المؤم نين "المشتركين" من تغطية تعتبر تبرعا من 
 فل.محفظة التكا

: يتم استثمار الفوائض التأمينية بطرق تتوافق وأحكام تفادي الاستثمارات المحرمة -3
الشريعة الإسلامية، بعيدا عن الربا وسائر المحظورات الشرعية  لتحقيق الكسب 

 المشروع.
 توفير الخدمة التأمينية لدعضاء على أفضل صورة وبأقل تكلفة. -4
ة، عن طريق انتخاب ممثلين لهم في ضرورة اشتراك المؤم نين في إدارة الشرك -5

 مجلس الإدارة.
إعادة الأقساط وما ينتج عنها من أرباح جراء استثمارها مضاربة إلى المشتركين،  -6

 إذا انتهت مدة الاشتراك ولم تقع أية مخاطر لأي منهم.
يغطى العجز في حساب المشتركين على سبيل القرض الحسن من طرف أموال  -7

 لتأمين التكافلي".المساهمين "ملاك شركة ا
عدم تعامل شركات التأمين الإسلامية مع مؤسسات التأمين التجارية تحت مسمى  -8

 الضرورة. 
 
 
 
 

                                                           
 . 66-65ص، ص ، مرجع سابق، محمد عيسى شداد -1
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 1الفرع الثاني: ضوابط التأمين التكافلي
للتأمين التكافلي مجموعة من الضوابط الواجب أخذها بعين الاعتبار، من أجل 

لتكافلية، وتتمثل هذه الضوابط فيما المحافظة على سلامة وشرعية المعاملة التأمينية ا
 يلي: 
مجموع الأقساط المقدمة من قبل المشتركين تبقى ملكا لهم ضمن حساب  -1

 يخصهم، يفصل عن حساب الشركة التأمينية.
انعدام التعامل بالربا في التأمين التكافلي لعدم وجود معاوضة؛ وهذا راجع لطبيعة  -2

 التبرع. عقد التأمين التكافلي الذي يقوم على أساس
نين  -3 م  المشتركين" وشركة التأمين “تحديد طبيعة العلاقة الرابطة بين مجموع المُؤ 

التكافلي التي تقوم بإدارة العمليات التأمينية، وينبني على ذلك تحديد الأجر المستحق 
 نظير تلك الخدمات.

ضرورة إشراك حملة الوثائق "المؤم نين" في إدارة الشركة، عن طريق انتخاب  -4
 لين لهم في مجلس الإدارة، من أجل تحقيق شفافية المعاملة التأمينية التكافلية.ممث
النص صراحة في عقد التأمين التكافلي على حق حملة الوثائق "المشتركين" في  -5

 الحصول على الفائض التأميني، وأنه ليس من حق الشركة.
اعتبارات  عدم خضوع مقدار مبلغ التعويض لما يدفعه المشترك من أقساط أو أي -6

 أخرى، من أجل تجسيد معنى التعاون والتبرع في المعاملة.
يجب أن يكون قسط التأمين متناسبا مع قدرة المشتركين خاصة ذوي الدخل  -7

المحدود، من أجل منح فرصة لاشتراك أكبر عدد ممكن من المستفيدين من الخدمة 
 التأمينية.

ابة شرعية للتأكد من مدى يجب أن تتواجد في شركة التأمين التكافلي هيئة رق -8
مطابقة أعمال المؤسسة لأحكام الشريعة الإسلامية، ويتحقق الدور الرئيسي لهيئة 

 الرقابة الشرعية من خلال ما يلي:  

                                                           
م، 2010ناصر عبد الحميد، التأمين التكافلي" التطبيق العملي للاقتصاد الإسلامي"، مصر، مركز الكتاب للنشر،  -1

 .92ص
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 الإفتاء الشرعي فيما يعرض على الهيئة من مسائل واستفسارات. - 
والخارجية التي المراقبة والتفتيش والتدقيق الشرعي لدعمال والمعاملات الداخلية  -

 تقوم بها شركة التأمين التكافلي، ويعرف هذا بالضبط الشرعي.
طرح نماذج ذات كفاءة من الصيغ الإسلامية في المعاملات المالية الخالية من  -9

 الربا، وسائر المخالفات الشرعية.
عدم تعامل شركة التأمين التكافلي مع شركات إعادة التأمين التجاري، تحت  -10

  مسمى الضرورة.
إعادة الأقساط وما ينتج عنها من أرباح جراء استثمارها إلى المشتركين، إذا ما  -11

 انتهت مدة الاشتراك ولم تقع أي مخاطر لأي منهم.
استثمار شركة التأمين التكافلي لأموال المشتركين بالطرق المشروعة، بعيدا عن  -12

 المعاملات الربوية. 
 الفرع الثالث: صور التأمين التكافلي

ن التكافلي صورتين إحداهما بسيطة والأخرى مركبة، ولكل منهما خصائص مختلفة للتأمي
 تتمثل فيما يلي: 

يقوم على تعاون مجموعة من الأشخاص يتعرضون لنوع  التأمين التكافلي البسيط: -أولا
واحد من المخاطر، يعملون على تعويض الخسارة التي قد تصيب أحدهم، عن طريق 

، يؤدى منها التعويض عند تحقق الخطر المؤم ن عنه، وتتمثل اكتتابهم بمبالغ نقدية
 :1خصائص التأمين التكافلي البسيط فما يلي

 .أنه عقد من العقود الرضائية التي لا تنعقد إلا بالإيجاب والقبول 
 .يعتبر كل عضو مؤمِنُ ومؤم ن في نفس الوقت 
 س هيئة مستقلة عنهم.يتولى إدارة التأمين التكافلي البسيط المؤم نون أنفسهم، ولي 
  ما يدفعه المؤم نون من أقساط تبقى ملكا لهم، يدفع منها التعويضات ويرد إليهم

 ما بقي منها.

                                                           
 .210علي محمود الزقيلي وخالد علي بني أحمد، مرجع سابق، ص -1
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ويسمى بالتأمين التكافلي المتطور أو الاستثماري، 1التأمين التكافلي المركب: -ثانيا
لتأمين لتطور أدواته ووسائله، وصورته أن تقوم شركة متخصصة بإنشاء وإدارة أعمال ا

 التكافلي، وتتمثل خصائصه فيما يلي:
 .إدارة العمليات التأمينية والاستثمارية وفقا لصيغ مشروعة كالمضاربة 
 .تنفذ العمليات التأمينية من قبل كوادر فنية مؤهلة 
  انتظارا لتحقق المخاطر، وتشغيل  -الأقساط المتراكمة-الابتعاد عن تعطيل الأموال

 ارية منخفضة الخطورة، ومتوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية.قسم  منها في قنوات استثم
 المطلب الرابع: أقسام التأمين التكافلي وأهميته وآثاره 

 الفرع الأول: أقسام التأمين التكافلي
يساهم التأمين التكافلي في تغطية مختلف الأخطار التي تواجه الأفراد والمؤسسات، وله 

كافلي من الأضرار، والتأمين التكافلي الخاص قسمان أساسيان هما: التأمين الت
 بالأشخاص، كما له أنواع أخرى نبينها فيما يلي:  

 يتفرع هذا النوع إلى قسمين هما:  2التأمين التكافلي من الأضرار: -أولا
منه التأمين من الأضرار التي قد تلحق  دويرا الأشياط:التأمين التكافلي على  .أ 

المزروعات، التأمين على الثورة الحيوانية، التأمين على بشيء معين؛ كالتأمين عن تلف 
 الممتلكات... إلخ.

ويراد منه تأمين الشخص نفسه من الضرر الذي قد  التأمين من المسؤولية: .ب 
يصيبه في ماله في حالة تحقق مسؤوليته تجاه المضرور، ولهذا النوع من التأمين 

 التكافلي قسمين هما: 
ومن الأمثلة على ذلك: تأمين مسؤولية  مسؤولية المدنية:التأمين من ال-القسم الأول

مالكي المركبات تجاه الغير، وتأمين أصحاب المصانع والشركات مما قد يتعرضون له 
من مسؤولية تجاه الغير أثناء وجود العمال في مكان العمل، وتأمين مسؤولية المقاولين 

 اتهم.تجاه ما يصيب الغير من أضرار أثناء تنفيذهم لالتزام
                                                           

 .210، صنفس المرجع -1
، 1ملحم أحمد سالم، التأمين التعاوني الإسلامي وتطبيقاته في شركة التأمين الإسلامية، عمان، مؤسسة الرسالة، ط 2-

 .12-11م، ص،ص 2001
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ومن الأمثلة على ذلك: تأمين مسؤولية  تأمين المسؤولية المهنية: -القسم الثاني
أصحاب المهن؛ كالأطباء والصيادلة مما قد يصيبهم من مسؤولية قانونية تجاه الغير، 

 نتيجة مزاولتهم لمهنتهم.
تهدد ويراد منه التأمين على الأخطار التي التأمين التكافلي الخا  بالأشخا :  -ثانيا

الشخص في حياته أو سلامة جسمه أو قدرته على العمل، ويضم فرعين هما: التأمين 
من الإصابات والتأمين التكافلي البديل عن الحياة، ويعرف كل نوع منهما على النحو 

 التالي: 
بتأمين الحوادث الشخصية التي قد تصيب الفرد  ىويعن الإصابات:التأمين من  .أ 

ن العمل دائما أو مؤقتا، كما يغطي هذا النوع من التأمينات في جسمه فتسبب له عجزا ع
 نفقات العلاج اللازمة.

ويعنى بالتأمين على الأشخاص في حالتي  التأمين التكافلي البديل عن الحياة: .ب 
العجز والوفاة، ويسمى أيضا بالتكافل، وهو بديل التأمين عن الحياة في التأمين التجاري، 

 1:هما وينقسم إلى قسمين أساسيين
يتبرع المؤم ن في هذه التأمين في حالة الوفاة لحماية الورثة أو  يرهم:  -القسم الأول

الحالة بالأقساط لصالح الورثة، وتطبق على القسط هنا أحكام الهبة والتبرع، وتكون الهبة 
لصالح الورثة جميعا بالعدل والمساواة، وليس لصالح واحد منهم إلا إن كان يعاني من 

كما لا يمنع شرعا من *ةنية، حيث أجاز جمهور الفقهاء هذه الرعاية الخاصعاهة بد
التأمين لصالح شخص آخر غير الوارث من باب التبرع، ويدخل ذلك في باب 
 الصدقات، وقد قام الدكتور القرة داغي بتقسيم هذا النوع من التأمين إلى تسع صور هي:

                                                           
علي محي الدين القرة داغي، التأمين التكافلي الإسلامي "دراسة تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات  -1

 .444ص، 2جم، 2011 دط،ئر الإسلامية، العملية"، لبنان، دار البشا
مثل اختصاصه بحاجة أو عمى أو  -لمعنى يقتضي تخصيصه -أي بعض أولاده-قال ابن قدامة: فإن خص بعضهم *
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دفع رواتب شهرية أو سنوية لهم التأمين التكافلي العمري لصالح جميع الورثة، ب -1
 ما داموا أحياء بعد موت دافع القسط، وهذه الصورة تمثل إعانة للورثة.

التأمين التكافلي لصالح الورثة جميعا، بدفع رواتب لهم لمدة معينة كعشر سنوات  -2
 بعد موت دافع الأقساط. -إن عاشوا-
المتفق عليه مرة  التأمين التكافلي لصالح الورثة جميعا، بدفع مبلغ التعويض -3

 واحدة، بعد موت دافع الأقساط.
التأمين التكافلي لصالح أحد الورثة، بدفع راتب له ما دام حيا، بعد موت دافع  -4

 الأقساط.
التأمين التكافلي لصالح أحد الورثة، بدفع الرواتب له لمدة محددة كعشر سنوات  -5

 مثلا، إن عاش بعد موت دافع الأقساط.
لح أحد الورثة، بدفع مبلغ التأمين له مرة واحدة، بعد موت التأمين التكافلي لصا -6

 دافع الأقساط.
التأمين التكافلي لصالح الأجنبي غير الوارث، بدفع رواتب له مدة حياته، بعد  -7

 موت دافع الأقساط.
التأمين التكافلي لصالح الأجنبي غير الوارث بدفع رواتب له لمدة عشر سنوات  -8

 الأقساط.مثلا إن عاش، بعد موت دافع 
التأمين التكافلي لصالح الأجنبي، بدفع مبلغ التأمين المتفق عليه مرة واحدة، بعد  -9

 موت دافع الأقساط مباشرة إن كان حيا.
وهو التأمين الذي يقوم به الشخص التأمين لدفع العوز عند العجز:  -القسم الثاني

م قدرته على لصالح نفسه عند مرضه أو شيخوخته، أو إحالته على المعاش، أو عد
العمل، وفيه يلتزم المشترك بدفع الأقساط على أن يتلقى من الشركة مبالغ التأمين إن 
بقي حيا، وإن وافته المنية فحكم ماله هذا يكون بحسب العقد، إما أن يبقى تبرعا 
لصندوق التكافل، أو يكون إرثا للورثة، وينقسم هذا الفرع من التأمينات إلى أربع صور 

 1:هي
                                                           

 .449-448صعلي محي الدين القرة داغي، التأمين التكافلي الإسلامي، مرجع سابق، ص،  -1
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 بلغ التبرع دفعة واحدة عند العجز عن العمل.دفع م -1
 دفع مبلغ التبرع في صورة راتب عند العجز عن العمل. -2
 دفع مبلغ التبرع دفعة واحدة عند بلوغ سن الشيخوخة. -3
 دفع مبلغ التبرع على شكل راتب عند بلوغ سن الشيخوخة.  -4

 وينقسم إلى ثلاث أقسام هي: التأمين التكافلي الخا  بالنقل: -ثالثا
ويقصد به التأمين من أخطار النقل عن طريق البحر، أو النهر،  لتأمين البحري:ا .أ 

 ويشمل التأمين على البضائع والسفن.
 به التأمين من أخطار النقل عن طريق البر. ويقصد: البري التأمين  .ب 
 به التأمين من أخطار النقل عن طريق الجو. دويقص الجوي:التأمين  .ج 

تعلق بتأمين أخطار مقاولي الإنشاءات والتركيب، وت التأمينات الهندسية: -رابعا
 وآليات المقاولين، وتأمين الأجهزة الإلكترونية. وتأمين معدات

 :على ضوء ما سبق يمكن إجمال أقسام التأمين التكافلي في الشكل التالي
 أقسام التأمين التكافلي

 
 يةسدهنالتأمينات ال              يالتأمين التكافل        ي   التكافل لتأمينا                     التأمين التكافلي

 الخاص بالنقل                     الخاص بالأشخاص   من الأضرار                  
 
 

 التأمين التكافلي   التأمين             التأمين           التأمين التكافلي 
 للبديل عن الحياة  من الإصابات       على الأشياء         عن المسؤولية

 
 

 التأمين لدفع التأمين في حالة الوفاة                                 التأمين                      التأمين              
 عوز عند العجزلا       ة أو غيرهملحماية الورثية                    عن المسؤولية المدنية     عن المسؤولية المهن     
 

 إعداد الطالبة
 

 البري  -
 البحري  -
 الجوي  -
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 1الفرع الثاني: أهمية التأمين التكافلي
 تتمثل أهمية التأمين التكافلي فيما يلي: 

تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في  -1
 تحمل المسؤولية، عن طريق التبرع بمبالغ مالية تخصص لتعويض الأضرار.

لتأمين التكافلي لمقاصد الشريعة الإسلامية، من خلال حماية النفس والنسل تحقيق ا -2
والمال، ويتجلى ذلك في توفير الأمن الصحي، وتأمين المعاش والعجز والوفاة، وتأمين 

تأمين الأموال والممتلكات وضمان  -المال ضد السرقة، ومختلف مخاطر الاستثمار 
 . -الصادرات

لك بتعويضه عن الخسائر التي قد تلحقه في حالة تحقق تحقيق الأمان للمؤم ن؛ وذ -3
نين على الاستثمار في مختلف الأنشطة  الخطر المؤمن عنه، الأمر الذي يحفز المؤم 

 الاقتصادية دون تردد.
وغيرها"، وتخفيض  -وسائل النقل -التجهيزات -حماية وسائل الإنتاج "المعدات -4

طار والكوارث، وذلك من خلال إعادة تجديد الخسائر المالية الناتجة في حالة حدوث الأخ
 الأصل أو صيانته وإصلاحه.

تجميع المدخرات الأمر الذي يحقق تراكما للموارد المالية القابلة للاستثمار في منشأة  -5
 التأمين التكافلي، وهو ما يؤدي إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية.

بة من قيمة الاشتراكات المدفوعة من تمويل المشاريع التجارية من خلال استثمار نس -6
 قبل المشتركين، وهو ما يساهم في تنشيط الحركة الإنتاجية والتجارية في البلد.

 المساهمة في تشغيل اليد العاملة، وبالتالي تخفيض نسبة البطالة. -7
تعتبر وثيقة التأمين التكافلي من وسائل الائتمان في المعاملات التجارية؛ إذا يمكن  -8

أن يؤمِن على دينه لصالح الدائن، وتقوم شركة التأمين التكافلي بسداد مبلغ للمشترك 
 الدين في حالة إعسار المدين.

استكمال البناء المؤسساتي للاقتصاد الإسلامي، وتوفير الخدمات التأمينية المشروعة  -9
 لمختلف الهيئات والمنشآت الاقتصادية والمالية الإسلامية.

                                                           
 . 241-240 ، ص، صمرجع سابقنعمات مختار،  -1
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  1ين التكافليالفرع الثالث: آثار التأم
 تبرز آثار التأمين التكافلي من خلال التالي: 

تفعيل أحكام الشريعة الإسلامية، وبيان صلاحيتها لكل زمان ومكان؛ من خلال  -1
والربا وسائر المحظورات  تقديم الخدمات التأمينية بطريقة تعاونية خالية من الضرر

 الشرعية.
ة خلقية، اجتماعية واقتصادية في إطار يحقق التأمين التكافلي أهدافا روحانية تعبدي -2

 متوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع.
يساهم التأمين التكافلي في تقوية روح التعاون والمودة، والعمل الجماعي بين  -3

 الأفراد.
يوفر التأمين التكافلي الأمن المعنوي لدفراد؛ حيث يشعر كل فرد أنه مؤم ن ضد  -4

 مختلف المخاطر التي قد تصيبه.
ية الاقتصاد الوطني من استغلال شركات التأمين التجاري التي تهدف إلى حما -5

 تحقيق أكبر ربح ممكن، على حساب المستأمنين.
تساهم شركات التأمين التكافلي في دعم رسالة المصارف والمؤسسات المالية  -6

 الإسلامية، فكل مؤسسة أو مصرف بحاجة للتأمين.
ميته، من خلال تأمين المشاريع المشاركة في بناء الاقتصاد الوطني وتن -7

 الاقتصادية، واستثمار أموال المستأمنين.
تحقيق الكسب الحلال من خلال قيام شركات التأمين التكافلي بإدارة العمليات  -8

التأمينية والاستثمارية على أساس الوكالة بأجر معلوم، أو وفقا لمختلف الصيغ الشرعية 
 المناسبة.

، وتنمية الوعي الوحدات الاقتصادية الإسلاميةإرساء التكامل الوظيفي بين  -9
 بالمعاملات التأمينية.الإسلامي الخاص 

 

                                                           

م، 2013كدواني رجب، نظرية التأمين التعاوني في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مصر، دار العلوم، 1-
 .25ص
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 المبحث الثاني: البعد الشرعي للتأمين التكافلي 
بعد الفصل في حكم التأمين التجاري بتحريمه، نادت المجمعات الفقهية بضرورة إيجاد 

الذي تتوافق فكرته مع أحكام البديل الشرعي له، وعلى إثر ذلك جاء التأمين التكافلي 
هذه المعاملة تضافرت جهود العلماء للبحث في لالشرع، ولمزيد من التدقيق والضبط 

حث تم من أجل التفصيل في هذه الجزئية من البالتأصيل الشرعي لهذا البديل التأميني، و 
 :ين التاليينلبتقسيم هذا المبحث إلى المط

 حكم التأمين التكافلي المطلب الأول:
 التكييف الفقهي لعقد التأمين التكافلي المطلب الثاني:
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 المطلب الأول: حكم التأمين التكافلي
بحث العلماء المعاصرون في شرعية التأمين التكافلي، وجاء التقسيم في حكمه على 

 النحو التالي: 
 1"طالبسي»المحض الفرع الأول: حكم التأمين التكافلي 

هو ما تقوم به الجمعيات التعاونية، وقد اتفق مجموع كافلي البسيط التأمين الت 
العلماء على مشروعيته، نذكر منهم: الخفيف، ثنيان، القدرة داغي، شبير، الزحيلي..... 
وقد اعتبروه عقدا من عقود التبرعات، وهو من قبيل التعاون على البر والخير، فكل 

خطر الذي قد يلحق بأحد المشتركين، مشترك يشترك عن طيب نفس، وذلك لتخفيف ال
ولأنه لا يهدف إلى تحقيق الربح، وقد أقر هذا الحكم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهار 

م، 1987-هـ 1398م، ومؤتمر علماء المسلمين السابع عام 1965-هـ 1385عام 
 ومن قرارات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ما يأتي:

ت تعاونية يشترك فيها جميع المستأمنين، تؤدي لأعضائها التأمين الذي تقوم به جمعيا
جون إليه من معونات وخدمات أمر مشروع وهذا من التعاون على البر، ويستدل اما يحت

 أغلبية العلماء والمجامع والمؤتمرات الفقهية على مشروعية هذا القسم بالحجج التالية:
: قوله من القرآن الكريم - أ

 2ائدة/الم َّكخفمقحقمكجكحفخغجغمفجفحُّٱتعالى:
المؤمن للمؤمن كالبنيان : قوله صلى الله عليه وسلم: "من السنة النبوية - ب

 2المرصو  يشد بعبه بعبا".
إن الأشعربين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم وقوله صلى الله عليه وسلم: " 

بالمدينة جمعوا مكان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناط واحد بالسوية 
 1م مني وأنا منهم".فه

                                                           
واعد لؤي أحمد حسن الشياب، محمد أحمد عواد الرواشدة، التطبيقات المعاصرة لعقد التأمين التعاوني في ضوء الق -1

الفقهية "البنك الإسلامي الأردني وشركة التأمين الإسلامية المساهمة المحدودة "أنموذجا" الأردن، المجلة الدولية 
 .19م، ص2020، 4المجلدجامعة مؤتة، الأردن، للدراسات المتخصصة، 

، 1ر ابن كثير، ط، بيروت، دا6026البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب تعاون المؤمنين، رقم الحديث  -2
 .1505، ص4م، ج1998
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ووجه الدلالة في الآية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة ظاهرة تحث على التعاون 
والترابط، ودفع المصاعب والأضرار عن بعضهم البعض، وهو ما تجسده فكرة التأمين 

 التكافلي القائمة على التعاون المستند لمبدأ التبرع.
الربا، أو القمار والغرر، فالتأمين التكافلي لا  لا يدخل في هذا القسم من التأمينات-

 2يشتمل على أي محظور من المحاذير الشرعية.
 الفرع الثاني: حكم التأمين التكافلي المتطور

ويسمى أيضا بالتأمين التكافلي المركب أو الاستثماري، وهو التأمين الذي تقوم به 
 3ف في حكمه على قولين:شركات التأمين المتخصصة في المجال، وقد ورد الاختلا

 القول الأول: جواز التأمين التكافلي المتطور
وقد قال بهذا الرأي كلا من الدكتور محمد أبو زهرة، الخفيف، الضرير، القرة داغي، 

 الزحيلي، وقد استدلوا على صحة رأيهم بالحجج والبراهين التالية:
 أولا: من القرآن الكريم

 2ئدة/الما َّكخغجغمفجفحفمقحقمكجكحُّٱقوله تعالى: 
 .77الحج/ َّنننىنيىُّٰٱوقوله تعالى أيضا:

 ثانيا: من السنة النبوية
 من نفَسَ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم":

عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفَسَ الله عنه كربة من كرب يوم الييامة، ومن يسر 

                                                                                                                                                                                
 .820البخاري، الجامع الصحيح المختصر، مرجع سابق، ص -1
محمد مكي سعد الجرف، التأمين التبادلي في الشريعة الإسلامية" دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون"،  -2

ريعة والدراسات الإسلامية، قسم الدراسات العليا رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد الإسلامي، كلية الش
 .264ه، ص1403-ه1402الشرعية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 .22ص لؤي أحمد الشياب ومحمد أحمد عواد الرواشدة، مرجع سابق، 3 -
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ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا  على معسر يسر الله عليه في الدنيا و الآخرة،
 1والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه".

  :ما أخرجه البخاري عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلام قال
في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم  أرملوا"إن الأشعريين إذا 
 2اقتسموه بينهم في إناط واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم".في ثوب واحد ثم 

ووجه الاستدلال من النصوص السابقة أن التأمين التكافلي يدخل في عموم البر، 
فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة تدل دلالة واضحة على وجوب التعاون في 

كافلي، الذي يقصد منه أصالة جميع المجالات، وهي خير شاهد على جواز التأمين الت
 التعاون والترابط والتناصر.

 ثالثا: من المعقول
يقوم التأمين التكافلي على التبرع لا المعارضة، وهو ما تدعمه مقاصد الشريعة  -

 الإسلامية الهادفة لتحقيق مصالح الناس، ومنع استغلالهم والتضييق عليهم.
لى البر والتقوى، فالمشترك يدفع المال على يعد التأمين التكافلي من قبيل التعاون ع -

 سبيل التبرع، فلا يدخل الربا ولا القمار ولا يؤثر فيه الغر، فهو مباح.
 القول الثاني: عدم جواز التأمين التكافلي المتطور

وذلك لوجود شبه قوي بينه وبين التأمين التجاري ومن ضمن العلماء الذين قالوا بهذا 
ن، ثنيان، الأشقر، حماد وقد استدلوا على صحة رأيهم بالحجج الرأي نجد: عبده، عليا

 والبراهين التالية:
  عقد التأمين التكافلي الاستثماري " المتطور" فيه غرر كثير، وقد روي أن أبا هريرة

 3"." نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وبيع الغرررضي الله عنه: 

                                                           
جمع الزوائد، محمد بن مجمد بن سليمان بن الفاسي الردواني المغربي المالكي، جمع الفوائد من جامع الأصول وم -1

، الكويت، مكتبة 7810تحقيق أبو علي سليمان بن دريع، باب التعاضد بين المسلمين بالنصرة والحلف، رقم الحديث 
 .  311، ص3م، ج1998، 1ابن كثير، ط

 .820البخاري، الجامع الصحيح المختصر، مرجع سابق، ص -2
ماجة، تحقيق شعيب الأرنؤؤط وآخرون، باب النهي عن ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن  -3

 .313، ص3م، ج2009، 1، د ب ن، دار الرسالة العالمية، ط2194بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رقم الحديث 
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د يدفع مبلغ القسط لفترة طويلة دون أن يحصل على ووجه الاستلال أن المشترك ق
 1تعويض، وهذا بحد ذاته غرر فاحش يؤثر في سلامة وصحة عقد التأمين التكافلي.

  التأمين التكافلي المتطور يتضمن الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة وهو محرم
شرعا؛ مصداقا لقوله 

 َّيىييئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهتجُّٱتعالى:
 .278البقرة/

ستدلال أن المشترك حين يدفع مبلغا زهيدا أو كبيرا، ثم يقع له حادث، ويتم ووجه الا 
تعويضه بما قد يحصل فيه زيادة أو نقصا عن الذي دفعه، فهنا يتحقق ربا الفضل، 

 وحين يدفع الأقساط ثم يستلم التعويض فيما بعد يتحقق ربا النسيئة.
 صل به حرام شرعا؛ لأن في عقد التأمين التكافلي المتطور يتضمن القمار، وما ات

القمار احتمال الكسب أو الخسارة نتيجة للجهالة الواردة فيه، وقد قال الله 
فجفحفخفمقحقمكجكحكخكلكملجُّٱتعالى:

 .90المائدة/ َّلحلخلم
ووجه الاستدلال من الآية أن المستأمن يدفع أقساطه التأمينية مجازفة، فقد يربح حال 

ط المدفوع، وقد يخسر في حالة وقوع الخطر ويتحصل على تعويض أكبر من قيمة القس
 عدم وقوع الخطر وهذا هو القمار بعينه.

  عقد التأمين التكافلي المتطور من عقود المعارضات لا التبرعات، فكل مشترك
ملزم بالتبرع لغيره بشرط، بخلاف العقد القائم على التبرع الذي يكون من طرف دون 

 2الحاجة للطرف الثاني.
 

  

                                                           
م 2012، 1أحمد ملحم، التأمين التعاوني الإسلامي وتطبيقاته في شركة التأمين الإسلامية، عمان، دار الثقافة، ط -1

 .65ص
 .66، صالمرجع نفس2-
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 المناقشة والترجيح
 لا: أدلة المجيزينأو 

  ،إن الآيات والأحاديث النبوية السابقة الذكر تحث المسلم على التعاون والتكافل
 1دون تحديد طريقة أو صورة معينة لذلك، إنما ترك المجال مفتوحا.

  إن فعل الأشعريين في الحديث النبوي الشريف به دلالة واضحة على التعاون
لتي قد تنزل بأفراد العائلة، وهو ما يندرج تحت الجماعي بين الأقارب، لدفع الحاجة ا

باب التبرع، فلا يعلم مقدار ما سيأخذه أي شخص إن كان كثيرا أم قليلا، لذلك ينتفي 
 عنصر الغرر أو الربا أو القمار.

 ثانيا: أدلة المانعين
 يُرد على المانعين لشرعية التأمين التكافلي المتطور بما يلي: 

  المتطور أساسه التبرع لا المعاوضة، والغرر اليسير مغتفر عقد التأمين التكافلي
في التبرعات، إضافة إلى كونه قائم على مبدأ التعاون والتناصر بين الناس كما أشارت 

 النصوص الشرعية السابقة.
  شبهة الربا في التأمين التكافلي المتطور غير واردة، لأن الربا يتحقق في عقود

 المعاوضات لا التبرعات.
 2.قمار المحرم في عقود المعاوضات، بينما العقد هنا عقد تبرع لا قمار فيهال 

 القول الراجحثالثا: 
بعد النظر في أقوال الفريقين وأدلتهم ومناقشتها، رجح الفقهاء القول الأول الذي يرى 

 جواز التأمين التكافلي المتطور لدسباب التالية: 
 لي المتطور. قوة أدلة المجيزين للتأمين التكاف :أولا
حاجة الناس التي تقتضي مثل هذا النوع من التأمينات، الذي تمارسه شركات  :ثانيا

 التأمينية إسلامية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
التأمين التكافلي المتطور من قبيل الحاجيات إن لم يكن الضروريات، ولعل  ريعتب :ثالثا

على قرار بعض العلماء، ولا ينبغي أن عدم تطبيقه بصورة صحيحة أثرت بشكل كبير 
 يحرم بسبب سوء تطبيقه من قبل بعض المؤسسات التكافلية.

                                                           

 .84م، ص2007، 1عثمان شبير، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، عمان، دار النفائس، ط 1-
 . 23لؤي الشياب، محمد الرواشدة، مرجع سابق، ص  -2
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وقد قرر المجلس المجمع الفقهي بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة الكبار 
هـ جواز التأمين 04/04/1397بتاريخ  51العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 

 1:ركب لددلة التاليةالتكافلي البسيط والم
  أن التأمين التكافلي من عقود التبرعات التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت

 الأخطار، والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث.
 .خلو التأمين التكافلي من الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا السيئة 
 ديد ما يعود عليهم من النفع لا يضر جهل المشتركين في التأمين التكافلي بتح

 لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة.
  قيام مجموعة من المشتركين أو من يمثلهم باستثمار ما جمع من الأقساط، سواء

كان القيام بذلك تبرعا أو مقابل أجر معين، واقترح المجلس أن يكون التأمين التكافلي 
لمنشأة لطة على أن يراعي في المواد التفصيلية لعلى شكل شركة تأمينية تكافلية مخت

 التكافلية الأسس التالية:
أن يكون لمؤسسة التأمين التكافلي مركزا له فروع في كافة المدن، وأن تتوفر بالمنشأة  -

 أقسام تتوزع بحسب الإخطار المراد تغطيتها.
م من لوائح أن يكون للمؤسسة التكافلية مجلس أعلى يقرر خطط العمل، ويقترح ما يلز  -

 وقرارات تكون نافذة، إذا اتفقت مع قواعد الشريعة الإسلامية.
أن يكون ضمن مجلس إدارة الشركة التكافلية ممثلا عن المشتركين لتحقيق مبدأ  -

 الشفافية.
أن يكون عمل ونشاط شركة التأمين التكافلي تحت إشراف ورقابة الدولة، للاطمئنان  -

 عب والغش.على سلامة سيرها، وحفظها من التلا
أن تستثمر الشركة ما يمكن استثماره من أموال المشتركين لصالحهم، ولا مانع من  -

 تحصلها على نسبة محددة من أرباح الاستثمار، نظير الإدارة على أساس المضاربة.
أن تكون للشركة هيئة رقابة شرعية تشترك مع المسؤولين في الشركة في وضع  -

مليات الشركة للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة نماذج وثائق التأمين، وتراجع ع
 الإسلامية. 

                                                           

. وينظر: عبد الستار أبو 118م، ص2007، 6عثمان ثبير، المعاملات المالية المعاصرة، عمان، دار النفائس، ط1-
 .80دين محمد خوجة، فتاوى التأمين، صغدة، وعز ال
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 المطلب الثاني: التكييف الفقهي لعقد التأمين التكافلي
صدرت اجتهادات كثيرة من الفقهاء المعاصرين حول التكييف الفقهي لعقد التأمين 

 التكافلي، وانقسمت الآراء إلى ثلاث أقسام على النحو التالي:
 1قد التأمين التكافلي عبارة عن مجموعة من العقود المركبة الفرع الأول: ع

بحسب هذا الرأي تم تكييف عقد التأمين التكافلي على أنه عقد مركب يضم مجموعة 
 العقود التالية: 

ينشأ عن العلاقة بين المستأمنين "المشتركين" القائمة على أساس  عقد الهبة: .أ 
تعويضات التي تدفع للمتضررين، وهو متبر ع التبرع، فكل مشترك متبرِع لغيره بمجموع ال

 له بما يأخذه من تعويض عند تضرره.
العلاقة التي ينظمها الوكيل "شركة التأمين" مع المستأمنين،  يوه وكالة:عقد  .ب 

 فبموجبه تقوم الشركة بإدارة العمليات التأمينية نيابة عن المستأمنين. 
كة التأمين، القائمة على دفع تتمثل في المهمة التي تقوم بها شر  عقد كفالة: .ج 

عجز  -الالتزامات المالية المستحقة للمتضررين في حالة عدم كفاية حصة المستأمنين 
، على أن تسترده من -الصندوق التكافل عن تغطية التعويضات المستحقة للمتضررين

 أقساطهم لاحقا.
لتأمين تقوم شركة التأمين التكافلي باستثمار جزء من أقساط ا عقد المباربة: .د 

ضمن الطرق المشروعة على أساس عقد المضاربة، واقتسام الأرباح فيما بينهم حسب 
 الاتفاق.

 الفرع الثاني: عقد التأمين التكافلي معاوضة من نوع خا  
ذهب إلى هذا التكييف الأستاذ مصطفى الزرقا حيث قال: "والتكييف الصحيح الذي 

هو أنه ليس تبرعا من نوع خاص كما  -ونيأو التعا-يجب أن يقال في التأمين التكافلي 
يرى د/ الضرير، بل هو معاوضة من نوع خاص؛ ذلك أن كلا من المتعاقدين يأخذ 
مقابلا لما قدمه،  فالمؤمِن يأخذ الأقساط لقاء تحمله تبعات تحقق الخطر المؤمن عنه، 

اد أن يجمع و المؤم ن يأخذ التعويض لقاء دفعه لدقساط، ويُفهم من قول الزرقا أنه أر 

                                                           
علي محي الدين القرة داغي، التأمين التعاوني "ماهيته وضوابطه ومعوقاته"، ورقة بحثية مقدمة لملتقى التأمين  -1

 .45م، ص2009جانفي  22التعاوني، الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل،الرياض، 
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بين التأمين التجاري وغيره، ولا يرى فرقا بينهما كما قال: "فلا فرق في كل هذه الشبهات 
 1المزعومة بين التجاري والتعاوني من حيث طبيعة كل منهما ومضمونه".

 الفرع الثالث: عقد التأمين التكافلي تبرع من نوع خا 
حيث صرح أن التأمين التكافلي ذهب إلى هذا التكيف الأستاذ محمد الأمين الضرير، 

إلا أن هذا الغرر لا  -أي التأمين التجاري -وإن كان فيه غرر كالتأمين بقسط ثابت 
يؤثر في العقد لدخوله في عقود التبرعات فهذه الأخيرة الغرر فيها مغتفر، فالمقصد رفع 

قود الضرر والخطر لا الربح، ثم قال "فهو في نظري عقد تبرع خاص لا نظير له في ع
 2التبرعات المعروفة في الفقه الإسلامي.

 المناقشة والترجيح: 
يرى مجموع العلماء ومنهم د/ نزيه حماد، أن القسم الأول هو المناسب للتكييف 
الفقهي لعقد التأمين التكافلي؛ ذلك لأنه يشتمل على جملة من العقود التي تحقق العملية 

لتأمين التكافلي معاوضة ترد عليه جميع التأمينية، فقول الأستاذ الزرقا بأن عقد ا
المحاذير الشرعية كما في التأمين التجاري، ومن ناحية أخرى فإن العلاقة القائمة بين 
مجموع المشتركين أساسها التبرع، فكيف يُخرج العقد بأنه معاوضة من نوع خاص، وأما 

العلاقة التي  قول الأستاذ الضرير أنه تبرع من نوع خاص فقد بني هذا التخريج على
تربط بين المشتركين معا في التأمين التكافلي، وكان لذلك الأثر في تخريج عقد جديد 

 يجمع تلك العلاقات معا ليس إلا.
وعليه فالراجح هو اعتماد تكييف القسم الأول القائم على تداخل جملة من العقود 

 3لتحقيق العملية التأمينية التكافلية.
 
 
 
 

                                                           

 .144م، ص1984قيقته والرأي الشرعي فيه"، بيروت، مؤسسة الرسالة، مصطفى الزرقاء، نظام التأمين "ح1 -
م ص، 1995، 2محمد الأمين الضرير، الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، لبنان، مطبعة دار النشر، ط2-
 .646-643ص
 . 7م، ص2005، 1نزيه حماد، العقود المركبة في الفقه الإسلامي، دمشق، دار القلم، ط3-



 طار النظري والشرعي للتأمين التكافليني: الإالفصل الثاالباب الأول:                   
 

 71 

بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي في البعدين النظري رق : الفالمبحث الثالث
 والشرعي

إن المقارنة بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي في البعدين النظري والشرعي 
ين لبختلاف بينهما، من خلال المطتستوجب الوقوف على أوجه التشابه ونقاط الا

 :التاليين
 ي البعد النظر التجاري والتأمين التكافلي في  بين التأمينمقارنة المطلب الأول: 
 الشرعيالبعد بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي في مقارنة المطلب الثاني: 
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 مقارنة بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي في البعد النظري  المطلب الأول:
ف بين التأمين التجاري والتأمين يتعرض هذا المطلب لبيان نقاط التشابه والاختلا

 التكافلي، من خلال ما يلي:
 الفرع الأول: أوجه الاتفاق بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي في البعد النظري 

 1يلتقي التأمين التجاري مع التأمين التكافلي في النقاط التالية:
د التأمين التجاري أو : إن الباعث على إبرام عقالباعث على الدخول في عقد التأمين -1

التكافلي هو الرغبة في البحث عن الأمن الذي هو ضد الخوف، وترميم الخطر أو التقليل 
 من حدة الخسائر الناجمة عن تحققه.

إن كلا من عقد التأمين التجاري والتأمين التكافلي يقوم على نفس  :أركان العقد -2
 الأركان.

تأمين التكافلي في تغطية أنواع مشتركة من يجتمع التأمين التجاري وال :أنواع التأمين -3
 الأخطار الرئيسية التي تتمثل في:

 .تأمين الأشخاص 
 .تأمين الأشياء والممتلكات 
 .تأمين المسؤولية 

مع التأمين التكافلي في الحالات التي  التأمين التجاري  يتفق انتهاط عقد التأمين: -4
 ه الحالات فيما يلي:ينتهي بها عقد التأمين في العرف التأميني، وتتمثل هذ

 في عقد التأمين. انتهاء المدة المتفق عليها 
  أو الشركة، في حالة النص على  -المؤم ن–إنهاء العقد من قبل المشترك

 حق أي منهما في إنهاء العقد بإرادة منفردة.
  هلاك الشيء المؤم ن عليه هلاكا كليا في التأمين على الممتلكات، دون

 التعويض وفق الشروط المتفق عليها. الإخلال بحق المشترك في
                                                           

مد سالم ملحم، بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر التأمين التعاوني" أبعاده وآفاقه أح -1
-2م، ص، ص2010أفريل،  13-11وموقف الشريعة الإسلامية منه"، الهيئة الإسلامية للاقتصاد والتمويل، الرياض، 

3. 
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  وفاة المؤم ن في تأمين الأشخاص، دون الإخلال بحق المستفيد من مزايا
 1التأمين بشروطه.

 الفرع الثاني: أوجه الاختلاف بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي في البعد النظري 
ي من الناحية النظرية في تتمثل الفروق الجوهرية بين التأمين التجاري والتأمين التكافل

 النقاط التالية:
إن العلاقة القائمة بين الأطراف المتفاعلة في التأمين :المبدأ والمعنىمن حيث  -1

التجاري قائمة على أساس الربح، تؤول في النهاية إلى تحقيق ربح خالص يستفرد به 
وم على أساس التضامن المؤمِنون، بينما العلاقة القائمة بين الأفراد في التأمين التكافلي تق

والتعاون؛ فباذل القسط يكون متضامنا مع مجموعة المشتركين في تحمل الأخطار حال 
وقوعها، فالعلاقة هنا تكافلية تعاونية هدفها الأساسي هو التكافل لجبر الضرر وترميمه 

 2حال تحقق الخطر.
اس بيع التأمين التجاري عقد معاوضة يقوم على أس دعق العقد:من حيث طبيعة   -2

الأمان ويهدف إلى الربح، بينما عقد التأمين التكافلي من عقود التبرعات أساسه التكافل 
 والتعاون.

انفصال صفة المؤمِن عن المؤم ن  من حيث طبيعة العلاقة بين أطراف عقد التأمين: -
في التأمين التجاري وعدم وجود تضامن بينهم، على عكس التأمين التكافلي الذي يحمل 

 مشترك صفة المؤم ن والمؤمِن في ذات الوقت، فالمشتركون متضامنون فيما بينهم. فيه ال
 الشرعيالمطلب الثاني: مقارنة بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي في البعد 

هذا المطلب لبيان نقاط التشابه والاختلاف بين التأمين التجاري والتأمين  ضيتعر  
 ن خلال ما يلي:، ممن الناحية الشرعية التكافلي

 
 

                                                           
 . 8-6، ص، ص سابق أمين التعاوني، مرجعأحمد سالم ملحم، بين التأمين التجاري والت -1
، وينظر: رياض منصور 40م، ص2008، 1وأنواعه"، الأردن، دار أسامة، ط مبادئهعز الدين فلاح، التأمين "  -2

الخليفي، التكييف الفقهي للعلاقات المالية بشركات التأمين التكافلية" دراسة فقهية تطبيقية معاصرة"، مجلة الشريعة 
 . 35-34م، ص، ص 2008، يناير 33معة الإمارات العين، أبو ظبي، العدد والقانون، جا
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 بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي في البعد الشرعي أوجه الاتفاق الفرع الأول: 
من المنظور الشرعي، بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي واتفاق لا يوجد نقاط تقاطع 

 إنما هناك نقاط اختلاف بينهما وهو ما سيتم بيانه فيما يلي.
 الاختلاف بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي في البعد الشرعي الفرع الثاني: أوجه

هناك شبه إجماع من العلماء المعاصرين على عدم جواز من حيث المشروعية:  -1
 1التأمين التجاري، ومشروعية وجواز التأمين التكافلي.

عقد التأمين التجاري عقد معاوضة يدخله من حيث طبيعة العقد وما يترتب عنه:  -2
با والغرر والقمار والجهالة، بينما عقد التأمين التكافلي من عقود التبرعات في الفقه الر 

الإسلامي الخالي من المحاذير الشرعية فلا يشتمل على الربا أو القمار، والغرر فيه 
 2مغتفر.

من أبرز الفروق التي تميز التأمين التكافلي عن  أسس التغطيات التأمينية:من حيث  -3
أن نطاق التغطيات التأمينية في التأمين التكافلي تحكمه الشريعة  نظيره الشرعي،

الإسلامية؛ فلا يجوز التأمين على أماكن الفساد الأخلاقي والتجاري كمحلات المتاجرة 
بالأفلام والأغاني المحرمة، أو أماكن المؤسسات الربوية ونحوها مما يدخله الحظر 

لتجاري لن يتحفظ على تغطية الصور الشرعي، في المقابل نجد أن عقد التأمين ا
 3السابقة.

 
 
 
 
 

                                                           
 .390صمرجع سابق، نعمات محمد مختار،  -1
مسفر بن عتيق الدوسري، التأمين التعاوني" ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر التأمين التعاوني" أبعاده وآفاقه وموقف  -2

 . 10م، ص2010أفريل،  13-11لفقه الإسلامي الدولي، الشريعة الإسلامية منه"، الجامعة الأردنية، مجمع ا
رياض منصور الخليفي، تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التكافلي الإسلامي، ورقة بحثية مقدمة لملتقى التأمين  -3

 .13-12التعاوني، الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، المملكة العربية السعودية، الرياض، ص، ص 
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 :الباب الأول خلاصة
التأمين التجاري نظام تعاقدي قائم على أساس  نّ من خلال ما سبق يتبيّن أ

المعاوضة، يدار بصورة فنية ترتكز على أسس وقواعد إحصائية، يلتزم بموجبه المؤمِن 
 –من أهم مميزاتهو يّن في العقد، ر المببتقديم العوض المالي للمؤم ن في حالة تحقق الخط

 لمؤمِن وعدم وجود تضامن بينهما. انفصال صفة المؤم ن عن صفة ا -أي التأمين التجاري 
وبالرغم من الأهمية الاقتصادية للتأمين التجاري إلا أنّ له آثارا سلبية عديدة تشكل 

ر حوله كونه عقد ت هذه الخطورة إلى إثارة جدل كبيخطورة على الفرد والمجتمع، أدّ 
مستحدث لم يرد فيه نص شرعي يوضح حكمه، وهو ما دفع بالفقهاء الشرعيين والعلماء 
المتخصصين للبحث والتفصيل في جزئيات الموضوع، ليتم إصدار قرار تحريمه من قبل 
مجلس المجمع الفقهي؛ لاشتماله على الربا والغرر الفاحش غير اليسير وغيرهما من 

نادت المجمعات الفقهية بضرورة إيجاد البديل الشرعي  ، وعلى إثر ذلكالشرعيةالمحاذير 
له، وهو ما تمخض عنه بروز التأمين التكافلي الذي تتوافق فكرته وآلياته مع أحكام 

، فهو عقد من عقود التبرعات الذي من أهم خصائصه اجتماع ومبادئ الشريعة الإسلامية
 اءه.صفتي المؤمِن والمؤم ن في كل عضو من أعض

ويتفق التأمين التجاري مع التأمين التكافلي نظريا من حيث الباعث على الدخول  
، ويختلفان من حيث المبدأ والمعنى ومن حالات انتهائهفي التأمين، أركان عقد التأمين و 
 .هبين أطرافالقائمة حيث طبيعة العقد وطبيعة العلاقة 

 :حيثينهما، فهما يختلفان من بأما من الناحية الشرعية فلا وجود لنقاط اتفاق 
 .طبيعة العقد وما يترتب عنهأسس التغطية التأمينية،  المشروعية،

الأخطار المحتملة ضد مختلف وسيلة من  التجاري والتأمين التكافلي يعد كلا من التأمين
الوقوع، وقد نشأ كلا منهما كفكرة بسيطة في بادئ الأمر تقوم على اتفاق مجموعة من 

 ما بينهم الأفراد في
 



 

 

 
 
 
 

 البحاب الثاني:
الإطار العملي والقانوني للتأمين التجاري والتأمين 

 التكافلي
 

 الفصل الأول: الإطار العملي والقانوني للتأمين التجاري

 الإطار العملي والقانوني للتأمين التكافليالثاني:  فصلال
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 ري والتأمين التكافليالباب الثاني: الإطار العملي والقانوني للتأمين التجا
تطــور النشـــاط التــأميني ولـــم يعــد مقتصـــرا علـــى حمايــة الأفـــراد مــن المخـــاطر التـــي 
يتعرضــون إليهــا مــن خــلال تقليــل الخســائر ودفــع التعويضــات فقــط، بــل بــات يقــوم بتعبئــة 
مــدخرات الأفــراد والشــركات فــي شــكل أقســاط، يوجــه قســم منهــا لتســيير الخــدمات التأمينيــة 

الباقي فـي مجـالات مختلفـة بهـدف تحقيـق هـامش ربـح، ويقـوم علـى تسـيير  ويستثمر الجزء
وتنفيـــذ هـــذه العمليـــات التأمينيـــة والاســـتثمارية مؤسســـات ماليـــة لهـــا طبيعتهـــا الخاصـــة التـــي 
تميزها عن باقي الشركات، وقد أدركت الدول التي انتشر فيهـا الـوعي التـأميني مكانـة هـذه 

ــــى متابعــــة أعمالهــــا المنشــــآت وأهميتهــــا الاقتصــــادية والاج ــــذي دفعهــــا إل ــــة، الأمــــر ال تماعي
والاهتمـــــام بتنظيمهـــــا المـــــالي والمحاســـــبي مـــــن خـــــلال إخضـــــاعها لمجموعـــــة مـــــن اللـــــوائح 

 القانونية.
وللتفصـــيل فـــي هـــذه الجزئيـــة مـــن البحـــث تـــم تقســـيم هـــذا البـــاب إلـــى فصـــلين؛ يضـــم 

لإطـــار ل الثـــاني ايبـــين الفصـــالفصـــل الأول الإطـــار العملـــي والقـــانوني للتـــأمين التجـــاري، و 
العملي والقانوني للتأمين التكافلي، للوصول فـي الأخيـر إلـى المقارنـة بـين التـأمين التجـاري 

 والتأمين التكافلي في البعدين العملي والقانوني.
 



 

 

 
 
 

 الفصل الأول: 
 الإطار العملي والقانوني للتأمين التجاري

 
 

 البعد العملي للتأمين التجاري: ولالأبحث الم
 البعد القانوني للتأمين التجاريالثاني: بحث الم
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 الفصل الأول:
 الإطار العملي والقانوني للتأمين التجاري 

وتزايد الأخطار لجـأ الأشـخاص الطبيعيـون والمعنويـون إلـى  تماشيا مع تطور الحياة
نادا شــركات التــأمين التــي تقــوم ببيــع الخــدمات التأمينيــة لقــاء أقســاط يــدفعها العمــلاء، واســت

لعمليــات محاســبية واســتعانة بخبــراء اكتــواريين تقــوم شــركات التــأمين بتقــدير حجــم الأخطــار 
المتوقعة ونسب التعويضات المحتملة قبـل القيـام باسـتثمار الأقسـاط المتحصـل عليهـا بغيـة 
تعظـــيم دالـــة الـــربح وتوســـيع النشـــاط التـــأميني والاســـتثماري علـــى حـــد ســـواء، ولأهميـــة هـــذه 

يــة قامــت الــدول بمــا فيهــا الجزائــر بوضــع جهــاز رقــابي لمتابعــة نشــاط هــذه المؤسســات المال
ـــوائح الضـــابطة لل التـــأميني، ومـــن أجـــل  عمـــلالشـــركات، والحـــرص علـــى تنفيـــذ القـــوانين والل

التفصـــيل فـــي هـــذه الجزئيـــات تـــم تقســـيم هـــذا الفصـــل إلـــى مبحثـــين؛ يتطـــرق المبحـــث الأول 
 الثاني البعد القانوني له. المبحث لبيان البعد العملي للتأمين التجاري، ويبين 
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 لتأمين التجاري ل العمليالبعد المبحث الأول: 
لشــــــركات التــــــأمين التجــــــاري خصوصــــــية تميزهــــــا عــــــن بــــــاقي المؤسســــــات الماليــــــة 
والاقتصـــادية، فـــدورها المـــزدوج المتمثـــل فـــي تقـــديم الخدمـــة التأمينيـــة والمســـاهمة فـــي زيـــادة 

فــي اقتصــاديات الــدول، وللتفصــيل فــي هــذه بالغــة هــا ذات أهميــة النشــاط الاســتثماري جعل
 الجزئية من البحث تم تقسيم هذا المبحث للمطالب التالية: 

 المطلب الأول: مفهوم شركات التأمين التجاري، خصائصها وشروط إنشائها
 المطلب الثاني: أنواع شركات التأمين التجاري، وظائفها وأهميتها

 والمخاطر المواجهة لها واستثمارات شركات التأمين التجاري  المطلب الثالث: موارد
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 المطلب الأول: مفهوم شركات التأمين التجاري، خصائصها وشروط إنشائها
 

وإبـراز خصائصـها  ، يتطرق هذا المطلب إلى التعريف بمؤسسـات التـأمين التجـاري 
 د إنشاءها.ومميزاتها، كما يبين أهم الشروط الواجب توفرها عن

 الفرع الأول: تعريف شركات التأمين التجاري 
نـذكر منهـا علـى ســبيل  ، تعـددت التعـاريف المقدمـة حـول شـركات التــأمين التجـاري 

 يلي:المثال لا الحصر ما
 تقـــوم بتجميـــع الأقســـاط مـــن المـــؤم نين واســـتثمارها  ، " هـــي منشـــأة تجاريـــة هـــدفها الـــربح

ــــدفع التعويضــــات لهــــم عنــــد تحقــــق بغــــرض تــــوفير الأمــــوال ا ، بطــــرق مضــــمونة للازمــــة ل
 1"وتغطية نفقات مزاولة النشاط التأميني وتحقيق ربح مناسب. ، المخاطر المؤمن عنها

 وتقــوم  ، " هــي مؤسســة ماليــة تمــارس دورا مزدوجــا؛ تقــدم الخدمــة التأمينيــة لمــن يطلبهــا
 2."يق عوائدبتحصيل الأموال من المؤم نين في شكل أقساط لتعيد استثمارها مقابل تحق

  هي مؤسسة مالية تقـوم بتـوفير التـأمين لدفـراد والمشـروعات مـن المخـاطر والخسـائر "
وتعـد شـركات  ، بـدفع التعويضـات الماليـة للجهـات المتضـررة ، التي يمكن أن تتعرض لها

واســتخدامها فــي  ، التـأمين ذات أهميــة كبيــرة فـي تجميــع المــوارد الماليـة مــن أقســاط التـأمين
وتحقــق أرباحهــا عــن طريــق الفــرق  ، لــف المشــاريع التــي تكــون بحاجــة للتمويــلإقــراض مخت

 3."بين نشاطها الدائن والمدين
تتفــق كــل التعــاريف الســابقة الــذكر علــى كــون شــركات التــأمين التجــاري عبــارة عــن 

بهدف تقـديم التعويضـات  ، تقوم بتجميع الأقساط من المؤم نين وتشغيلها ، مؤسسات مالية
 تحقق المخاطر المؤمن عنها و تحقيق هامش ربح مناسب. اللازمة عند
 

                                                           
 ، م1986 ، د ط،دار النهضة ، بيروت ، لبنان ، محاسبة المنشآت المالية ، أحمد بسيوني شحاتة ، حمد نورأ -1

 . 86ص
 ، م1999د ط، ، دار المعارف ، الاسكندرية ، مصر ، إدارة الأسواق والمنشآت المالية ، منير إبراهيم هنادي 2-
 . 397ص

 .161ص ، م1999الكتب ، د والمصارف ، مصر ، دار النقو  ، ناظم الشمري  -3
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 1الفرع الثاني: خصائص ومميزات شركات التأمين التجاري 
لشــركات التــأمين التجــاري مجموعــة مــن الخصـــائص التــي تميزهــا عــن غيرهــا مـــن 

 المنشآت والمؤسسات المالية، وهي المبينة كالتالي:
نيــة، وبالثبــات فــي الأســعار التــي تحــدد وفقــا تتميــز خــدماتها المقدمــة بأنهــا آجلــة وليســت آ-

 لدسس الرياضية والاحتمالات.
 انعكاس دورة الإنتاج فيها حيث لا يتسنى للشركة معرفة مداخيلها إلا في المستقبل.-
لشــركات التــأمين التجــاري دور مــزدوج؛ حيــث تقــدم الخــدمات التأمينيــة لزبائنهــا فــي شــكل -

لأقســـاط المتحصـــل عليهـــا قصـــد الوفـــاء بالتزاماتهـــا عقـــود معاوضـــة، كمـــا تقـــوم باســـتثمار ا
 وتحقيق هامش ربح.

شـركات التـأمين التجــاري مـن المؤسسـات الماليــة الأكثـر خضـوعا للقــوانين خصوصـا فــي -
مجال استثمار الأموال؛ إذ تلتزم بالنصوص واللوائح القانونية المحددة لمجالات الاسـتثمار 

 على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤم نين.والنسب المسموح بها، بهدف ضمان قدرتها 
تلتــزم مؤسســات التــأمين التجــاري باســتثمار أموالهــا فــي الميــادين الأقــل خطــورة؛ لضــمان -

 بقائها واستمرارية نشاطها.
إن مثــل هــذه الخصــائص التــي ميــزت شــركات التــأمين التجــاري عــن غيرهــا مــن الشــركات 

سسـات، سـواء مـن حيـث الشـكل القـانوني أدت إلى تدخل الدول في تنظـيم أعمـال هـذه المؤ 
لهــا أو كيفيــة إدارة أموالهــا أو القـــوائم الماليــة التــي يتعــين عليهـــا إعــدادها بصــفة دوريـــة أو 

 شروط إنشائها، وهم ما سيتم بيانه في الفرع الموالي.
 2الفرع الثالث: شروط إنشاط شركات التأمين التجاري 
إنمــا هنالــك  ، مين مــن دولــة إلــى أخــرى تختلــف الشــروط الواجــب توفرهــا فــي شــركات التــأ

 قواسما مشتركة وشروطا عامة يجب توفرها نبينها فيما يلي:
يجــب عليهــا  ، لكــي تقــوم شــركة التــأمين بممارســة أعمالهــا :إجةةازة أو رخصةةة التةةأمين-1

 الحصول على إذن قانوني لممارسة هذا النشاط وتحمل تبعاته.

                                                           
 .8م، ص2002، 1ثناء محمد طعيمة، محاسبة شركات التأمين، مصر، إيتراك، ط- 1
 .89-79ص ، م2003 ، دار صفاء ، الأردن ، إدارة الشحن والتأمين ، محمد عدوان ، علي المشاقبة-2
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 يقل رأس مالها عن حد معـين يختلـف مـن يشترط في شركة الـتأمين أن لا رأس المال:-2
تبعــا لنــوع وحجــم التــأمين الــذي تقــوم بــه، وإدراج اســم الشــركة فــي الســوق  ، بلــد إلــى آخــر

 المالي.
: يشترط على مؤسسات التأمين أن تحتفظ بمجموعة السجلات التـي السجلات والدفاتر-3

 ط.وحقوق المؤم نين والأقسا ، يتم فيها تقييد العمليات التأمينية
: يشـترط علـى شـركات التـأمين الالتـزام بـدفع جميـع المسـتحقات الالتزام تجاه المةؤمَنين-4

 عند تحقق الخطر المؤم ن عنه. ، المالية المترتبة عليها للمؤم نين
 يشترط على شركات التأمين إيداع مبلغ أو رهن لـدى السـلطات النقديـة للدولـة الوديعة:-5
أو عجزهـا عـن دفـع التعـويض  -أي الشركة –ة إفلاسها حماية لحقوق المؤم نين في حال ،

 المستحق لدفراد والهيئات.
يشـــترط علـــى شـــركات التـــأمين مراعـــاة الشـــروط الواجـــب توفرهـــا فـــي  مراعةةةاة القةةةانون:-6

والالتــزام بالتشــريعات القانونيــة المتعلقــة  ، وثــائق التــأمين ومراجعتهــا قبــل تســليمها للجمهــور
 ثمارات خلال كل مرحلة من مراحل الصناعة التأمينية.بالضرائب والتسويق والاست

: تعـــد شـــركات التـــأمين التجـــاري وعـــاء ادخاريـــا كبيـــرا؛ حيـــث تقـــوم اسةةةتثمار الأقسةةةاط -7
بتجميـــع الأقســـاط ثـــم اســـتثمارها إمـــا مباشـــرة عـــن طريـــق إنشـــاء مشـــاريع خاصـــة بهـــا، أو 

 تقديمها للمستثمرين في شكل قروض
 وظائفها وأهميتهاو  لتأمين التجاري أنواع شركات ا: المطلب الثاني

 ، تصــنف شــركات التــأمين التجــاري اســتنادا إلــى المعيــار الفنــي والقــانوني إلــى عــدة أنــواع
الشـيء  ، ولها مهام مختلفة ووظائف عديدة ذات طابع اقتصـادي واجتمـاعي تقـوم بتأديتهـا

 هذا المطلب.وهو ما سنقوم بتفصيله وبيانه في  ، الذي يجعلها ذات أهمية في المجتمع
 الفرع الأول: أنواع شركات التأمين التجاري 

 تنقسم شركات التأمين التجاري حسب الشكل الفني والقانوني إلى ما يلي:
: أو حسب النشاط ويتم تقسيم شركات التأمين التجـاري وفـق هـذا حسب الشكل الفني-أولا

 المعيار إلى قسمين هما:
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الشــركات دور الوســـيط المــالي؛ حيـــث تقـــوم  : تمثــل هـــذهشةةركات التةةةأمين علةةةى الحيةةةاة-أ
بتحصيل الأقساط مـن المـؤم نين لحمـايتهم مـن الأخطـار الناشـئة عـن العجـز أو الشـيخوخة 

 ، وفي نفس الوقت تقوم بـإقراض هـذه الأمـوال إلـى مؤسسـات الأعمـال الأخـرى  ، أو الوفاة
جميـــع الأمـــوال وعليـــه تعتبـــر هـــذه المؤسســـات أحـــد مكونـــات النظـــام المـــالي؛ كونهـــا تقـــوم بت

 .1وتحويل المدخرات إلى استثمارات رأسمالية حقيقية
ويقصــد بالتــأمين العــام كافــة أنــواع التــأمين عــدا التــأمين علــى  :شةةركات التةةأمين العةةام-ب

أخطـار النقـل  ، الحياة؛ أي أن هذه الشركات تقـدم خـدماتها التأمينيـة ضـد أخطـار الحرائـق
الحـــوادث والمســؤوليات...إلخ مــن أنـــواع  التـــأمين ضــد مختلــف ، -بحــري  ، جــوي  ، بــري –

 التأمينات الأخرى.
تتخـــذ شـــركات التـــأمين التجـــاري حســـب هـــذا المعيــــار  حسةةةب الشةةةكل القةةةانوني: -ثانيةةةا

 الأشكال التالية:
تقـوم  ، تتميز بضخامة رأسـمالها لضـمها لعـدد كبيـر مـن المسـاهمين :شركات المساهمة-أ

 ، ات لهم عند تحقق المخاطر المـؤم ن عنهـاهذه الشركات بحماية المؤم نين ودفع التعويض
تكون الملكية في يد حملة الأسهم العادية الـذين يختـارون مجلـس الإدارة الـذي يتـولى إدارة 

 2.ويكون لهم الحق في الربح الصافي المتحقق ، وتسيير الشركة
 ، : وتسـمى أيضـا صـناديق التـأمين الخاصـة أو صـناديق الإعانـاتشركات الصةناديق-ب

 ، لشركات التي يقوم فيها أعضاء المهنة الواحـدة بإنشـاء صـندوق تـأمين خـاص بهـموهي ا
بـــــدون رأســـــمال بـــــل بمســـــاهمة الأعضـــــاء كـــــلا حســـــب قدرتـــــه أو باشـــــتراك ســـــنوي أو مـــــن 

 وتدار هذه الشركات من قبل خبراء مختصين في مجال التأمين. ، مساعدات خارجية
حيـث  ، الحـروب والـزلازل والبـراكين : تلجـأ الدولـة إلـى تغطيـة أخطـارالحكومة كمةؤم ن-ج

أو بإســناد هــذا العمــل إلــى أحــد هيئــات  ، تقــوم فــي هــذه الظــروف بــدورها التــأميني بنفســها
وتوزيــــع  ، ويتمثــــل هــــدفها هنــــا فــــي حمايــــة الأفــــراد مــــن العجــــز والفقــــر ، التــــأمين الأخــــرى 
 المداخيل بعدالة.

                                                           

 .332ص ، م2000 ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، أسواق المال ، عبد الغفار حنفي1-
 .405ص  ، م1996 ، دار المعارف ، مصر ، إدارة التسويق والمنشآت المالية ، منير هنيدي -2
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 1الفرع الثاني: وظائف شركات التأمين التجاري 
 م ووظائف شركات التأمين التجاري فيما يلي: تتمثل مها

تقـــوم شـــركات التـــأمين التجـــاري بتقـــديم الخـــدمات التأمينيـــة إدارة العمليةةةات التأمينيةةةة: -1
 كمـا تقـوم باسـتثمار الأقسـاط المحصـلة ، وتركز على الوفاء بالتزاماتها تجـاههم ، لعملائها

 وتغطية تكاليف ونفقات النشاط التأميني. ،
تعــد وظيفــة الاكتتــاب جــوهر العمليــة التأمينيــة؛ حيــث يقــوم مكتتبــوا التــأمين  :الاكتتةةاب-2

ــــد الســــعر  ــــدا لتحدي ــــة تمهي ــــأمين، وتصــــنيف الأخطــــار المقبول ــــات الت بقبــــول أو رفــــض طلب
 الخاص بكل صنف، ويهدف الاكتتاب للتوصل إلى حجم محفظة مربحة.

ن التجـاري علـى تعمـل شـركات التـأمي :خفض التكاليف والسرعة في تحصةيل الأقسةاط-3
خفض التكاليف والنفقات المترتبة عن إدارة العمليات التأمينيـة والأنشـطة الممارسـة؛ وذلـك 

والاسـتعانة بخبـراء رياضـيات  ، بالاعتماد علـى البـرامج المتطـورة فـي مجـال الإعـلام الآلـي
بالإضـــافة إلـــى تســـريع عمليـــة تحصـــيل الأقســـاط مـــن المـــؤم نين؛  ، *التـــأمين" الإكتواريـــون"

 وذلك من خلال تحويلها مباشرة إلى حسابات شركة التأمين عبر صناديق بريدية خاصة.
": وتضــم مجموعــة التقنيــات الرياضــية والاحتمــالات والطــرق التسعير"حسةةاب التعريفةةة-4

الإحصـائية المســتخدمة مــن طــرف شــركة التــأمين، وتــنعكس نتيجــة هــذه الوظيفــة علــى نمــو 
مــن خــلال الدراســة الدقيقــة خــلال عمليــة تحديــد قســط  وذلــك ، وربحيــة واســتمرارية الشــركة

والنظـــر إلـــى العوائــد الناجمـــة عـــن  ، التــأمين حســـب الفئـــة المســتهدفة ونـــوع التـــأمين المقــدم
 استثمار ذلك القسط ومدى قدرة الشركة علـى الوفـاء بالتزاماتهـا وتحقيـق هـامش ربـح معـين

 ات.إضافة إلى تقدير التكاليف الإدارية وتكوين الاحتياط ،
وهـــي الوظيفـــة المتعلقـــة بـــدفع مبلـــغ التـــأمين أو تسةةةوية المطالبةةةات"إدارة التعويبةةةات": -5

ــــه، ويســــمى الشــــخص  ــــق الخطــــر المــــؤم ن عن التعويضــــات المســــتحقة للمــــؤم نين عنــــد تحق
                                                           

هبور آمال، التأمين" دراسة مقارنة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية"، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، كلية -1
 .67م، ص2013-م2012تصادية، جامعة وهران، العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاق

كما يقوم  ، الاكتواري: هو الشخص الذي يقوم بدراسات اقتصادية ومالية وإحصائية بهدف إعداد أو تغيير عقود التأمين*
نين والمؤمِنين  ويسهر على دراسة مردودية شركة التأمين ومراقبة احتياطاتها المالية ، بتقييم الأخطار وتكاليف المؤم 

مكرر المستحدثة  270والمادة  ، المعدل والمتمم لقانون التأمينات 04-06من قانون  59المادة  ، وقدرتها على الوفاء
 المعدل لقانون التأمينات. 04-06بالقانون 



 الإطار العملي والقانوني للتأمين التجاري صل الأول: الف                  الباب الثاني: 

 86 

المســؤول عــن تســوية الخســائر بخبيــر التســوية، ويتبــع هــذا الأخيــر فــي تســوية المطالبــات 
 على ثلاثة أسس هي:

: يقــوم خبيــر التســوية بدراســة طلبــات التعــويض صةةحة المطالبةةات المقدمةةة التحقةةق مةةن-أ
وإجـــراء التحريـــات الضـــرورية للتأكـــد مـــن تحقـــق الخســـائر، ودون تســـبب فعلـــي مـــن طـــرف 

 المؤم ن.
مبلـغ –: تلجـأ شـركة التـأمين بسـرعة لتسـديد التعـويض الإنصاف والسرعة فةي التسةديد-ب

 ى سمعتها وتجنب التأثير السلبي للمماطلة.للمتضررين؛ من أجل المحافظة عل -التأمين
: لــيس لهــذا البنــد علاقــة بالشــروط التعاقديــة مــع المــؤم نين، تقةةديم المسةةاعدة للمةةؤمَنين-ج

ولكن على شركات التأمين القيام بهذه الخطوة لما لها من أثر طيب على سمعة المؤسسـة 
ي إيجـاد منـزل مؤقـت بعـد في سوق التأمينات؛ ومثال ذلك مساعدة منشأة التأمين الأسرة فـ

 1حدوث الحريق.
: يقصـــد بالإنتـــاج فـــي مجـــال التـــأمين المبيعـــات والنشـــاطات التســـويقية وظيفةةةة الإنتةةةاج-6

والاســتثمارية التــي تقــوم بهــا شــركات التــأمين؛ فعمليــة تقــديم الخدمــة التأمينيــة هــي المصــدر 
نشـطة التسـويقية مـن الرئيسي لتمويل الشـركة، كمـا تـدير المنشـأة التأمينيـة مجموعـة مـن الأ

ضمنها وضع خطط إنتاج قصـيرة وطويلـة المـدى، تطـوير البـرامج التأمينيـة لتلبيـة حاجـات 
المســــتهلكين وتــــوعيتهم بأهميــــة التــــأمين، وتعتمــــد شــــركات التــــأمين التجــــاري فــــي تســــويق 

 خدماتها على الطرق التالية:
 ، باشــرة مــع المــؤم نين: أيــن تقــوم شــركة التــأمين التجــاري بالتواصــل مالتسةةويق المباشةةر-أ

 وتسويق خدماتها التأمينية لهم بشكل مباشر.
: تعتمــد شــركات التــأمين التجــاري علــى شــبكة مــن الوســطاء وكةةلاط وسماسةةرة التةةأمين-ب

والمنـاطق   -عـدد المـؤم نين–تبعـا للحجـم المسـتهدف  ، والوكلاء لتسويق خدماتها التأمينية
 المراد تغطيتها.

                                                           
 .161أسامة عزمي سلام، شقيري نوري موسى، مرجع سابق، ص- 1
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شركات تتعاقد معهـا مؤسسـات التـأمين التجـاري مـن خـلال  : هيشركات تأمين أخرى  -ج
 .*والتأمين المشترك *عمليات إعادة التأمين

ويتأثر النشاط الاستثماري في شركات التأمين التجاري بالمؤشرات الاقتصـادية ومـا يحـدث 
فإدارة الأصول والخصوم للمؤسسة التأمينية تهتم بالنتائج المحاسـبية  ، في الأسواق المالية

ويرتكــز النشــاط الاســتثماري لشــركات التــأمين التجــاري علــى مــا  ، والماليــة لتلــك الأحــداث
 يلي:
:تتمثــل الأصــول فــي شــركات التــأمين التجــاري مــن محفظــة الاســتثمارات *إدارة الأصةةول-أ

 ، المكونـــة مـــن الأوراق الماليـــة و الاســـتثمارات المختلفـــة إضـــافة إلـــى الرهونـــات والقـــروض
تســعى الشــركة للمحافظــة عليهــا وتنميتهــا إلــى حــين ارتفــاع قيمتهــا ومجمــوع هــذه الأصــول 

 السوقية ثم بيعها؛ من أجل تحقيق أرباح وعوائد رأسمالية كبيرة.
: تتكــون الخصــوم فــي شــركات التــأمين التجــاري مــن الأمــوال الخاصــة *إدارة الخصةةوم-ب

ة المـدفوعات يـنجم وتسعى الشركة للموازنة بين المؤونات والمـدفوعات؛ لأن زيـاد ، والديون 
 عنه انخفاض المؤونات وبالتالي انخفاض حقوق الملكية بمقدار تلك الزيادة والعكس.

يقـــوم مســـؤول قســـم المحاســـبة فـــي شـــركات التـــأمين التجـــاري بإعـــداد  إدارة الحسةةةابات:-7
وإعــداد تقــارير دوريــة عــن  ، وتقــديم شــرح تفصــيلي حــول ميزانيــة الشــركة ، التقــارير الماليــة

ودخـــل الاســـتثمار  ، وع الأقســـاط المحصـــلة ومصــروفات التشـــغيل والتعويضـــاتقيمــة مجمـــ
 ومعدلات الفائدة.

                                                           
أحمد سالم  ، أعباء الأخطار المؤم ن منها لدى شركة أخرى  إعادة التأمين: عقد تلتزم بمقتضاه شركات التأمين بتحمل *

 .107ص ، م2005، دار الثقافة ، الأردن ، إعادة التأمين وتطبيقاتها في شركات التأمين الإسلامي ، ملحم
توزع الأخطار بنسب مبينة  ، :هو قيام عدة مؤمِنين بتغطية نفس الخطر في إطار عقد تأمين وحيدالتأمين المشترك *
ويسمى المؤمِنون  ، تخول مهمة التسيير والإدارة من بداية العقد لنهايته إلى المؤمِن الرئيسي مقابل عمولة ، لعقدبا

 ، دور نشاط التأمين في التنمية الاقتصادية ، قاسم نوال ، الآخرون بالمشاركين في التأمين التابعين للتأمين المشترك
جامعة  ، العلوم الاقتصاديةلعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم كلية ا، رسالة مكملة لنيل درجة الماجستير

 .49ص ، م2000، الجزائر
إتحاد ، يُتوقع أن تحقق عوائد في المستقبل ، الأصول:موارد ذات قيمة اقتصادية يملكها الفرد أو المؤسسة أو البلد*

 .5ص ، م2018، يناير ، دبي ، ات العربية المتحدةالإمار ، قاموس المصطلحات المالية ، هيئات الأوراق المالية
الخصوم: هي إجمالي الديون والالتزامات المالية المستحقة على الأعمال التجارية لدفراد أو الشركات في فترة زمنية *

 .49ص ، نفس المرجع، محددة
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: تقـــوم المؤسســـات التأمينيـــة بتوعيـــة الأفـــراد بأهميـــة نشةةةر وتطةةةوير الثقافةةةة التأمينيةةةة-8
 التأمين من خلال الطرق التالية:

الـذين يسـوقون : وتتم هـذه العمليـة مـن خـلال وكـلاء وسماسـرة التـأمين الاتصال المباشر-أ
 المنتج التأميني؛ عن طريق الالتقاء مع الأفراد وشرح مزايا وفوائد التأمين.

من خلال زيادة ولاص العملاء الحاليين للشركة؛ عن طريق السعر المنافس  التحفيز:-ب
 والالتزام بدفع التعويضات في وقتها عند التأكد من وقوع الخسارة.

لتعريــــف بخــــدماتها التأمينيــــة مــــن خــــلال وســــائل : تلجــــأ هــــذه المؤسســــات لالإعلانةةةةات-ج
 1.الإعلام المختلفة كالتلفاز، الإذاعة أو الصحف
 الفرع الثالث: أهمية شركات التأمين التجاري 

 لمؤسسات التأمين التجاري أهمية اقتصادية واجتماعية نبينها على النحو التالي:
 2الأهمية الاقتصادية لشركات التأمين التجاري : أولا

 الأهمية الاقتصادية لشركات التأمين التجاري فيما يلي:  تتجلى
: تعتبر شركات التأمين التجاري مصدرا هامـا مـن مصـادر تمويـل التنميـة تمويل التنمية-أ

الاقتصادية والاجتماعية؛ وذلـك مـن خـلال تجميـع الأقسـاط وتحويلهـا إلـى احتياطـات قابلـة 
 للاستثمار.

ات التأمين التجاري بحماية النشاط الاقتصـادي؛ تقوم شرك حماية النشاط الاقتصادي:-ب
وذلــك مــن خــلال تــأمين رأســمال المنشــآت أو الأشــخاص ضــد مختلــف الأخطــار التــي قــد 

ومــــن أمثلــــة هــــذه الأخطــــار: خطــــر الحريــــق الــــذي قــــد يواجــــه رأس مــــال  ، يتعرضــــون لهــــا
فــي خطــر ضــياع المــال أو هلاكــه  ، خطــر الســرقة ، المســتثمر فــي المبــاني أو الممتلكــات

 حالة التنقل...إلخ.
تقـوم شـركات التـأمين التجـاري بتـوفير الأمـان الـلازم لدفـراد  العمل على زيادة الإنتاج:-ج

وهـو مـا يـؤدي  ، والمنشآت؛ الشـيء الـذي يشـجعهم للاسـتثمار فـي مجـالات إنتاجيـة جديـدة
 إلى تنوع وزيادة القدرة الإنتاجية.

                                                           
 .149م، ص2010، 1هاني جراع، سامر محمد عكور، إدارة الخطر والتأمين، الأردن، دار حامد، ط- 1
الدار  ، مصر ، التأمين ورياضياته مع التطبيق على تأمينات الحياة وإعادة التأمين ، إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه-2

 .75ص، م2002 ، الجامعية
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التجــاري إلــى إدارة فنيــين للعمــل داخــل  : تحتــاج منشــآت التــأميناتسةةاع نطةةاق العمالةةة-د
وإلــى عــدد كبيــر جــدا مــن الــوكلاء والسماســرة للعمــل خارجهــا؛ وبالتــالي فإنهــا  ، المؤسســة

 تسجل نشاطا كبيرا في ميدان التشغيل وخفض مستوى البطالة.
 1ثانيا: الأهمية الاجتماعية لشركات التأمين التجاري 
ن التجـاري فـي تـوفير الأمـان الاجتمـاعي تتمثل الأهمية الاجتماعيـة لشـركات التـأمي

وهــو مــا تــوفره شــركات التــأمين  ، الــذي كــان ولا يــزال مطلــب الأفــراد والهيئــات والحكومــات
إذ تضـــمن لهـــم التحـــوط ضـــد مخـــاطر  ، التجـــاري مـــن خـــلال خـــدماتها التأمينيـــة المختلفـــة

عاملــة وتــوفير الحيــاة الاقتصــادية والاجتماعيــة كمــا تقــوم بتوظيــف نســبة معتبــرة مــن اليــد ال
 الأمن النفسي ضد شبح البطالة.

 والمخاطر المواجهة لها  المطلب الثالث: موارد واستثمارات شركات التأمين التجاري 
لشركات التأمين التجاري مخاطر مالية وتقنية قد تواجههـا، لـذلك تعمـل علـى تنميـة 

بتوظيـــف هـــذه المصـــادر الأساســـية التـــي تتحصـــل منهـــا علـــى المـــوارد الماليـــة؛ حيـــث تقـــوم 
الأخيــرة وفــق آليــات اســتثمارية مختلفــة، بهــدف الحصــول علــى هــامش ربــح يعــزز مكانتهــا 

وهــو مــا ســيتم بيانــه  ، الاقتصــادية فــي الســوق التأمينيــة خاصــة وســوق الاســتثمارات عامــة
 على النحو التالي:

 2الفرع الأول: موارد شركات التأمين التجاري 
 من المصادر التالية: تتكون موارد شركات التأمين التجاري 

 :3وتسمى بحقوق الملكية وتتمثل في :أموال وحقوق المساهمين-1
 .ويتمثل في الجزء المدفوع من رأس المال المكتتب فيهرأس المال المدفوع: -أ
وهــي الأمــوال التـي يــتم احتجازهـا مــن الأربـاح إمــا لتـدعيم المركــز المــالي الاحتياطةات: -ب

 ر المتوقعة مستقبلا.للشركة، أو لمواجهة الظروف غي
: وتتمثل في الفائض المحتجز من أربـاح السـنة الماليـة الحاليـة الـذي الأرباي المحتجزة-ج

 يرحل للسنة المالية التالية.
                                                           

 . 6ص ، م2007 ، المكتبة العصرية ، مصر ، المحاسبة في شركات التأمين والبنوك التجارية ، محمود السجاعي -1
 .367م، ص2008ر، الدار الجامعية، حنفي، رسمية زكي قرياقص، الأسواق والمؤسسات المالية، مص عبد الغفار-2
 .120م، ص2003أحمد صلاح عطية، محاسبة شركات التأمين، مصر، الدار الجامعية، - 3
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هــي الأمـــوال التــي تحتجــز مــن الأقســـاط أمةةوال وحقةةوق حملةةةة الوثةةائق" المةةؤمَنين": -2
التأمين مسـتقبلا، وتتكـون  لمواجهة التزامات شركة *المحصلة لتكوين المخصصات التقنية

 هذه المخصصات مما يلي:
: تتكون مـن الأمـوال المحتجـزة مـن أقسـاط وثـائق التأمينـات مخصصات الأخطار السارية*

إلا أنهــا  تــزداد  ، العامــة والمدفوعــة مقــدما لتغطيــة الأخطــار مســتقبلا وهــي قصــيرة الأجــل
لجديــــدة مــــن وثـــــائق علــــى الأخــــص كلمــــا زادت الإصــــدارات ا ، وتتــــراكم مــــن عــــام لآخــــر

 فتتحول إلى مصدر للاستثمارات طويلة الأجل. ، التأمينات العامة
ويتكـون هـذا  مخصصات التعويبةات تحةت التسوية"مخصةص الكةوارث تحةت التسةديد":*

لكنهــا لــم  ، المخصــص مــن الأمــوال المحتجــزة عــن الحــوادث الواقعــة خــلال الســنة الحاليــة
وهـذه الأمـوال تتـراكم  ، الجاريـة أو السـنوات التاليـةتسوى بعد إنما سيتم تسـويتها فـي السـنة 

 كلما زادت الإصدارات الجديدة وتتحول إلى استثمارات طويلة الأجل.
: يكــون بطبيعتــه فــي الســنوات ذات النتــائج مخصصةةات التقلبةةات فةةي معةةدلات الخسةةارة*

خســائر تحــدث مســتقبلا نتيجــة زيــادة معــدلات ال ، الجيــدة لمواجهــة التقلبــات غيــر المتوقعــة
وهــو حــق  ، الفعليــة عــن معــدلات الخســائر المتوقعــة لكــل فــرع مــن فــروع التأمينــات العامــة

مــن حقــوق المــؤم نين حيــث تزيــد التزامــات شــركات التــأمين التجــاري تجــاههم فــي الســنوات 
 وبالتالي يستخدم هذا المخصص سنويا. ، السيئة ذات الكوارث

ي بالرياضــي لأن تقييمــه يــتم يخــص تأمينــات الأشــخاص، وســم 1:المخصةةص الرياضةةي*
على أسـاس خبـرة الاكتـواري، الـذي يضـع فـي اعتبـاره العوامـل التاليـة: مبلـغ التـأمين، عمـر 
المؤم ن عند إصدار الوثيقـة، نـوع ومـدة التـأمين، كيفيـة سـداد الأقسـاط ومعـدل الفائـدة، وقـد 

 سماه المشرع الجزائري بالرصيد الحسابي.
 
 
 

                                                           
ت شركة المخصصات التقنية: وتسمى أيضا بالمخصصات التأمينية، وهي المبالغ المالية الموجهة لتغطية التزاما- *

 .38، صسابق التأمين تجاه المؤم نين، وتعد أهم جانب في الخصوم في ميزانية الشركة، أحمد صلاح عطية، مرجع
1

 .368عبد الغفار حنفي، رسمية زكي قرياقص، مرجع سابق، ص -
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 وثائق حسب فروع التأمين إلى مجموعتين هما:وتنقسم أموال وحقوق حملة ال
: أهـــم مصـــادر أمـــوال تأمينـــات الأشـــخاص هـــو المخصـــص أمةةةوال تأمينةةةات الأشةةةخا -أ

الرياضــي، إذ تعتبــر أمــوال هــذا المخصــص طويلــة الأجــل نظــرا لطــول مــدة وثــائق التــأمين 
 على الحياة.

ر فـــي نـــوعين : تتمثـــل أهـــم مصـــادر أمـــوال تأمينـــات الأضـــراأمةةةوال تأمينةةةات الأضةةةرار-ب
رئيسيين من المخصصات التقنية همـا: مخصـص الأخطـار السـارية، ومخصـص الكـوارث 

 قيد التسديد.
تتمثــل و، وتســمى بالمخصصــات غيــر التقنيــةأمةةوال  يةةر مرتبطةةة بالنشةةاط التةةأميني: -3

هـــذه الأمـــوال فـــي المبـــالغ المســـتحقة لشـــركات تـــأمين أخـــرى أو لإعـــادة التـــأمين أو دائنـــين 
ي قصــيرة الأجـل وتمثــل نســبة ضـئيلة إذا مــا قورنــت بمـوارد الأمــوال الأخــرى وهــ ، متنـوعين

 المتجمعة لدى شركات التأمين.
 : السياسات الاستثمارية لشركات التأمين التجاري نيالفرع الثا

علــى  *تتنــوع اســتثمارات شــركات التــأمين التجــاري فــي المجــال الاقتصــادي والمــالي
 النحو التالي:

تلجــأ شـركات التــأمين التجـاري إلــى اسـتثمار جــزء  1:السةةوق العقةاري  الاسةتثمار فةةي -أولا
الشــيء الــذي يمكنهــا مــن التحصــل علــى عوائــد دوريــة  ، مــن مواردهــا فــي الســوق العقــاري 

 وتتمثل أشكال هذه الاستثمارات فيما يلي: ، وبصفة منظمة

                                                           
قوم به المنشأة يعرف الاستثمار من وجهة النظر الاقتصادي بالاستثمار الحقيقي؛ الذي يعني الإنفاق الرأسمالي الذي ت *

وذلك لاستخدامها في إنتاج سلع  ، مثل الآلات والمعدات والمباني ، الإنتاجية أو الاقتصادية على شراء الأصول
أما الاستثمار المالي؛ فهو عملية توظيف الأصول النقدية  ، أو التوسع في الأنشطة الإنتاجية القائمة ، وخدمات جديدة

أو الإيداع لدى المؤسسات المصرفية بهدف الحصول على عائد  ، الأسهم والسندات والعينية لشراء أوراق مالية مثل
 ، هيئات الأوراق المالية اتحاد، أو الأرباح الموزعة على حاملي الأسهم ، يتمثل في الفائدة عن الودائع والسندات ، مالي

 . 24ص ، مرجع سابق
 .71صمرجع سابق، ، أحمد صلاح عطية-1
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ا للغيــر تقــوم شــركات التــأمين التجــاري بتملــك الأراضــي بهــدف إعــادة تأجيرهــالأراضةةي: -1
كمـــا يســـمح لهـــا باســـتغلال الأراضـــي المملوكـــة كســـاحات  ، مقابـــل ريـــع دوري متفـــق عليـــه

 لانتظار السيارات.
 : تقــوم شــركات التــأمين التجــاري بشــراء المبــاني المختلفــة واســتغلالها كمخــازن المبةةاني-2
ز أو كمتـاجر أو كشــقق سـكنية أو كعيــادات يـتم تأجيرهــا للغيـر مقابــل عوائـد دوريــة، ويتميــ،

هذا النوع من الاستثمارات بانخفاض المخاطر كون المستأجر عـادة مـا يكـون مسـؤولا عـن 
 عمليات الصيانة . 

وتجــــدر الإشــــارة بــــالقول أن منشــــآت التــــأمين التجــــاري تلجــــأ إلــــى الاســــتثمار المباشــــر فــــي 
حمايــة لأرباحهــا مــن  ، العقــارات فــي حالــة ارتفــاع معــدلات التضــخم وتقلــب أســعار الفائــدة

 عن طريق تحويل الدخل الثابت إلى دخل متغير.-التضخم-آثاره
أو مــا يعــرف بمــنح القــروض برهــون؛ وهــو عبــارة عــن الــدين طويــل الأجــل  الرهونةةات: -5

الــذي يملــك الــدائن فيــه الأولويــة فــي المطالبــة بحقــه المضــمون بواحــد أو أكثــر مــن أصــول 
ـــدائن الحـــق فـــي بيـــع الأصـــول  أو الموجـــودات وموجـــودات المـــدين، فهـــذا الـــرهن يعطـــي ال

المرهونــة إجباريــا مــن خــلال نــزع ملكيــة الرهينــة إذا لــم يــتم دفــع الــدين فــي تاريخــه المحــدد، 
 ومن أمثلة القروض الممنوحة برهون التي تتعامل بها شركات التأمين التجاري ما يلي:

: وهـي الأكثـر شـيوعا وتـرتبط بتمويـل عقـارات أو شـقق القروض ببمان رهون عقارية - أ
شــــركات التــــأمين التجــــاري مــــنح القــــروض المتعلقــــة بالأراضــــي والمبــــاني  ســــكنية، وتفضــــل

 السكنية الموثقة الملكية، الخالية من النزاعات القضائية لضمان استرداد الدين.
: هــي الموجهــة لتمويــل الأنشــطة الزراعيــة؛ كاستصــلاح الأراضــي القةةروض الزراعيةةة-ب

لتمويــل المراعــي التــي تعمــل علــى لإنتــاج المحاصــيل المختلفــة، أو مــنح القــروض اللازمــة 
 تنمية الثروة الحيوانية، وترتبط شروط وفترات السداد بفترات الحصاد.

: تمثـــــل هـــــذه القـــــروض جـــــزء كبيـــــرا مـــــن المحفظـــــة القةةةةةروض الصةةةةةناعية والتجاريةةةةةة-ج
الاستثمارية لمنشآت التأمين التجاري، إذ تشـكل فرصـة جيـدة للحصـول علـى فوائـد القـرض 

 ء من عوائد المشروع، وهو ما يدر عليها أرباحا كثيرة.المقدم إضافة إلى جز 



 الإطار العملي والقانوني للتأمين التجاري صل الأول: الف                  الباب الثاني: 

 93 

: تقـوم شـركات التـأمين التجـاري بمـنح قـروض القروض ببمان وثائق تأمينةات الحيةاة-د
الشــيء الــذي يجعلهــا  ، قصـيرة الأجــل للمــؤم نين بعــد فحــص الطلبــات وتحديـد نســب الفائــدة

 تحصل على عوائد ثابتة وبنسب متفاوتة حسب قيمة القرض.
در الإشــــارة بــــالقول أن منشــــآت التــــأمين التجــــاري تلجــــأ إلــــى الاســــتثمار المباشــــر فــــي وتجــــ

حمايــة لأرباحهــا مــن  ، العقــارات فــي حالــة ارتفــاع معــدلات التضــخم وتقلــب أســعار الفائــدة
 عن طريق تحويل الدخل الثابت إلى دخل متغير.-التضخم-آثاره
ـــل السياســـة الا 1:الاسةةةتثمار فةةةي السةةةوق المةةةالي-ثانيةةةا ـــأمين تتمث ســـتثمارية لشـــركات الت

 التجاري في السوق المالية فيما يلي: 
: للموازنة بين أهداف الربحية والسيولة تلجأ شركات التأمين *وأذونات الخزانة اتالسند-1

التـي يتعهـد مصـدرها بـدفع  ، التجاري إلـى الاحتفـا  بجـزء مـن مواردهـا فـي شـكل السـندات
عــلاوة علــى الفائــدة ذات المعــدل الثابــت المتفــق  ، قيمتهــا كاملــة عنــد الاســتحقاق لحاملهــا

كمــــا تقــــوم هــــذه المؤسســــات بالاســــتثمار فــــي أذونــــات الخزانــــة التــــي تتمتــــع  ، عليــــه مســــبقا
 بخاصية استرداد قيمتها نقدا وبشكل فوري.

باسـتثمار  ، تقوم شركات التأمين التجاري خاصة شركات التأمين علـى الحيـاة: الأسهم-2
ويـتم تـداول هـذه  ، لشـركات أخـرى  *وممتـازة *في شـكل أسـهم عاديـةقدر معين من أموالها 

 الأسهم في الأسواق الأولية والثانوية.
: تقـوم شـركات التـأمين التجـاري باسـتثمار جـزء مـن أموالهـا فـي شـكل الودائع البنكية-ثالثا

وتلجــأ شــركات التــأمين  ، ودائــع لأجــل لــدى البنــوك التجاريــة مقابــل الحصــول علــى الفائــدة

                                                           
 ، م1999 ، مركز الإسكندرية للكتاب ، مصر ، الأسواق والمؤسسات المالية ، رسمية قرياقص ، عبد الغفار حنفي-1

 .593ص
يقوم المستثمر من خلالها بتقديم قروض  ، السندات وأذزنات الخزانة: السند: من أدوات الاستثمار ذات الدخل الثابت*

هيئات  داتحا ، المالذه الأداة متداولة في سوق تكون ه ، إلى شركة أو حكومة لفترة محددة من الزمن بسعر فائدة
 .8ص ، مرجع سابق ، الأوراق المالية

بعد دفع  ، السهم العادي: حصة من رأسمال شركة يتمتع صاحبها بحق التصويت ويحصل على حصة من الأرباح *
 .15ص، مرجع سابق، هيئات الأوراق المالية داتحا ، الممتازةحصة حملة الأسهم 

تصرف أولا لحامليها قبل  ، لممتازة: تمنح لحاملها الحق في ربح ثابت سواء حققت الشركة ربحا أم لم تحققالأسهم ا *
 .68ص ، مرجع سابق ، هيئات الأوراق المالية اتحاد، أي توزيعات لدسهم العادية
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ومــــن  ، جــــاري لهــــذا النــــوع مــــن الاســــتثمارات عنــــد انعــــدام تــــوفر فــــرص اســــتثمار بديلــــةالت
 خصائص هذا الصنف من الاستثمارات الضمان والربحية والسيولة.

وتتمثـــل أهميـــة هـــذه السياســـات الاســـتثمارية ســـواء علـــى مســـتوى الشـــركة التأمينيـــة أو علـــى 
 1:مستوى المؤم نين من خلال ما يلي

: تبـرز أهميـة الاسـتثمار فـي مؤسسـة التـأمين التجـاري تأمين التجاري بالنسبة لشركة ال-1
فــي اســتخدام وتوظيــف العوائــد الاســتثمارية لتمويـــل العجــز الــذي يســجله النشــاط التـــأميني 
الناتج عن زيادة معدل الخسائر الفعلية مقارنة بالمتوقعة، بالإضافة إلى إمكانية اسـتخدامه 

 المركز المالي للمؤسسة التأمينية. كاحتياطات أو أرباح محتجزة لتدعيم
ينــتج عــن السياســة الاســتثمارية المطبقــة بشــكل مــدروس مــن قبــل بالنسةةبة للمةةؤمَنين: -2

مؤسســـات التـــأمين التجـــاري خفـــض أســـعار الخـــدمات التأمينيـــة، واطمئنـــان المـــؤم نين علـــى 
 .قدرة المنشأة الوفاء بالتزاماتها تجاههم في مواعيد استحقاقها

 : المخاطر المواجهة لشركات التأمين التجاري لثثاالفرع ال
ـــة الراجعـــة لنشـــاطها التـــأميني،  تواجـــه منشـــآت التـــأمين التجـــاري عـــدة مخـــاطر منهـــا التقني
وأخرى مالية لقيامها بدور الوسيط المـالي، وأخطـارا أخـرى تتعلـق بالناحيـة القانونيـة وإعـادة 

 التأمين، وهو ما سيتم بيانه على النحو التالي:
إذ ، كتـــواريينطر الاكتتـــاب التـــي تســـمى بأخطـــار الاوتشـــمل مخـــا2:مخةةةاطر التقنيةةةةال-أولا

تحــدث هــذه المخــاطر عنــدما يكــون متوســط قيمــة التعويضــات الفعليــة يختلــف عــن القيمــة 
المتوقعــة عنــد بيــع وثــائق التــأمين، وتنقســم مخــاطر الاكتتــاب حســب نــوع التــأمين إلــى مــا 

 يلي:
: تتمثـل هـذه المخـاطر فـي عـدم كفايـة الأقسـاط رارمخاطر الاكتتاب في تأمينةات الأضة-1

وعدم كفاية المخصصات التقنية؛ نتيجة خطأ في تقدير أسعار الخدمات التأمينية، إضـافة 
 إلى الخسائر الجسيمة الواقعة نتيجة الكوارث الطبيعية.

: تنــتج هــذه المخــاطر إمــا بســبب ارتفــاع معــدل مخةةاطر الاكتتةةاب فةةي تأمينةةات الحيةةاة-2
بشكل أكبر مـن توقعـات الخبيـر الاكتـواري، أو بسـبب فسـخ العقـد أيـن يقـوم حامـل  الوفيات

                                                           
 .150-149م، ص،ص2011، 1عيد أحمد أبو بكر، إدارة أخطار شركات التأمين، الأردن، دار صفاء، ط- 1
 .60، صنفس المرجع- 2
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وثيقة التأمين بإلغاء العقد قبل تاريخ استحقاقه، فيكون المؤمِن مجبرا على دفع مبلغ معـين 
فــي  -لحامـل الوثيقــة، ويمكـن لشــركة التــأمين أن تحـد مــن خطـر إلغــاء العقــد بإضـافة شــرط

 على الأقل القسطين الأوليين.  يقضي بدفع المؤمِن -العقد
مخاطر هذا القسم من الاكتتاب نتيجـة  ق: وتتحقمخاطر الاكتتاب في التأمين الصحي-3

عــدم كفايــة الأقســاط أو عــدم كفايــة المخصصــات التقنيــة، بســبب انتشــار الأوبئــة وارتفــاع 
 حجم الأضرار المتعلقة بعدد الأشخاص المصابين.

وتشـمل كـلا مـن ، وتسـمى بأخطـار الأصـول1:الاسةتثمار"المخاطر الماليةة "مخةاطر -ثانيا
 مخاطر السوق، مخاطر السيولة ومخاطر القرض، وهي المبينة على النحو التالي:

تــرتبط هــذه المخــاطر بــالتغيرات الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية، مخةةاطر السةةوق: -1
 عدة صور منها:تؤثر على الأدوات المالية المتمثلة في أصول شركات التأمين، ولها 

وتتمثـل فـي الفـرق فـي قـيم الأوراق الماليـة، بـين مخاطر الاستثمار في الأوراق الماليةة: -أ
 ما توقعه المستثمرون وما تحقق لهم من عوائد توزع في شكل أرباح.

: وتتمثــل فــي درجــة الاخــتلاف بــين عوائــد قــيم صــافي مخةةاطر الاسةةتثمار فةةي العقةةار-ب
ة العقـــار خـــلال فتـــرة الاحتفـــا  بهـــذه العقـــارات، ويتزايـــد الإيجـــار وصـــافي التغيـــر فـــي قيمـــ

 الخطر بتزايد مقدار الاختلاف بين العوائد الفعلية والعوائد المتوقعة.
وهي المخـاطر المرتبطـة بـالتغير المعـاكس لنسـب الفائـدة، وذلـك مخاطر سعر الفائدة: -ج

 –مبــــالغ التــــأمين عنــــدما تكــــون قيمــــة العوائــــد الاســــتثمارية أقــــل مــــن قيمــــة الحــــد الأدنــــى ل
 المضمونة الدفع للمؤم نين. -التعويضات

تحــدث هــذه المخــاطر نتيجــة لتــدني القيمــة الحقيقيــة لدمــوال، فتغيــر  :مخةةاطر التبةةخم-د
معــدل التضــخم الــذي يطــرأ علــى الاقتصــاد العــام للدولــة يــؤدي إلــى انخفــاض قيمــة الأمــوال 

 الموجودة لدى شركات التأمين.
قق هذه المخاطر في حالة قيام شـركات التـأمين باسـتثمار وتتح: مخاطر سعر الصرف-ه

 أصولها بعملة تختلف عن عملة التزاماتها.
                                                           

عصماني عبد القادر، أهمية بناء أنظمة لإدارة المخاطر لمواجهة الأزمات في المؤسسات المالية، المؤتمر العلمي --1
الدولي حول الأزمة المالية والاقتصادية الدولية و الحوكمة العالمية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

 .8م، ص2009أكتوبر،  21-20عباس،سطيف ، أيام  جامعة فرحات 



 الإطار العملي والقانوني للتأمين التجاري صل الأول: الف                  الباب الثاني: 

 96 

ركــز حجــم معتبــر مــن أصـــول موهــي المخــاطر التــي يكــون ســببها ت ركةةز:ممخةةاطر الت-و
 شركات التأمين في نشاط واحد، أو في منطقة جغرافية واحدة.

ا المــؤمِن غيــر قــادر علــى تســييل وهــي المخــاطر التــي يكــون فيهــ 1:مخةةاطر السةةيولة-2
أصوله لتسوية التزاماته، أو يلجأ إلى بيع الأصـول بقـيم منخفضـة، ويتحقـق خطـر السـيولة 
نتيجة لإلغاء عدد كبير مـن عقـود التـأمين، أو حـدوث انحـراف كبيـر فـي معـدل الوفيـات و 

لـــى هــو مـــا يتســـبب فـــي عجــز الشـــركة عـــن الوفـــاء بالتزاماتهـــا، الشــيء الـــذي يـــؤثر ســـلبا ع
 سمعتها ومركزها التنافسي.

تحدث هذه المخاطر جراء عدم احترام المقترض لبنود وتعهـدات عقـد 2:مخاطر القرض-3
 القرض وعدم قدرته على الوفاء بالتزامه، وهو ما يعيق استرداد شركة التأمين لمستحقاتها.

ن، وهــي وتشــمل المخــاطر التشــغيلية، القانونيــة وخــاطر إعــادة التــأمي3:مخةةاطر أخةةرى -ثالثةةا
 المبينة على النحو التالي:

: يقصد بهـا الأخطـاء التـي تـؤثر علـى الأنشـطة التأمينيـة بدايـة مـن المخاطر التشغيلية-1
ممارسـات المـوظفين  -اكتتاب العقد إلى نهاية مدته وتتمثل فـي: الاحتيـال والغـش الـداخلي

مينية، ارتفاع نسـبة ، تعطل الأعمال التأ-احتيال المؤم نين–أو الخارجي   -بشركة التأمين
الخسائر في الشركة التأمينية نتيجة الأزمات المالية أو الكوارث الطبيعيـة، وتجـدر الإشـارة 
بـــالقول أن مثـــل هـــذه المخـــاطر قليلـــة الحـــدوث فـــي الشـــركات التأمينيـــة التـــي تســـير أعالهـــا 

 التأمينية والاستثمارية بأعلى مستويات الدقة.
ر المــالي لتغيــر القــوانين والتنظيمــات الخاصــة بمجــال تتعلــق بــالأث :المخةةاطر القانونيةةة-2

 التأمين، خاصة القوانين المتعلقة بحجم الاستثمار وميادينه. 
: يتعلق هـذا الخطـر بعـدم ملائمـة برنـامج إعـادة التـأمين وهـو مـا مخاطر إعادة التأمين-3

ســة مــدى ينـتج عنــه صــعوبات ماليــة كبيـرة، لهــذى الســبب تقــوم منشـأة التــأمين التجــاري بدرا

                                                           
 .68عيد أحمد أبو بكر، مرجع سابق، ص- 1
 .9عصماني عبد القادر، مرجع سابق، ص- 2
هدى بن محمد، تحليل ملاءة ومردودية شركات التأمين، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية العلوم - 3

 .67م، ص2004جامعة منتوري، قسنطينة، لعلوم الاقتصادية، قسم االاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 
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حاجة المؤم ن للحماية والتغطية عن طريق إعادة التأمين، واختيـار نوعـه المناسـب وتحديـد 
 شروط الاتفاقية بدقة.

ممــا ســبق بيانــه يمكــن إجمــال مختلــف المخــاطر التــي تواجــه شــركات التــأمين التجــاري فــي 
 الشكل التالي:
 المخاطر المؤثرة على نشاط شركات التأمين التجاري          

 

 مخاطر أخرى      مخاطر الاستثمار        مخاطر تقنية

 

مخاطر 
 الاكتتاب

مخاطر  
 السوق 

مخاطر 
 السيولة

مخاطر 
 القرض

 إعادة التأمين قانونية تشغيلية 

 

 تأمينات 
 الأضرار

  الاستثمار في الأوراق
    المالية

تأمينات الحياة 
  الاستثمار في

 العقارات
    

ين الصحيالتأم  سعر الفائدة     

   التبخم     

   سعر الصرف     

   التمركز     

  إعداد الطالبة 
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 المبحث الثاني: البعد القانوني للتأمين التجاري 
اهتمـت الجزائــر كغيرهـا مــن الــدول بقطـاع التأمينــات؛ حيــث عمـل المشــرع الجزائــري 

طة التأمينيـة، وقـد شـهدت الدولـة الجزائريـة على سن القواعـد القانونيـة المنظمـة لسـير الأنشـ
تعديلات تشريعية واسعة في المجال التأميني خاصة بعد تبنـي نظـام اقتصـاد السـوق؛ أيـن 
كــرس المشــرع آليــات جديــدة تضــمن حقــوق أطــراف العقــد التــأميني، وتفــرض الرقابــة علــى 

هـــذه نشـــاط وأعمـــال المؤسســـات التأمينيـــة مـــن خـــلال هيئـــات متخصصـــة، وللتفصـــيل فـــي 
 الجزئية من البحث تم تقسيم هذا المبحث إلى المطالب التالية: 

 المطلب الأول: تطور قطاع التأمين في الجزائر
 في الجزائر بة على قطاع التأمينالمطلب الثاني: هيئات الرقا

 المطلب الثالث: شركات التأمين التجاري الناشطة في الجزائر
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 اع التأمين في الجزائرالمطلب الأول: تطور قط
ثــم مرحلــة  ، مــر قطــاع التأمينــات بــالجزائر بعــدة مراحــل بــدءا بالحقبــة الاســتعمارية

ثــم مرحلــة الانفتــاح وتحــول الاقتصــاد  ، الاســتقلال ثــم مرحلــة احتكــار الدولــة لهــذا النشــاط
وفيمــا يلــي بيــان وتفصــيل لكــل فتــرة مــن المراحــل الســابقة  ، الجزائــري إلــى اقتصــاد الســوق 

 ذكر.ال
 1الفرع الأول: فترة الاحتلال

فــي هــذه المرحلــة ارتــبط نظــام التــأمين فــي الجزائــر بالنصــوص التشــريعية المعمــول 
 ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى قسمين. ، بها في فرنسا

: كـان التـأمين المطبـق فـي الجزائـر م1930جويليةة  13مرحلة ما قبل صةدور قةانون -أ
 حيث سجل نشاط مؤسستين هما:  ، خلال تلك الحقبة محدود المجال

م: تمـارس عمليـات التــأمين 1881مؤسسـة التـأمين التبـادلي ضـد الحرائــق المنشـأة عـام -1
 بالجزائر والمستعمرات الواقعة تحت السلطة الفرنسية.

ــــأمين التبــــادلي فــــي المجــــال -2 المؤسســــة الحاملــــة لاســــم الصــــندوق المركــــزي لإعــــادة الت
 م.1907 المنشأة بفرنسا عام ، الفلاحي

: تم إصدار هذا القانون لتنظيم م1930جويلية 13مرحلة ما بعد صدور قانون -ب
وقد تضمن لوائح خاصة بمجال التأمين من الأضرار و التأمين  ، عقد التأمين البري 
م المطبق بالجزائر أول محاولة جادة من قِبل 1930ويعد قانون  ، على الأشخاص

بعدها قام بإصدار عدة نصوص  ، ين بصفة محكمةالمشرع الفرنسي لتنظيم عقود التأم
م 1938جوان  14تشريعية تتعلق بعقود التأمين البري؛ أهمها القانون المؤر  في 

وتحديد المعايير الواجب توفرها في  ، الخاص برقابة الدولة على قطاع التأمين البري 
تعلق بطرق م الم1938ديسمبر  30ثم المرسوم المكمل المؤر  في  ، شركات التأمين

إضافة إلى نصوص عديدة أخرى تنظم عقود التأمين في الجزائر  ، إنشاء شركات التأمين
 نذكر منها: ، في مجالات مختلفة

                                                           
جامعة الشهيد الجزائر، ، مجلة رؤى الاقتصادية ، تطور قطاع التأمين في الجزائر ، صديقي مسعود ، بالي مصعب -1

 .345-344ص ، م ، ص2016، ديسمبر  11،العدد  حمة لخضر الوادي
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التأمين على المؤسسات  ، م الخاص بالتأمين الاجتماعي1943أوت  10*قانون 
 م.1943أفريل  17وفق مرسوم  ، الاستشفائية العمومية

 م.1945أوت 4لعمومية بمقتضى الأمر المؤر  في *التأمين على المحلات ا
 ، م الخاص بالتأمين الإجباري على السيارات1958فيفري 27*القانون المؤر  في 

 م.1959والمرسوم التطبيقي له في جانفي 
 الفرع الثاني: فترة الاستقلال

 :مر قطاع التأمين الجزائري خلال هذه الفترة بالعديد من المراحل نبينها فيما يلي
م  1962ديسمبر  31: تبدأ هذه المرحلة من القانون الصادر بتاريخ المرحلة الأولى-أ

 القاضي باستمرار تطبيق اللوائح التشريعية الفرنسية السارية المفعول قبل الاستقلال.
تبدأ من صدور أول تشريع جزائري؛ ويتعلق الأمر بالقانون الصادر  المرحلة الثانية: -ب
 ، المتعلق بإلزامية مراقبة وحراسة جميع شركات التأمين في الجزائر 1م1963جوان  8في 

وقد لجأت الجزائر لهذه  ، وإخضاعها لطلب الاعتماد من وزارة المالية لممارسة نشاطها
التي كانت الشركات الأجنبية  -التدابير قصد الحد من تحويل المبالغ المالية للخارج 

 إعادة التأمين. عبر قنوات -التأمينية تقوم بتحويلها 
: تمثـل احتكـار الدولـة الجزائريـة لقطـاع التـأمين وهـو مـا جـاء بـه الأمـر المرحلة الثالثةة-ج

 ؛ حيث تنص المادة الأولى منه على ما يلي:2م1966ماي  27الصادر بتاريخ 
ــــة" ــــأمين للدول ــــات الت ــــات  ، " مــــن الآن فصــــاعدا يرجــــع اســــتغلال كــــل عملي ــــت الهيئ وتمثل

 حتكار:المتقاسمة لهذا الا
 ، CAARالصـــندوق الجزائــري للتـــأمين وإعـــادة التـــأمين ، saaالشــركة الجزائريـــة للتـــأمين  

والصـندوق المركـزي لإعـادة  ، ومؤسسات التأمين التبـادلي الجزائـري لعمـال التربيـة والثقافـة
 التأمين الفلاحي.

                                                           

م المتعلق بفرض 1963جوان  8المؤر  في  201-63القانون  ، 39عدد ال ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية1 -
 . 3ص ، وإخضاعها لطلب الاعتماد من وزارة المالية ، التزامات وضمانات عن شركات التأمين العاملة بالجزائر

ات م المتعلق باحتكار الدولة لجميع عملي1966ماي  27المؤر  في  127-66الأمر رقم  ، 43العدد  ، ج ر ج ج-2
 .3ص ، م1966 ، الجزائر ، التأمين
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م 1973عـــام  CCRثـــم تطـــور احتكـــار الدولـــة بإنشـــاء الشـــركة المركزيـــة لإعـــادة التـــأمين 
تقــوم بعمليــات إعــادة  ، م1973جــانفي  1المــؤر  فــي  ، م1954-73بموجــب الأمــر رقــم 

 التأمين للمخاطر التي تفوق قدرة الشركات الوطنية. 
وبالموازاة مع هذه المؤسسات تطـور النظـام القـانوني لعقـد التـأمين مـن خـلال مجموعـة مـن 

 الأحكام العامة والخاصة أهممها:
 م المتعلق بالتأمين الإلزامي على السيارات.1974يناير  30*الأمر الصادر بتاريخ 

ســـبتمبر  26المـــؤر  فـــي  ، م1958-75*القـــانون المـــدني الجزائـــري الصـــادر بـــأمر رقـــم 
 ويحدد أنواعه. ، م المتضمن فصلا كاملا ينظم عقد التأمين1975

 م.1975سبتمبر  26*القانون التجاري الصادر في 
 ، التــأميني بواســطة تلــك المؤسســات العموميــة فتــرة طويلــة وقــد دام احتكــار الدولــة للنشــاط

 م الذي يقتضي إلغاء ذلك الاحتكار.1995انتهت بصدور قانون 
 : تميزت هذه الفترة بإلغاء احتكار الدولة لقطاع التأمين بموجب مرسومالمرحلة الرابعة-د
إلغــــاء  278حيـــث قضـــى فـــي مادتـــه  ، 1م1995جـــانفي  25الصـــادر بتـــاريخ  95-07 

ومن خلال هذا المرسـوم تـم فـتح المجـال للشـركات  ، جميع القوانين ذات الصلة بالاحتكار
كمــا تــم بموجــب هــذا المرســوم  ، الخاصــة والأجنبيــة لممارســة عمليــات التــأمين فــي الجزائــر

يســعى لتنظــيم وتطــوير  ،الــذي لــه دور استشــاري  CNAإنشــاء المجلــس الــوطني للتأمينــات 
 نشاط التأمين.
أســفرت عــن إصــدار قــانون  07-95م تمــت مناقشــة ومراجعــة الأمــر 2005وخــلال عــام 

ــــم  ــــري  20المــــؤر  فــــي  ، 04-06رق  07-95م المعــــدل والمــــتمم لدمــــر رقــــم 2006فيف
 وهي: 2اشتمل هذا النص على ثلاثة محاور للإصلاح ، المتعلق بالتأمينات

 إطــار  ،تشــجيع النشــاط التــأميني ودعــم تطــوره مــن خــلال وضــع مقــاييس تخــص العقــد
 الإنتاج وأشكال توزيع المنتجات.

                                                           
 . 3ص ، م المتعلق بالتأمينات في الجزائر1995جانفي  20المؤر  في  95-07الأمر  ، 13العدد  ، ج ر ج ج-1
 07-95المعدل والمتمم لدمر  ، م2006فيفري  20المؤر  في  04-06القانون رقم  ، 15العدد  ، ج ر ج ج-2

 .3ص ، م2006 ، المتعلق بالتأمينات في الجزائر
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  العمــل علــى تحقيــق الأمــان المــالي لشــركات التــأمين وذلــك مــن خــلال مراجعــة وإدخــال
الاطــلاع علــى مصــدر الأمــوال  ، قواعــد جديــدة؛ كــالتحرير الكلــي لــرأس مــال شــركة التــأمين

إنشــاء صــندوق ضــمان ممــول مــن قبــل المتعــاملين علــى  ، المخصصــة لتمويــل رأس المــال
 يتكفل بتعويض المؤم نين لدى شركات التأمين العاجزة عن الوفاء. ، مستوى السوق 

 .تنظيم الرقابة من خلال إنشاء لجنة تختص بمتابعة نشاط الشركات التأمينية 
 1التأمين في الجزائرقطاع المطلب الثاني: هيئات الرقابة على 

معــدل والمــتمم لأمــر م ال2006فيفــري  20المــؤر  فــي  04-06قبــل صــدور القــانون رقــم 
لكـن بعـد  ، كان قطاع التأمين في الجزائر يخضع لرقابة الوزير المكلـف بالماليـة 95-07

وهيئــات  ، تــم اســتحداث هيئــة خاصــة بالرقابــة علــى التــأمين 04-06صــدور القــانون رقــم 
 أخرى مساعدة تنشط في نفس المجال نبينها على النحو التالي:

ة المســـؤولة بشـــكل مباشـــر علـــى عمليـــة الإشـــراف علـــى وهـــي الهيئـــلجنةةةة الإشةةةراف:  -أولا
كمــا  ، تهــدف إلـى حمايـة المـؤم نين والمســتفيدين مـن عقـد التـأمين ، التـأمين وإعـادة التـأمين

تســــــعى لترقيــــــة وتطــــــوير الســــــوق الوطنيــــــة للتــــــأمين وإدماجهــــــا فــــــي النشــــــاط الاقتصــــــادي 
 وتتمثل مهامها فيما يلي: ، والاجتماعي

 ،ت ووســطاء التــأمين المعتمــدين لدحكــام التشــريعية والتنظيميــة*الســهر علــى احتــرام شــركا
 المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين.

 *التأكد من مدى وفاء الشركات التأمينية بالتزاماتها تجاه المؤم نين.
*التحقق من مصادر الأموال المستخدمة في إنشاء أو زيادة رأس مال شركات التـأمين أو 

 إعادة التأمين.
: تعـد هـذه الهيئـة الهيكـل المنفــذ لعمليـة الرقابـة التـي تـديرها لجنــة مديريةة التأمينةةات -ثانيةا

 وتتمثل مهامها فيما يلي: ، الإشراف
 الاقتصادية والاجتماعية. ، *دراسة واقتراح التدابير المناسبة لتأمين الممتلكات الوطنية

 تأمين وإعادة التأمين.*دراسة واقتراح التدابير الخاصة بضبط وترقية ادخار هيئات ال
                                                           

، أطروحة مكملة لنيل درجة 2010-1990ملاخسو بلال، أثر التأمينات على النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة -1
الدكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 . 109م، ص2016-م2015
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 *دراسة وتنفيذ التدابير المساعدة على تطوير التأمين بجميع أنواعه.
 *الوفاء بديون شركات التأمين وإعادة التأمين.

 *دراسة ملفات طلبات الاعتماد لشركات التأمين وإعادة التأمين.
مين وإعـــادة *القيـــام بتوحيـــد وتلخـــيص العمليـــات المحاســـبية والماليـــة الخاصـــة بنشـــاط التـــأ

 وإعداد حصيلة دورية بشأنها. ، التأمين
وبدأ ممارسـة ، م1995جانفي  25تم إنشاؤه في :CNAالمجلس الوطني للتأمينات -ثالثا

تعرفـه  ، وهو هيئة تابعة لوزارة المالية له دور استشاري  ، م1997أكتوبر  24نشاطه يوم 
ري يترأســـه الـــوزير المكلـــف مـــن القـــانون الجزائـــري علـــى أنـــه:" جهـــاز استشـــا 274المـــادة  
يستشــار المجلــس فــي المســائل المتعلقــة بوضــعية نشــاط التــأمين وإعــادة التــأمين  ، بالماليــة

كمــا يمكنــه إعــداد  ، ينعقــد بطلــب مــن رئيســه أو أغلبيــة أعضــائه ، وتنظــيم القطــاع وتطــويره
 ."منه مشاريع تمهيدية لنصوص تشريعية أو تنظيمية بتكليف من وزير المالية أو بمبادرة

فيفـري  22أنشـىء فـي: UARالاتحةاد الجزائةري لشةركات التةأمين وإعةادة التةأمين  -رابعا
يهـتم بمشـاكل المـؤمِنين وانشـغالاتهم ويسـعى ، م1994فيفـري  24موتم اعتماده في 1994

 لتحقيق الأهداف التالية:
 *ترقية وتطوير أنشطة القطاع التأميني.
 مة من قبل شركات التأمين وإعادة التأمين.*تحسين نوعية الخدمات التأمينية المقد

 *المساهمة في تحسين مستوى وكفاءة عمال قطاع التأمين.
 *السعي لتحسين وترقية المؤسسات الناشطة في القطاع.

يهــتم هــذا الجهــاز بإعــداد  1:الجهةةاز المتخصةةص فةةي مجةةال تعريفةةة الأخطةةار -خامسةةا
ــــأمين ودراســــة ا ــــات الخاصــــة بقطــــاع الت ــــل  ، لســــارية المفعــــول منهــــامشــــاريع التعريف وتتمث

 العناصر المكونة لتعريفة الأخطار مما يلي:
 *نوعية الخطر.

                                                           
الدور التمويلي لقطاع التأمينات في الاقتصاد الجزائري، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير، كلية ، غجاتي إلهام-1

، 140م، ص 2012-م2011العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة مسيلة، 
 مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر ، الجزائري ضبط نشاطات التأمين في القانون  ، حسين شفيعة ، وينظر اختياح سيلية

 م.2019 ، الجزائر ، تيزي وزو ، قسم الحقوق  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،
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 *نفقات اكتتاب وتسيير الخطر.
 *العناصر التقنية المتعلقة بالتعريفة الخاصة بكل عملية من عمليات التأمين.

 المطلب الثالث: شركات التأمين الناشطة في الجزائر
جزائــر مــن عــدة شــركات تنقســم باعتبــار صــفتها إلــى شــركات يتكــون قطــاع التــأمين فــي ال

 ، وشـــركات تـــأمين مختلطـــة -وطنيـــة وأجنبيـــة –شـــركات تـــأمين خاصـــة  ، تـــأمين عموميـــة
شركات تـأمين علـى  ، وتصنف بحسب نشاطها التأميني إلى شركات تأمين على الأضرار

 وهو ما سيتم بيانه فيما يلي: ، الأشخاص وشركات تأمين متخصص
 1الأول: شركات التأمين عن الأضرارالفرع 

 : هنالك أربع شركات عامة للتأمين عن الأضرار وهي:شركات التأمين العامة -أ
م بـرأس 1963ديسـمبر 12تأسست بعـد الاسـتقلال فـي : Saaالشركة الوطنية للتأمين-1

 27المـؤر  فـي 66/129وبمقتضـى الأمـر ، %39ومصر %61مال مختلط بين الجزائر 
وقـد تخصصـت  ، ي إطار احتكار الدولة لقطاع التـأمين تـم تـأميم الشـركةم وف1966ماي 

 مليار دج. 20و يقدر رأسمالها ب  ، في تأمين السيارات والأخطار العامة والسرقة
م طبقــــا 1985أفريــــل  30:تــــم اعتمادهــــا فــــي CAATالشةةةةركة الجزائريةةةةة للتأمينةةةةات -2

متخصصـة فـي التـأمين عـن  ، مليـار دج 49، 11يقدر رأسـمالها ب  ،  85/82للمرسوم 
 أخطار النقل.

: تــم إنشــاؤها "كصــندوق" للتــأمين CAARالشةةركة الجزائريةةة للتةةأمين وإعةةادة التةةأمين -3
ـــأمين فـــي  ـــه الشـــركات  ، م1963جـــوان  8وإعـــادة الت ـــذي تســـببت ب بغـــرض ملـــئ الفـــراغ ال

 ، لوطنيـةالأجنبية عندما رفضـت القيـام بعمليـات التـأمين وإعـادة التـأمين فـي ظـل السـيادة ا
 ، وفــي إطــار احتكــار الدولــة لعمليــات التــأمين تــم تحويــل تســميتها مــن صــندوق إلــى شــركة

 مليار دج. 4يقدر رأسمالها ب 
م برأســـمال 1999جويليـــة  18: تـــم اعتمادهـــا فـــي CASHشةةةركة تةةةأمين المحروقةةةات -4

مليــار دج بمســاهمة كبيــرة مــن  8، 7م إلــى 2011تــم رفعــه ســنة  ، مليــار دج 8، 1قــدره 

                                                           
العلوم  كلية ، ر،مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستي تسويق خدمات التأمين وأثره على الزبون  ، بيشاري كريم- 1

 .85ص ، م2005، جامعة سعد دحلب البليدة، قسم العلوم التجارية ، يرالاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسي
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تمــارس جميــع  ، مــن رأســمال الشــركة %82التــي تســتحوذ علــى  SONATRACHركة شــ
 عمليات التأمين وإعادة التأمين.

 1:شركات التأمين الخاصة -ب
هــي أول شــركة أجنبيــة : Trust Algerieترسةةت الجزائةةر للتةةأمين وإعةةادة التةةأمين -1

ين  والشـــركة خاصـــة برأســـمال مشـــترك بـــين شـــركة ترســـت البحرينيـــة للتـــأمين وإعـــادة التـــأم
ـــوفمبر  ، القطريـــة العامـــة للتـــأمين م وباشـــرت نشـــاطها ســـنة 1997منحـــت الاعتمـــاد فـــي ن

 م.1998
 5م ومنحــت الاعتمـــاد فـــي 1995جـــانفي  25: أنشــئت فـــي 2Aالجزائريةةةة للتأمينةةةات -2

مليـار 2يقـدر رأسـمالها ب  ، م لممارسة جميع عمليات التـأمين وإعـادة التـأمين1998أوت 
 دج.
 ، مليــار دج 5، 4يقـدر رأســمالها ب: CIARوليةةة للتةةأمين وإعةةادة التةةأمينالشةةركة الد-3

 م.1998أوت 5تم اعتمادها في  %100وهي ملك للخواص بنسبة 
م وبــدأت نشــاطها 2005: منحــت الاعتمــاد فــي ALLIANCEشةةركة أليةةانس للتةةأمين-4

ة تمــارس كــل عمليــات التــأمين وإعــاد ، مليــار دج 2، 2يقــدر رأســمالها ب  ، م2006فــي 
 تعتبر أول شركة تقوم بالاكتتاب العام في بورصة الجزائر. ، التأمين

ممــن قبــل 2001منحــت الاعتمــاد فــي جويليــة : GAMالعامةةة للتأمينةةات المتوسةةطية -5
عرفـت عـدة مشـاكل علـى إثرهـا تـم سـحب الاعتمـاد  ، وزارة المالية برأسمال خاص جزائـري 

امــــــت المجموعــــــة الأمريكيــــــة ثــــــم ق ، الجزئــــــي منهــــــا فيمــــــا يخــــــص فــــــرع تــــــأمين القــــــروض
ـــــدر ب  EPCللاســـــتثمار ـــــك  747، 2بشـــــرائها وأصـــــبح كـــــل رأســـــمالها المق ـــــار دج مل ملي
 للمجموعة.

: تـم اعتمادهـا بموجـب القـرار SALAMA ASSURANCEشةركة سةلامة للتةأمين -6
امتصـت شـركة البركـة والأمـان للتـأمين وإعـادة  ، م2006جويليـة  2الصادر في  06-04

وهي فرع تـابع لمجموعـة سـلامة الدوليـة للتـأمين  ، م2000مارس  26ي التأمين المنشأة ف

                                                           
العلوم  كلية، مذكرة مكملة لنيل شهادة ليسانس ، واقع التأمين في الجزائر ، معطار نظيرة ، بن تركي سهام- 1

 .104-103ص، ص ، جامعة يحي فارس، المدية، قسم العلوم الاقتصادية ، الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
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وهـــي الشـــركة الوحيـــدة التـــي  ، مليـــار دج 2يقـــدر رأســـمالها ب  ، وإعـــادة التـــأمين البحرينيـــة
 تمثل التأمين الإسلامي في الجزائر.

 
 : توجد بالجزائر شركة تأمينية مختلطة واحدة وهي:شركة التأمين المختلطة-ج
 ، م2011:تـم اعتمادهـا فـي أكتـوبر AXA DOMMAGEمين علةى الأضةرارأكسةا للتةأ*

 تقدم هذه الشـركة خـدمات التـأمين علـى الأضـرار ولـديها فـرع يخـتص بتأمينـات الأشـخاص
 مقسم بين ثلاثة شركاء هم: ، مليار دج3.15يقدر رأسمالها ب  ،

ك وبنــ، FNI 36%الصــندوق الــوطني للاســتثمار ،AXA49% مجموعــة أكســا الفرنســية 
 .BEA 15%الجزائر الخارجي 

 1الفرع الثاني: شركات التأمين على الأشخا 
 شركات التأمين العامة: -أ
م برأسـمال 2011مـارس  9: تـم اعتمادهـا فـي TALAشركة التأمين على الحياة تةالا -1

م وهـي فـرع تـابع لشـركة التـأمين 2011جويليـة 1بدأت نشـاطها فـي  ، مليار دج 10قدره  
CAAT 

والصــــــــــندوق الــــــــــوطني للاســــــــــتثمار  ، BEA15%نــــــــــك الجزائــــــــــر الخــــــــــارجيوب ، 55% 
FNI30%. 

وهـــي فـــرع  ، م2011مـــارس  9: تـــم اعتمادهـــا فـــي  CAARAMAكرامةةةة للتأمينةةةات-2
برأســـمال قـــدره  CAARللشـــركة الجزائريـــة للتـــأمين وإعـــادة التـــأمين  %100مملـــوك بنســـبة 

 مليار دج.10
 شركات التأمين الخاصة: -ب
برأسـمال قـدره م 2011أوت11تـم اعتمادهـا فـي : MACIR VIEشةركة مصةير للحيةاة-1
تقـــدم  ، CIARوهـــي فـــرع مملـــوك للشـــركة الدوليـــة للتـــأمين وإعـــادة التـــأمين  ، مليـــار دج 2

 منتجات التأمين على الأشخاص في مجالات الحياة والصحة والسفر.
م 2012جـانفي 5: تـم منحهـا الاعتمـاد يـوم MUTUALISTشركة التأمين التعاضةدي-2
ــــــدره ب ــــــون دج 800رأســــــمال ق ــــــوطني للتعاضــــــدية  ، ملي ــــــين الصــــــندوق ال وهــــــي شــــــراكة ب

                                                           
 . 350بالي مصعب، صديقي مسعود، مرجع سابق، ص -1
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منتجاتهــا موجهــة للفلاحــين والعــاملين فــي  ، وشــركة ســلامة للتأمينــات ، CNMAالفلاحيــة
 الصناعات الزراعية والغذائية.

: تــــم منحهــــا الاعتمــــاد فــــي CARDIF El-DJAZAIRشةةةةركة كةةةةارديف الجزائةةةةر-3
ة فرنســــية متخصصــــة فــــي تقــــديم خــــدمات التــــأمين عــــن وهــــي شــــرك ، م2006أكتــــوبر 11

 والوفاة من خلال شبكة كناب بنك. ، المرض ، الحوادث
 :شركات التأمين المختلطة-ج
تـم منحهـا : AGLICالشركة الجزائرية الخليجية لتأمين الأشخا " الجزائريةة للحيةاة"-1

كة بـــــين مليـــــار دج وهـــــي شـــــرا1يقـــــدر رأســـــمالها ب  ، م2015فيفـــــري  22الاعتمـــــاد فـــــي 
 CACHوشــركة تــأمين المحروقــات GIG %42.5 مجموعــة الخلــيج الكويتيــة للتــأمين

 .% BNA15والبنك الوطني الجزائري  42.5%
وهـي الفـرع الثـاني لشـركة أكسـا للتـأمين علـى :  AXA VIEأكسا للتأمين علةى الحيةاة-2

تقــدم  ، مليــار دج 1يقــدر رأســمالها ب  ، م2011فيفــري  2تــم اعتمادهــا فــي  ، الأشــخاص
 خدمات التأمين على حوادث السفر والصحة والحياة.

م  2011مــارس  10تــم اعتمادهــا يــوم : SAPSشةةركة التةةأمين والاحتيةةاط والصةةحة -3
مليـــار دج وهـــي  2يقـــدر رأســـمالها ب  ، جويليـــة مـــن نفــس الســـنة 1وباشــرت أعمالهـــا يـــوم 

إطـارات قطـاعي والمجموعـة التعاضـدية لتـأمين  ، SAA  34%شراكة بين شركة التـأمين 
 .BADR 10%وبنك  BDL 15%وبنك  MACIF 41%الصناعة والتجارة الفرنسية 

 1الفرع الثالث: شركات التأمين المتخصصة
هنــاك فقــط شــركتين مــرخص لهمــا العمــل فــي هــذا النــوع مــن التأمينــات الخــاص بــالقروض 

 :والصادرات وهما
يــــة منحــــت : هــــي مؤسســــة اقتصــــادية عمومSGCIشةةةةركة ضةةةةمان القةةةةرض العقةةةةاري -1

 2م برأسـمال قـدره 1998جويليـة  1م وباشـرت أعمالهـا فـي 1997أكتـوبر  5الاعتماد في 
وهــــي شــــراكة بــــين  ، تمــــارس عمليــــات التــــأمين المتعلقــــة بــــالقروض العقاريــــة ، مليــــار دج

                                                           
 ، م2018-م2006دراسة تحليلية تقييمية لقطاع التأمين في الجزائرخلال الفترة ، قرومي حميد ، عيساوي توفيق-1

 .109ص ، م2021 ، 5لعدد الجزائر، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي، ا ، مجلة التنمية الاقتصادية
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" وأربعـــة  CPA-BNA-BDL-BEA-CNEPالخزينـــة العموميـــة وســـتة بنـــوك عموميـــة" 
   " .  SAA-CAAR-CCR-CAATشركات عمومية"

 2: منحـــت الاعتمـــاد فـــي CAGEXالشةةةركة الجزائريةةةة للتةةةأمين وضةةةمان الصةةةادرات-2
 مليار دج موزع بالتساوي بين مساهميها العشرة: 2يقدر رأسمالها ب  ، م1996جويلية 

  CPA-BNA-BDL-BEA-BADR*خمسة بنوك عمومية:
 SAA-CNMA-CCR-CAAT-CAAR*خمسة شركات تأمين عمومية: 

 تقدم خدمات تأمين الصادرات والمعارض وتحصيل الديون  ، لكل مساهم %10بحصة 
 1الفرع الرابع : التعاضديات الجزائرية للتأمين

 29: تـم اعتمادهـا فـي MAATECالتعاضدية الجزائرية لتأمين عمال التربية والثقافةة-1
مليــار  1تضــم العــاملين فــي قطــاع التربيــة والثقافــة يقــدر رأســمالها ب  ، م1964ديســمبر 

 خدماتها التأمينية في مجال السيارات والسكن. تقدم ، دج
م 1972ديســـمبر  2: تـــم إنشـــاؤه فـــي CNMAالصةةةندوق الةةةوطني للتعةةةاون الفلاحةةةي-2

يرتبط نشاطه بالفلاحة والاستثمار الزراعي كمـا يمكنـه  ، مليار دج 7، 758برأسمال قدره 
 منح قروض استنادا للترخيص الذي منحه إياه البنك المركزي.

 طاع التأمين الجزائري شركة مركزية توفر خدمات إعادة التأمين وهي:كما يضم ق-
 1973عامتـم إنشـاؤها مـن طـرف الدولـة الجزائريـة:CCRالشركة المركزية لإعةادة التةأمين

أســـندت إليهـــا جميـــع العمليـــات الجزائريـــة الخاصـــة بإعـــادة  ، م1975وبـــدأت نشـــاطها عـــام
 19يقــدر رأس مالهــا ب   ، وارث الطبيعيــةالتــأمين كمــا تــدير البرنــامج الــوطني لإدارة الكــ

  .مليار دولار
 
 
 
 

                                                           
 .351ص ، صديقي مسعود، مرجع سابق ، بالي مصعب -1
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 الفصل الثاني:
 الإطار العملي والقانوني للتأمين التكافلي

أصبحت مؤسسات التأمين التكافلي ضرورة حتمية مكملة للمنظومة المالية 
الإسلامية، لا سيما بعد ظهور المؤسسات المصرفية والاستثمارية الإسلامية التي تحتاج 

مختلف الأخطار التي قد تواجهها، وقد زادت أهمية هذه المؤسسات التأمينية  للتأمين ضد
بعدما قامت المجمعات الفقهية بتحريم التأمين التجاري وقبول التأمين التكافلي كبديل عنه، 
وبهدف الارتقاء الفكري والتطبيقي لصناعة التامين التكافلي قام المفكرون والفقهاء بعديد 

والفقهية بهدف الوصول إلى بناء تأصيلي يكرس منظومة تأمينية الدراسات النظرية 
شرعية، توفر الحماية التأمينية لدفراد والمؤسسات بطريقة تتماشى ومبادئ أحكام الشريعة 
الإسلامية، ومن أجل التفصيل في هذه النقاط تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، 

ي ونن التكافلي، ويبين المبحث الثاني البعد القانيتناول المبحث الأول البعد العملي للتأمي
له، أما المبحث الثالث فيبرز الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي في البعدين 

 العملي والقانوني.    
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 المبحث الأول: البعد العملي للتأمين التكافلي
في الاقتصاد الإسلامي،  تعد شركات التأمين التكافلي أحد أهم المؤسسات المالية

فأهميتها تعود للضوابط والالتزامات التي تستند إليها خلال إدارتها للخدمات التأمينية 
والأعمال الاستثمارية التي تعود بقيمة مضافة على الاقتصاد ككل، ولبيان ماهية هذه 

 الشركات وخصوصيتها تم تقسيم هذا المبحث للمطالب التالية:
 م شركات التأمين التكافلي وهيكلها التنظيميالمطلب الأول: مفهو 

 المطلب الثاني: ضوابط ومميزات والتزامات شركات التأمين التكافلي
 المطلب الثالث: أنواع شركات التأمين التكافلي ووظائفها وأهميتها

 المطلب الرابع: موارد واستثمارات شركات التأمين التكافلي والمخاطر المواجهة لها
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 المطلب الأول: مفهوم شركات التأمين التكافلي وهيكلها التنظيمي.
 الفرع الأول: مفهوم شركات التأمين التكافلي.

 لشركات التأمين التكافلي عدة تعاريف، نذكر منها على سبيل المثال لا حصرما يلي: 
ر "هي شركة مالية، تقوم بإدارة أموالها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتدي -1

 1العمليات التأمينية بمقتضى عقد التأمين التعاوني."
هي مؤسسات مالية تقوم بإدارة الأعمال التأمينية نيابة عن المشتركين، واستثمار " -2

 2الأموال الفائضة إن وجدت، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية." 
ام " هي شركات أسسها المساهمون للقيام بأعمال التأمين والاستثمار وفقا لأحك -3

الشريعة الإسلامية، أهم أعمالها التأمين على كل ما تنص عليه وثائق التأمين 
لصالح المشتركين، واستثمار ما زاد من أموال المشتركين بنسبة من الربح، أو 

 3بأجر."
من خلال التعاريف السابقة يتبين أن شركة التأمين التكافلي عبارة عن مؤسسة مالية، تقوم 

ن، تقدم خدماتها التأمينية لهم ضد مختلف الأخطار التي تنص بجمع أقساط المشتركي
عليها العقد، وتستثمر الفائض من تلك الأموال وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، لقاء أجر 

 محدد أو لقاء نسبة من الربح المتحقق.
 الفرع الثاني: الهيكل التنظيمي لشركات التأمين التكافلي

ي من هيئتين مستقلتين عن بعضهما البعض تتكون شركات التأمين التكافل
محاسبيا، وتربط بينهما علاقات تعاقدية، وللتفصيل في الأمر سيتم إيراد مفهوم كل هيئة 

 وبيان طبيعة حسابها، والعلاقات الرابطة بين الهيئتين.
": وهم من يضعون رأس مال الشركة ويوقعون على عقد المساهمون " هيئة المؤسسين (1

 التأسيس
                                                           

محمد بن سعيد الجرف، التأمين التعاوني " الأحكام والضوابط الشرعية"، الدورة العشرون لمؤتمر الفقه الإسلامي  -1
 24م، ص18/12/2012-13الدولي، الجزائر، 

التنموية، الأردن، دار محمد عدنان بن الضيف، العلاقات التكاملية بين المؤسسات المالية الإسلامية وآثارها  -2
 .567م، ص2017، 1النفائس، ط

-13عجيل النشمي، مبادئ التأمين الإسلامي، الدورة العشرون لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الجزائر،  -3
 .4م، ص18/12/2012
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الأساسي للشركة ويمكن أن ينضم إليهم كل من يساهم في رأس المال لاحقا، وهم والنظام 
من يقع عليهم عبء إنشاء الشركة ومتابعة إجراءاتها ودعوة الراغبين بالمساهمة فيها، وأهم 
ما يلتزم به المساهمون التعهد بتغطية العجز الذي قد يطرأ على صندوق المشاركين على 

لمبلغ الذي تقرضه هيئة المساهمين لصالح صندوق هيئة سبيل القرض الحسن وهو ا
 1المشتركين لمواجهة حالات العجز، وقد يطلق عليه اسم "الاحتياطي المدفوع". 

 ويتحمل المؤسسون ما يلي:                                                                       
 رواتب الموظفين. .1
 أجرة المبنى ونحوه. .2
 2ياطات القانونية.الاحت .3
": وتسمى هذه الهيئة أيضا بالصندوق أو محفظة هيئة هيئة المشتركين"حملة الوثائق (2

المشتركين، ويقوم المشتركون بدفع أقساط التأمين على صفة التبرع، ويتحملون الأضرار 
والمخاطر التي قد تنزل بهم أو بأحدهم، ويلتزمون بدفع التعويض من صندوق أقساط 

للمشتركين حق استثمار ما زاد عن الإنفاق من أقساط التأمين والتعويضات لدى التأمين، و 
شركة التأمين، ويستحقون نصيبا من صافي الفائض التأميني المتحقق في حساب عمليات 
التأمين لدى الشركة في نهاية السنة المالية، وفق النظام واللوائح المعتمدة من قبل مجلس 

 3طية ما يلزم من الاحتياجات والنفقات والمصروفات الإدارية.إدارة الشركة، وذلك بعد تغ
 ويتحمل المشتركون ما يلي:

 .تعويض المتضررين 
  .مقاصة إعادة التأمين والاحتياطي الخاص بذلك 
  .أجرة إدارة العمليات التأمينية المدفوعة للشركة 

                                                           
 13-11الأردنية،  رياض منصور الخليفي، قوانين التأمين التكافلي، بحث مقدم لمؤتمر التأمين التعاوني، الجامعة -1

 .17م، ص2010أفريل 
عجيل جاسم النمشي، الفائض وتوزيعه في شركات التأمين الإسلامي، ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر التاسع للهيئات  -2

 .6م، ص28/05/2010-26الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، 
 . 3نفس المرجع، ص-3
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حسابين  مما سبق بيانه يتضح أن الهيكل التنظيمي لمؤسسة التأمين التكافلي يضم
منفصلين للهيئتين اللتين تقوم عليهما المؤسسة التأمينية، وتربط بينهما العلاقات التعاقدية 

 التالية: 
 1: وهي العلاقة القائمة بين أفراد هيئة المساهمين"مؤسسي الشركة".علاقة مشاركة .أ 
هي العلاقة القائمة بين أفراد هيئة المشتركين وحساب التأمين"صندوق  علاقة تبرع: .ب 

الأقساط"، والتي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمل 
المسؤولية عند تحقق الأضرار، والعلاقة بين المستفيدين وبين الصندوق عند التعويض 

 2هي علاقة التزام الصندوق بتغطية الضرر حسب الوثائق واللوائح.
القائمة بين الشركة "هيئة المؤسسين" : هي العلاقة علاقة الوكالة بأجر أو بدون أجر .ج 

والمشتركين، فعلى ضوء هذه العلاقة تكون الشركة وكيلة عن المشتركين في القيام بجميع 
إجراءات التأمين؛ من ترتيب العقود والوثائق، واستلام الأقساط، ودفع مبالغ التأمين 

 ميع شؤون التأمين.والتعويضات والاقتراض وجميع الأمور الإدارية، فهي وكالة مطلقة لج
هي العلاقة القائمة بين الشركة "هيئة المساهمين" وبين حساب  علاقة المباربة: .د 

التأمين "صندوق الأقساط"، فعلى أساس هذه العلاقة تكون الشركة مضاربا فتقوم باستثمار 
الأموال الموجودة في الصندوق التي تعود للمشتركين الذين يمثلون رب المال، وتأخذ 

 3لقاء الاستثمار نسبة شائعة من الأرباح وفقا لقواعد وأحكام المضاربة.الشركة 
 ومميزات والتزامات شركات التأمين التكافلي  المطلب الثاني: ضوابط

لشركات التأمين التكافلي مجموعة من الضوابط الواجب احترامها وتوفرها في المؤسسة، 
لتأمينية والاستثمارية المدارة من والتي من شأنها المساهمة في السير الحسن لدعمال ا

قبلها، ولها مجموعة من الخصائص والمميزات والالتزامات التي تميزها عن مختلف 
 المؤسسات المالية والتأمينية الأخرى، وهو ما سيتم بيانه على النحو التالي: 

 

                                                           
ن التكافلي، بحث مقدم للمؤتمر الدولي "مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين موسى مصطفى القضاة، حقيقة التأمي -1

 .35م، ص2011أفريل،  25سطيف، جامعة فرحات عباس، التقليدي بين الأسس النظرية والتجربة التطبيقية، 
 .35نفس المرجع، ص2-
 .41علي محي الدين القرة الداغي، التأمين التعاوني، مرجع سابق، ص3-
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 الفرع الأول: ضوابط شركات التأمين التكافلي
ا وفقا لمعايير وأحكام شرعية تضبط تمارس شركات التأمين التكافلي نشاطه

 معاملاتها، وهي المبنية كما يلي: 
 1أولا: البوابط الشرعية الخاصة بالنظام الأساسي للشركة

يشترط لتحقيق شرعية أعمال الشركة التأمينية التكافلية أن يُنص في نظامها الأساسي 
 على ما يلي: 

 جميع أعمال التأمين وإعادة التأمين.الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها في  -1
تعيين هيئة رقابة شرعية للشركة قبل ممارستها لأعمالها، لكي يتسنى لها الاطلاع   -2

على النظام الأساسي للشركة ودراسة وثائق التأمين، والتأكد من موافقتها لدحكام 
 الشرعية، والالتزام بكل ما يصدر عن الهيئة من فتاوى وتوجيهات شرعية. 

فصاح عن كيفية إخراج الزكاة من الأموال التي تجب فيها، سواء كانت للمساهمين الإ -3
 أو للمستأمنين.

الفصل بين حقوق وأموال المساهمين والمستأمنين؛ بحيث يكون في كل شركة حسابين  -4
ماليين: الأول للمساهمين والثاني للمستأمنين، وتحديد الموارد المالية والمصاريف 

 تى لا تختلط الأموال.الخاصة بكل حساب ح
تحديد الكيفية التي يغطى بها العجز في حساب المستأمنين إذا استنفذت التعويضات  -5

 والمصروفات كامل الرصيد المالي.
الإفصاح عن كيفية توزيع الفائض التأميني المتبقي في حساب المستأمنين من مجموع  -6

ت وتغطية المصاريف الأقساط واستثماراتها، بعد دفع التعويضات ورصد الاحتياطا
والنفقات الخاصة بحسابهم، وبيان كيفية التصرف في الفائض التأميني الذي لم يُقبض 

 من مستحقيه.
 
 

                                                           
لم ملحم، التأمين الإسلامي، دراسة شرعية للتأمين التعاوني وممارسته العملية في شركات التأمين أحمد سا -1

 . 143-142،صم، ص2012، 1ردن، دار الثقافة، طالإسلامية، الأ
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 1ثانيا: البوابط الشرعية الخاصة بوثائق التأمين 
إن كل وثيقة من وثائق التأمين تمثل عقدا بين المستأمنين وشركة التأمين بصفتها 

لبات الشرعية لصحة هذا العقد لابد أن تشتمل كل وثيقة من وكيلا عنهم، ولتحقيق المتط
 وثائق التأمين على ما يلي: 

: ينبغي أن تتضمن إظهار صفة التعاون التي تقوم على أساسها التأمين التكافلي -1
كل وثيقة من وثائق التأمين في شركات التأمين الإسلامي نصا صريحا وواضحا يبين 

وأنها تقوم على التبرع والتعاون لترميم آثار الأخطار  طبيعة العلاقة بين المستأمنين،
 المؤم ن عنها.

يشترط لصحة ومشروعية  :الإفصاي عن طبيعة العلاقة بين الشركة والمستأمنين -2
الممارسات العملية للتأمين التكافلي، أن تشتمل كل وثيقة على نص صريح وواضح 

 تي تقوم بإدارة العمليات التأمينية.يبين طبيعة العلاقة بين المستأمنين وشركة التأمين ال
وفيها تبين الشركة الآليات الإعلان عن كيفية استثمار أموال حساب المستأمنين:  -3

التي توظف من خلالها الفوائض المالية الموجودة في حساب المستأمنين، والتي يجب أن 
 تكون ضمن إحدى الصيغ  الاستثمارية المشروعة.

 كات التأمين التكافلي الفرع الثاني: مميزات شر 
تمتاز شركات التأمين التكافلي بجملة من الخصائص، يتم إدراجها حسب ثلاث معايير 

 على النحو التالي: 
تطبق شركات التأمين التكافلي عمليا مميزاتها من حيث المفهوم:  -الم يار الأول

 ية.المفهوم النظري للتأمين التكافلي الذي أقرته المجامع الفقهية الإسلام
 ويتضح ذلك من خلال الآتي: مميزاتها من حيث الممارسة:  -الم يار الثاني

التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية والابتعاد عن تأمين البضائع أو الممتلكات  (1
 والمسؤوليات المحرمة شرعا؛ مثل الخمور ونوادي القمار وما شابه ذلك.

                                                           
أحمد سالم ملحم، التأمين الإسلامي، دراسة شرعية للتأمين التعاوني وممارسته العملية في شركات التأمين  -1

 .144-143،ص ، صسابق مرجع الإسلامية،
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لك تتضمن ميزانية هذه الفصل بين حساب المساهمين وحساب حملة الوثائق، لذ (2
الشركات حسابين منفصلين، أحدهما الخاص بالمساهمين والآخر خاص 

 بالمستأمنين.
عند تحقق الفائض في حساب المستأمنين، يتم توزيعه عليهم طبقا للنظام الذي  (3

 1تتبعه إدارة الشركة.
 ويتضح ذلك من خلال ما يلي: مميزاتها من حيث العقود:  -الم يار الثالث

ل العقود التي تصدرها مؤسسات التأمين التكافلي على إشارة واضحة تبين اشتما (1
موافقة المؤم ن على مبدأ التبرع والتعاون مع زملائه، لتحمل الضرر الذي قد يلحق 

 بأي منهم.
خلو هذه العقود من الجهالة والغرر وسائر المحظورات الشرعية، كونها من عقود  (2

 التبرعات.
 شركات التأمين التكافلي  الفرع الثالث: التزامات

 تلتزم شركات التأمين التكافلي بما يلي: 
 .تنظيم عمليات التأمين وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة الأساسي للشركة 
  تحقيق مصلحة المشتركين بما يضمن تعاونهم في تحمل الأضرار التي قد تلحق بأي

الشركة بجبر الضرر طبقا لنظامها منهم؛ ففي حالة وقوع الأخطار المؤم ن عنها تقوم 
 المعتمد، ووفقا للشروط التي تتضمنها وثائق التأمين.

 .خصم الزكاة المفروضة شرعا بما لا يمس حقوق حملة وثائق التأمين 
 .استثمار الأموال المحصلة من المشتركين بما لا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية 
 2.رر والمعتمد من قبل إدارة الشركةتوزيع الفائض التأميني حسب النظام المق 
 
 

                                                           
صالح أحمد بدار، التأمين الإسلامي، ورقة بحثية مقدمة لملتقى التأمين كمحور فعال في التنمية الاقتصادية،  -1

 .144م، ص2005جويلية،  12-17المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر، 
م، 2005، 1لتطبيقية، الكويت، ذات السلاسل، طالسباعي محمد الفقي وآخرون، مبادئ التأمين، الأصول العلمية وا -2

 .413ص



 الفصل الثاني: الإطار العملي والقانوني للتأمين التكافلي                 الباب الثاني: 
 

 118 

 وظائفها وأهميتهاو  ث: أنواع شركات التأمين التكافليالمطلب الثال
 الفرع الأول: أنواع شركات التأمين التكافلي 

تتعدد صور شركات التأمين التكافلي بتعدد الاعتبارات والمعايير المعتمد عليها في 
 التصنيف، وتتمثل هذه الأنواع فيما يلي: 

 تنقسم مؤسسات التأمين التكافلي حسب هدفها إلى قسمين هما: أولا: باعتبار الهدف: 
: هي شركات يملكها حملة وثائق التأمين شركات التأمين التكافلي اللاربحية .أ 

"المشتركين"، ويتكون رأسمالها من الأقساط والرسوم والاحتياطات المتراكمة، وتقوم إدارة 
لصالح المشتركين لتقوية مركزها المالي ورفع حصانتها  الشركة باستثمار هذه الأموال

 1.المالية ضد الأخطار
تشبه هذه الشركات مؤسسات التأمين التقليدي من  شركات التأمين التكافلي الربحية: .ب 

حيث وجود حملة الأسهم واستهداف تحقيق الربح وتوزيع العائد على المشتركين فيها، غير 
ت التأمين التجاري في كونها قامت بتحويل باب أن هذه الشركات تختلف عن منشآ

المعاوضة في المعاملات إلى باب التبرعات في جمع الأقساط، إضافة إلى استثمار أموال 
المشتركين طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وتوزيع الأرباح والفوائض التأمينية عليهم لقاء 

 2موال.أجر معلوم ونسبة ربح مشاعة مستحقة نظير استثمار الأ
تدير بعض شركات التأمين التكافلي العمليات التأمينية على باعتبار الوكالة:  -ثانيا

أساس عقد الوكالة، غير أنها تختلف في كونها تتقاضى على تلك الخدمات أجرا أو تكون 
 وكالة بدون أجر، وعلى هذا الأساس تنقسم شركات التأمين التكافلي إلى قسمين هما: 

: على هذا الأساس التكافلي القائمة على أساس الوكالة بدون أجرشركات التأمين  .أ 
تقوم مؤسسات التأمين التكافلي بتنظيم العمليات التأمينية من جمع الأقساط ودفع 
التعويضات دون أن تتقاضى لقاء هذه الخدمات الإدارية التأمينية أية أتعاب، وتكتفي 

                                                           
" ورقة بحثية مقدمة للملتقى الدولي السابع -الجزائر-آمنة بوزينة، شركات التأمين التكافلي، "تجربة سلامة للتأمينات  -1

سمبر، دي 4-3حول الصناعة التأمينية "الواقع العلمي وآفاق التطوير، الجزائر جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
 .7م، ص2012

محمد أحمد زيدان، أهمية إرساء وتعزيز الحوكمة في شركات التأمين التعاوني، ورقة بحثية مقدمة للملتقى الثالث  2-
 .769م، ص2011ديسمبر،  8-7للتأمين التعاوني، الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، الرياض، 
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شرعيا، إضافة إلى تحصيل عوائد  بتحصيل عوائد استثمار رأس مال الشركة استثمارا
 1استثمار أقساط التأمين.

: تختلف شركات التأمين شركات التأمين التكافلي القائمة على أساس الوكالة بأجر .ب 
التكافلي بأجر عن مؤسسات التكافلي دون أجر في كونها تحصل على نسبة محددة من 

اط ودفع التعويضات وغيرهما مبلغ التبرع مقابل إدارتها لعمليات التأمين؛ من جمع الأقس
من الأمور الفنية المتعلقة بتنظيم وإدارة العمليات التأمينية، كما تحصل على نسبة معينة 

 من الأرباح لقاء استثمارها لهذه الأقساط، ويتم تقدير أجر الوكالة بطريقتين هما: 
وغيرهما، ويتم  : أن تحدد جميع مصاريف العمليات التأمينية وأجرة الإدارةالطريقة الأولى

 اقتطاعها من صندوق هيئة المشتركين.
وهي الطريقة الشائعة في معظم الشركات التأمين التكافلي، وتتمثل في  الطريقة الثانية:

اقتطاع نسبة معينة من قسط كل مشترك، أي تستقطع نسبة محددة من أقساط جميع 
 2حملة الوثائق.

ؤسسات التأمين التكافلي باعتبار الجهة تنقسم مباعتبار الجهة المؤسسة لها:  -ثالثا
 المؤسسة لها أو الممولة لها إلى الأقسام الثلاثة التالية:

تستند بعض شركات التأمين  شركات التأمين التكافلي المستندة إلى بنوك إسلامية: - أ
التكافلي على البنوك الإسلامية، باعتبار أن هذه الأخيرة تمتلك حصانة مالية قوية، 

لالها مواجهة العجز المالي الذي قد يصيب هذه الشركات، وقد كان للبنوك تستطيع من خ
الإسلامية دورا رائدا في تأسيس تلك الشركات وتطويرها ومن أمثلة ذلك نجد: شركة 
التأمين التعاوني بالخرطوم التي استندت إلى بنك فيصل الإسلامي السوداني، وشركة 

زيرة، شركة التكافل الماليزية التي استندت إلى تكافل السعودية التي استندت إلى بنك الج

                                                           

 .8آمنة بوزينة، مرجع سابق، ص1-
ي الدين القرة الداغي، التأمين الإسلامي، دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري، د ب ن، دار البشائر علي مح2

 .328م، ص2004، 1الإسلامية، ط



 الفصل الثاني: الإطار العملي والقانوني للتأمين التكافلي                 الباب الثاني: 
 

 120 

البنك الإسلامي الماليزي وشركة التأمين الإسلامي الأردنية التي استندت إلى بنك 
 1الإسلامي الأردني.

تقوم بعض  شركات التأمين التكافلي المستندة إلى رؤوس أموال رجال الأعمال: - ب
عمال الذين يملكون أموالا طائلة، فعلى مؤسسات التأمين التكافلي بالاستناد على رجال الأ

إثر ذلك تستعين بهم الشركة في بداية تأسيسها وتكون هذه الأموال على شكل أسهم، من 
خلالها يستفيد حامل السهم من الأرباح والعوائد الناتجة عن الاستثمار، إضافة إلى المبالغ 

 التي تحصل عليها الشركة من خلال أجرة الوكالة.
ين التكافلي المستندة إلى البنوك التجارية أو مؤسسات التأمين شركات التأم - ج

تستند بعض شركات التأمين التكافلي على مؤسسات التأمين التجاري أو البنوك  التجاري:
التجارية، فقد تلجأ مؤسسات التأمين التكافلي بإعادة التأمين لديها بمقابل، ومن أمثلة ذلك 

زية التي استندت على الشركة الوطنية لإعادة التأمين، نجد: شركة الإخلاص للتكافل المالي
 2والشركة الوطنية للتكافل في أبو ظبي التي استندت على الشركة الوطنية لإعادة التأمين.

 الفرع الثاني: وظائف شركات التأمين التكافلي
إعداد  تتمثل أهم وظيفة لمؤسسة التأمين التكافلي في القيام بإدارة عملية التأمين؛ من خلال

الوثائق، جمع الاشتراكات، دفع التعويضات وغيرها من المسائل الفنية، كما تقوم أيضا 
باستثمار أموال حملة الوثائق على أساس المضاربة، وتلتزم بتنفيذ تعهدها بإقراض 
صندوق التأمين عند العجز، كما تحل محل المشترك أثناء متابعة المسؤولين عن 

لاحتياطات القانونية اللازمة، إضافة إلى فصل حسابات الشركة الحوادث، وعليها اقتطاع ا
عن حساب الصندوق، وتجدر الإشارة بالقول أنه إلى جانب قيام المؤسسات التأمينية 
التكافلية بتأمين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ضد مختلف الأخطار المتعلقة بالنفس 

                                                           
أحمد سالم ملحم، التأمين الإسلامي، دراسة شرعية للتأمين التعاوني وممارسته العملية في شركات التأمين  -1

 .197م، ص2012، 1لثقافة، طالإسلامية، الأردن، دار ا
حمدي معمر، نظام التأمين التكافلي بين النظرية والتطبيق، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في العلوم  -2

الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، 
 .71م، ص2012، الشلف



 الفصل الثاني: الإطار العملي والقانوني للتأمين التكافلي                 الباب الثاني: 
 

 121 

ا التأمينية للمؤسسات المالية الإسلامية أو المال، تلجأ هذه المنشآت إلى تقديم خدماته
 الكبرى، ويبرز دورها الوظيفي الفعال من خلال الآتي:

: يبرز دور مؤسسات التأمين التكافلي في تأمين بالنسبة للمصارف الإسلامية -أولا
 مخاطر المصارف الإسلامية من خلال ما يلي:

ارف الإسلامية لمؤسسات : تلجأ المصتأمين الممتلكات الخاصة بالمصارف الإسلامية - أ
 التأمين

التكافلي من أجل التأمين على ممتلكاتها الخاصة، لأن القيمة المالية لتلك الممتلكات 
كبيرة جدا، وتتمثل هذه الممتلكات في: المباني الخاصة بالمصارف الإسلامية كمباني 

ة المملوكة الإدارات العامة، الفروع والمكاتب التابعة لها، مباني المجتمعات التجاري
 1للمصارف الموجهة للاستثمار، وكذلك المركبات الخاصة بتلك المصارف.

من  70%: تشكل المرابحة نسبة تأمين السلع الممولة من المصارف الإسلامية - ب
طرق التمويل والاستثمار التي تعتمدها المصارف الإسلامية، وتنقسم المرابحة إلى قسمين 

اخلية فيتم من خلالها شراء السلع للآمرين بالشراء من داخلية وخارجية، أما المرابحة الد
داخل البلد الذي يزاول المصرف الإسلامي نشاطه فيه، وأما المرابحة الخارجية فيتم من 
خلالها شراء المصارف الإسلامية للسلع من خارج البلاد، ودلك من خلال الاعتمادات 

تتعرض بنسبة كبيرة إلى جملة من المستندية، ولا شك أن البضائع المستوردة من الخارج 
المخاطر التي قد تؤدي إلى هلاكها أو فسادها أو تضررها كليا أو جزئيا، لذلك فإن 
المصارف الإسلامية تؤمن على تلك البضائع لدى مؤسسات التأمين التكافلي ضد مخاطر 

 النقل البري، أو البحري أو الجوي.
هنا الودائع الجارية التي تعد بمثابة قرض  والمقصودج. التأمين على الودائع المصرفية: 

حسن من المودعين للمصرف، أي هي بمثابة ديون عليه للمودعين أو العملاء، ويكون 
هذا التأمين جاريا لدى مؤسسات التأمين التكافلي، فيقوم المصرف بتأمين نتائج العملية 

                                                           

 .147-146ملحم، مرجع سابق، صسالم أحمد 1-
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رته أو تقصيره في إدارة الاستثمارية، والتأمين عن المخاطر الناجمة عن تعديه أو سوء إدا
 1أموال المستثمرين. 

يقوم المصرف الإسلامي عند إبرام المداينات بالطلب من المدين د. التأمين على الرهن: 
مباشرة إجراء التأمين لدى مؤسسات التأمين التكافلي على المرهون لصالحها، وفي حال 

 هلاك المرهون يحل التعويض محل المرهون.
يتجلى الدور الفعال لمؤسسات التأمين  ناديق الاستثمار الإسلامية:بالنسبة لص -ثانيا

 التكافلي تجاه صناديق الاستثمار الإسلامية فيما يلي:
يقوم الصندوق الاستثماري بطرح صكوك للاكتتاب، ثم استثمار حصيلة الاكتتاب وفقا 

م صناديق للعقود المختلفة، منها القائمة على المشاركة أو البيوع أو الإجارة، وتقو 
 الاستثمار بالتأمين على هذه المشاريع لدى مؤسسات التأمين التكافلي من خلال:

التأمين على السلع التي تباع مرابحة، أو الآلات التي تؤجر تأجير منتهيا  -1
 بالتمليك.

التأمين على المشاريع الاستثمارية القائمة على المشاركة أو المضاربة؛ من خلال  -2
الأدوات وغيرها من وسائل الاستثمار المستعملة في هذه التأمين على الآلات و 

 2العقود.
يبرز الدور التأميني لمؤسسات التأمين 3بالنسبة لسوق الأوراق المالية الإسلامية: -ثالثا

 التكافلي تجاه أسواق الأوراق المالية الإسلامية من خلال النقاط التالية:
وراق المالية الإسلامية ببيع وشراء يقوم السمسار في سوق الأ تأمين أعمال السمسار: - أ

الأوراق المالية، وعمله هذا يتحمل مخاطرا يجب تغطيتها عن طريق مؤسسات التأمين 
 التكافلي، وتتمثل هذه المخاطر فيما يلي:

                                                           

عبد الله الصيفي، التأمين على الودائع المصرفية في البنوك الإسلامية، بحث مقدم للمؤتمر الدولي حول التأمين  1-
 .22م، ص2010أفريل،  13-11التعاوني"أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة الإسلامية منه"، الجامعة الأردنية، الأردن، 

بن الضيف، العلاقات التكاملية بين المؤسسات المالية الإسلامية وآثارها التنموية، الأردن، دار محمد عدنان  2-
 .674م، ص2017، 1النفائس، ط

نوال بيراز، دور مؤسسات التأمين التكافلي في تغطية مخاطر المؤسسات المالية، مجلة اقتصاد المال والأعمال،  -3
 .167-166م، ص،ص2021، 3، العدد 5وصوف، ميلة، المجلد المركز الجامعي عبد الحفيظ بالجزائر، 
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يقوم السمسار بالتأمين على المسؤولية لتغطية أخطاءه  المخاطر المهنية تجاه الغير: -1
شتراك في مؤسسة التأمين التكافلي، وعند وقوع الخطأ المهنية تجاه الغير، وذلك بالا

المؤثر على العميل، تقوم المؤسسة التأمينية التكافلية بدفع التأمين له عما كان من 
مسؤولية السمسار، وهذا لا يفتح المجال أمام السمسار لارتكاب الأخطاء؛ لأن ذلك يؤثر 

 على سمعته.
دفع اشتراكات التأمين في مؤسسات يقوم كل سمسار ب تأمين السمسار لنشاطه: -2

التأمين التكافلي، مقابل الحصول على التعويض على الممتلكات والموظفين والكتب في 
 حلة تعرضهم للخطر.

: تشترط هيئة سوق تأمين الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية الإسلامية - ب
تزام بتوقيع التأمين مع الأوراق المالية الإسلامية على الشركات المدرجة في السوق الال

 مؤسسة تأمين تكافلية، وهذا يتطلب ما يلي:
أن تكون الشركة المدرجة في سوق الأوراق المالية الإسلامية لا تحمل في معاملاتها  -1

 أخطاء شرعية.
 حماية حملة الصكوك أو أسهم الشركة من الأخطار التي قد تتعرض لها الشركة. -2

 التكافلي الفرع الثالث: أهمية شركات التأمين
تتجلى أهمية شركات التأمين التكافلي من خلال دورها الفعال في حماية الأفراد 
والممتلكات والنشاطات الاقتصادية، وتبرز الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه 

 المؤسسات في النقاط التالية: 
صادية لمنشآت تتمثل الأهمية الاقت1الأهمية الاقتصادية لشركات التأمين التكافلي: -أولا

 التأمين التكافلي فيما يلي: 
 حماية النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج: من خلال: . أ
، وتخفيض الخسائر -المعدات، التجهيزات ووسائل النقل –تأمين وسائل الإنتاج  -1

المالية الناتجة عن تحقق الأخطار من خلال إعادة تجديد الأصل أو إصلاحه وصيانته، 
 ى استمرارية العملية الإنتاجية.الأمر الذي يحافظ عل

                                                           

حامد حسن محمد، الدور التنموي لشركات التأمين التعاوني الإسلامي "الآفاق والمعوقات"، ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر 1-
 .41م، ص12/4/2010-11الدولي التأمين التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة الإسلامية منه، الجامعة الأردنية، 
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تقديم الدعم للمستثمرات الفلاحية، وتأمين المحاصيل الزراعية من مختلف الأخطار  -2
 كالحريق مثلا، والعمل على حماية الثروة الحيوانية ضد السرقة وغيرها من المخاطر.

تقوم مؤسسات التأمين التكافلي بتعبئة المدخرات المالية تمويل التنمية:  -ب
متأتية من تجميع مبالغ الأقساط من المستأمنين، وتوظيفها في مختلف الأنشطة ال

الاستثمارية وفقا لدحكام الشرعية، الأمر الذي ينتج عنه تطوير المؤسسات المالية 
الإسلامية بشكل عام ويدعم مسيرة نمو هذه المؤسسات التأمينية، كما تقوم هذه 

ا لمبادئ الشريعة الإسلامية، الأمر الذي الأخيرة باستثمار الفوائض المالية وفق
 يساهم في دعم التنمية الاقتصادية.

من خلال فتح مناصب شغل للكوادر الفنية المؤهلة تشغيل اليد العاملة:  -ج
 لمزاولة النشاط التأميني داخل المؤسسة، الأمر الذي يخفض نسبة البطالة. 

 1ليثانيا: الأهمية الاجتماعية لشركات التأمين التكاف
 تبرز الأهمية الاجتماعية لمؤسسات التأمين التكافلي من خلال ما يلي: 

تحقيق الأمان لدفراد من خلال تحمل نفقات العلاج، خاصة في حالات المرض  -
 المزمن. 

تعمل مؤسسات التأمين التكافلي على تحقيق المقاصد الشرعية المتعلقة بحفظ  -
ين الصحي وتأمين المعاشات والعجز مصلحة النفس، النسل والمال، من خلال التأم

 والوفاة، إضافة إلى تأمين مصاريف التعليم ونحوها.
ويبرز دورها في تحقيق مصلحة حفظ المال من خلال المحافظة عليه من مختلف   -

الأخطار كالسرقة والحريق، وتنميته بجعله متداولا عن طريق توظيفه في مختلف 
 الاستثمارات المشروعة.

تأمين التكافلي في امتصاص جزء من نسبة البطالة، وهو ما يوفر تساهم شركات ال -
 للفرد الأمن النفسي.

 
 

                                                           
، 41، صسابق حامد حسن محمد، الدور التنموي لشركات التأمين التعاوني الإسلامي "الآفاق والمعوقات"، مرجع -1

 .6وينظر بونشادة نوال، العمل المؤسساتي التكافلي بين جهود التأصيل وواقعية التطبيق، ص
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 المطلب الرابع: موارد واستثمارات شركات التأمين التكافلي، والمخاطر المواجهة لها  
 الفرع الأول: موارد شركات التأمين التكافلي

لشركة وآخر يخص تتكون موارد شركات التأمين التكافلي من قسمين، قسم يخص ا
 صندوق المشتركين، وهو المبين على النحو التالي: 

 يضم هذا الحساب المخصصات التالية: موارد حساب المساهمين "الشركة":  . أ
 رأس المال المدفوع.  -
 العوائد المشروعة لرأس المال. -
 المخصصات والاحتياطات التي أخذت من عوائد أموال المساهمين فقط. -
يها الشركة لقاء إدارتها لأموال المشتركين"الصندوق"، إذا الأجرة التي حصلت عل -

 كانت الوكالة بأجر.
 نسبتها من الربح المحقق عن طريق عقد المضاربة بين الشركة والصندوق. -
: ويسمى أيضا حساب التأمين، أو الصندوق، ويضم هذا موارد حساب المشتركين . ب

 الحساب المخصصات التالية: 
 أقساط التأمين. -
 رباح الاستثمارات.عوائد وأ -
 الاحتياطات والمخصصات الفنية التي أخذت من حساب التأمين. -
الفوائض التأمينية في حال تحققها، ولأهمية هذا المخصص الذي يشكل أحد أهم  -

الفوارق المميزة وأحد أقوى النقاط التنافسية بين مؤسسات التأمين التكافلي والتجاري 
 بالتطرق للنقاط التالية: يقتضي منحى البحث التفصيل فيه وذلك
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 مفهوم الفائض التأميني وآلية تحديده:  -أولا
 تعريف الفائض التأميني:  - أ
،وفاض إذا سال 1: فاض الماء يفيض فيضا أي كثر حتى سال على ضفة الواديلغة -1

 2بكثرة، ويقال إذا سال بعد الامتلاء.
 على النحو التالي:  : يعرف الفائض التأميني في شركات التأمين التكافلياصطلاحا -2

"هو الرصيد المالي المتبقي في حساب المشتركين من مجموع الأقساط التي قدموها وعوائد 
استثمارها، بعد تسديد المطالبات ورصد الاحتياطات الفنية، وتغطية جميع المصروفات 

 3والنفقات".
قية من أقساط من خلال هذا التعريف يتبين أن الفائض التأميني عبارة عن الزيادة المتب

التأمين التي دفعها المشتركون، فهو مجموع ما تبقى من أقساطهم بعد عمليات التأمين 
ونفقاته الإدارية والتشغيلية، كما تجد الإشارة بالقول أن  المصطلح خاص بالتأمين التكافلي 

 ويقابله الربح في التأمين التجاري، وسيتم بيان الفرق بينهما لاحقا. 
 يتم تحديد الفائض التأميني بإحدى الطريقتين التاليتين:   الفائض التأميني:آلية تحديد -ب

: استنادا لهذه الطريقة يتم اعتبار كل أقسام التأمين وكأنها محفظة واحدة، الطريقة الأولى
 يخصم منها جميع المصاريف والالتزامات، ويعامل الفائض على أنه فائض لكل الأقسام.

ر كل قسم من أقسام التأمين محفظة قائمة بذاتها، تخصم منها : اعتباالطريقة الثانية
المصاريف والالتزامات ذات العلاقة فقط بالقسم المعني، وعليه يعتبر الفائض ما فاض 
في القسم المعني فقط، وفي هذه حالة وجوده يتم توزيعه على المشتركين في ذات القسم، 

تأمين المختلفة، فمثلا محفظة تأمين والمعنى المراد هنا هو التفريق بين منتجات ال
السيارات تعد وحدة واحدة، وكذا تأمين الحريق والحوادث العامة له محفظة خاصة 
منفصلة، وذلك بحكم أن كل شكل من أشكال التأمين له الخصوصية التي تميزه، سواء 

                                                           

حاح في اللغة، تحقيق أحمد عبد الغف1- ، 4ور عطار، لبنان، دار العلم للملايين، طاسماعيل بن حماد الجوهري، الص 
 .57، ص2م، ج1987

أبي عبد الرحمن الخليل بن أخمد الفراهيدي، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، .د.ب.ن، دار الهلال، ، د 2-
 .65، ص7ط، د ت، ج

قدمة للمؤتمر الرابع للمصارف أحمد محمد الصباغ، الفائض التأميني في شركات التأمين الإسلامية، ورقة بحثية م-3
 .4م، ص2009أوت،  2-1 سوريا، والمؤسسات المالية الإسلامية،
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في احتساب القسط أو في احتساب مبلغ التعويض أو في الشروط والاستثناءات الخاصة 
به، فحسب هذه الطريقة يعتبر الفائض في حالة وجوده فائضا خاصا بالقسم المعني فقط، 

 1ويوزع على المشتركين فيه فقط.
 ثانيا: معايير حساب الفائض التأميني وطرق توزيعه 

: قبل التطرق لكيفية حساب الفائض التأميني تجد معايير حساب الفائض التأميني - أ
لمنظمة لعمل شركات التأمين التكافلي قامت بالتفريق بين الإشارة بالقول بأن اللوائح ا

مصطلحي إجمالي الفائض التأميني وصافي الفائض التأميني، حيث يعرف كل منهما 
 على النحو التالي: 

: "هو الفرق بين الاشتراكات والتعويضات مخصوما تعريف إجمالي الفائض التأميني -1
 2لية والمخصصات الفنية اللازمة".منه المصاريف التسويقية والإدارية والتشغي

: "هو أن يضاف إلى الفائض الإجمالي ما يخص تعريف صافي الفائض التأميني -2
 3المشتركين من عوائد الاستثمار بعد خصم ما عليهم من مصاريف."

وتعتمد شركات التأمين التكافلي على مجموعة من المعادلات الحسابية، من أجل استنتاج 
 للتوزيع على المشتركين، وتتمثل هذه المعادلات فيما يلي:قيمة الفائض المخصص 

)التعويضات + النفقات الإدارية  -= أقساط التأمينالفائض التأميني الإجمالي -
 والتشغيلية + الضرائب + أقساط إعادة التأمين + الاحتياطات الفنية والقانونية(. 

حصة  -ار= الفائض الإجمالي+)عوائد الاستثمالفائض التأميني الصافي -
 المساهمين من الربح(.

 
 

                                                           

" دراسة مقارنة بين شركة ، أثر آليات توزيع الفائض التأميني على تنافسية شركات التأمين التكافلي عامر أسامة1-
، مذكرة مقدمة لنيل درجة م2013-م2008تكافل ماليزيا بماليزيا والشركة الأولى للتأمين بالأردن خلال الفترة 

، 1الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة سطيف
 . 6-5م، ص2013م/2014

ه هيثم محمد حيدر، الفائض التأميني ومعايير احتسابه وأحكامه، بحث مقدم إلى مؤتمر التأمين التعاوني أبعاده وآفاق2-
 . 10م، ص2010أفريل،  13-11وموقف الشريعة الإسلامية منه، الأردن، 

 . 10نفس المرجع، ص-3
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 = حصة المشترك الواحد من صافي في الفائض التأميني -
 

 أقساط التأمين التي دفعها المشترك          
 1صافي فائض التأمين ×                                                       

 مجموع أقساط التأمين التي دفعها كل المشتركين 
أثبتت التطبيقات العملية بشأن توزيع الفائض  الفائض التأميني: طرق التوزيع - ب

 التأميني أن شركات التأمين التكافلي تقوم باعتماد إحدى الطرق التالية: 
أن يوزع الفائض على جميع المشتركين حسب نسب اشتراكاتهم  الطريقة الأولى:

ل على أي دون التفريق بين المشترك الذي تحصل على تعويض، والذي لم يتحص
، وسند هذه الطريقة هو المحافظة على مبدأ التعاون والتكافل، فلا ينتظر 2تعويض

ربحا مقابل التبرع، لذا ما يفيض من أموال صندوق التكافل بنهاية السنة المالية يرد 
 3إليهم بالسوية.

اقتصار توزيع الفائض على المشتركين الذين لم يحصلوا على  الطريقة الثانية:
، وهذه الطريقة تراعي تحقيق مبدأ العدالة بين مجموع المشتركين، فلا تعويضات

يتساوى من حصل منهم على تعويض يساوي أو يفوق قيمة اشتراكه مع من لم 
يحصل على أي تعويض، فالأول استرد ما دفعه من اشتراك أو زيادة، والثاني لم 

تفادة أخرى من ، وبالتالي تعتبر الاستفادة مانعة لأي اس4يحصل على أي شيء

                                                           
عدنان محمود عساف، الفائض التأميني، ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر التأمين التعاوني "أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة  -1

 .34م، ص2010أفريل،  13-11الإسلامية منه"، الجامعة الأردنية، 
حمد السعد، تطبيقات التصرف في الفائض التأميني، ورقة بحثية مقدمة للملتقى الدولي الثالث للتأمين التعاوني، أ -2

 .25م، الرياض، ص2011ديسمبر،  8-7الهيئة العالمية للاقتصاد والتمويل، 
 .24هيثم محمد حيدر، مرجع سابق، ص3 -
ركات التأمين التكافلي في ضوء الفكر المحاسبي عامر حسن عفانة، إطار مقترح لنظام محاسبي لعمليات ش4-

الإسلامي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية التجارة، قسم المحاسبة والتمويل، الجامعة الإسلامية، غزة، 
 .48م، ص2010
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وتعد هذه الطريقة دافعا للمشتركين لمزيد من الحرص حتى لا يقعوا  ،1حساب الفائض
 2في حوادث، فيحرمون من الفائض.

: وتأخذ بمبدأ النسبة والتناسب، بمعنى التفرقة بين من تحصل على الطريقة الثالثة
ن قيمة تعويضات استغرقت قيمة قسطه كله، وبين من تحصل على تعويضات أقل م

قسطه، ففي الحالة الأولى لا يتحصل المشترك على الفائض، أما في الحالة الثانية 
فيتحصل المشترك على الفائض ويكون حظه منه ما يساوي حصته من الفائض كاملة 

، وسند هذه الطريقة هو الموازنة بين 3مخصوما منها جزء التعويض الذي تحصل عليه
 4العدالة والمساواة بين أعضاء هيئة المشتركين.مبدأ التعاون والتكافل، وتحقيق 

: توزيع نسبة مئوية ثابتة الفائض التأميني المخصص للتوزيع على الطريقة الرابعة
 5المشتركين، والاحتفا  بالباقي في الشركة.

: تقسيم الفائض التأميني المخصص للتوزيع بين المشتركين؛ الطريقة الخامسة
دُفِعت لهم تعويضات نصف ما يُعطى لغير  بحيث يُعطى المتضررون الذين

 المتضررين.
: التوزيع بأي طريقة أخرى تقررها هيئة الرقابة الشرعية للشركة، الطريقة السادسة

إذ يمكن أن يرحل كاحتياط لتقوية المركز المالي للشركة، أو يصرف جزء منه للشركة 
 6كحافز ومكافأة إضافية.

 ية لشركات التأمين التكافليالفرع الثاني: السياسات الاستثمار 
تقوم مؤسسات التأمين التكافلي بإدارة وتسيير الأنشطة الاستثمارية نيابة عن المشتركين 

 وفقا للصيغ الشرعية المختلفة المبنية على النحو التالي: 

                                                           
 . 24هيثم حيدر، مرجع سابق، ص-1
لتكافلي الإسلامي، بحث مقوم لملتقى التأمين علي محي الدين، القرة الداغي، الفائض التأميني في شركات التأمين ا-2

 .13م، الرياض، ص2010أكتوبر،  3-2التعاوني الثاني، الهيئة العالمية للاقتصاد والتمويل، 
 . 48عامر حسن عفانة، مرجع سابق، ص3-

 .24هيثم حيدر، مرجع سابق، ص-4
، 1ممارسته العلمية"، الأردن، دار الثقافة، طأحمد سالم ملحم، التأمين الإسلامي "دراسة شرعية للتأمين التعاوني و -5

 .48م، ص2012
 .48عامر حسن عفانة، مرجع سابق، ص-6
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قبل التطرق لآلية تطبيق صيغة المضاربة في استثمار أقساط  نموذج المباربة: -أولا 
 الأمر تعريف المضاربة أولا.التأمين، يقتضي 

 تعريف المباربة: -1
: كلمة المضاربة في اللغة مشتقة من الضرب في الأرض، وهو السير فيها لابتغاء لغة - أ

 1الرزق.
: "اتفاق يتم بموجبه اشتراك طرفين يساهم أحدهما بالمال والآخر بالعمل، اصطلاحا - ب

 2وتكون الأرباح حسب اتفاقهما."
كة بين صاحب المال وصاحب الخبرة، يقدم فيها الأول المال وهي أيضا "نوع من المشار 

والثاني خبرته، ويقتسمان نتائج المشروع بنسب متفق عليها، وهي الوسيلة الإسلامية 
المشروعة لإدخال الموجودات النقدية في النشاط الاقتصادي وتحويلها إلى عنصر إنتاج، 

 3".عن طريق عمل مشترك يقوم به صاحب المال ورب المال
: تطبق هذه الصيغة الاستثمارية من طرف إدارة الشركة على آلية تطبيق الصيغة -2

 النحو التالي:  
يقوم المشتركون بوصفهم رب المال بالدخول في عقد المضاربة مع شركة التأمين  

التكافلي بوصفها مضاربا، وتعتبر أقساط التبرع هي رأس المال، وتقوم شركة التكافل 
صندوق المخاطر لغرض دفع التعويضات،  -ين في صندوقين: أبوضع أقساط التأم

صندوق الاستثمار الذي تستثمر أمواله وفقا لدحكام الشرعية، وفي نهاية السنة  –ب 
، وفي حالة 4المالية تقوم المؤسسة بتوزيع أرباح الاستثمار وفق النسب المتفق عليها 

وال المضاربة فإن الخسارة حدوث خسارة ناجمة عن تقصير أو إهمال أو تعد على أم

                                                           
 .209م، ص2008محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، القاهرة، دار الحديث، د ط،  -1

 . 225م، ص2006، 1فليح حسن خلف، البنوك الإسلامية، الأردن، جدارا للكتاب العالمي، ط 2-
 . 139م، ص1979، 1محمد منذر قحف، الاقتصاد الإسلامي، الكويت، دار القلم، ط -3

يونس صوالحي وغالية بوهدة، إشكالات نماذج التأمين التكافلي وأثرها في توزيع الفائض التأميني، التجديد، الجامعة  4-
 . 100، ص34، العدد17الإسلامية الماليزية، المجلد
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يتحملها "المؤسسون " أي الشركة المضاربة، أما إن كانت الخسارة ناتجة عن تفاعل 
 1قوى السوق "العرض والطلب"، أو بسبب جائحة فالمشتركون هم من يتحملها.

: قبل التطرق لكيفية تطبيق هذه الصيغة في المجال الاستثماري، نموذج الوكالة -ثانيا
 فهوم الوكالة لغة واصطلاحا، على النحو التالي: يجب بيان م

 تعريف الوكالة:  -1
 3، وفوضه إليه واكتفى به.2: يقال وكل ه بأمر كذا توكيللغة - أ
، وهي 4: إقامة الغير مقام نفسه في التصرف الجائز المعلوم ممن يملكهاصطلاحا - ب

يابة، كالبيع أيضا استنابة الشخص من ينوب عنه في أمر من الأمور التي تجوز فيها الن
 5والشراء والمخاصمة ونحوها.

: يعد نموذج الوكالة أول صيغة شرعية قامت على أساسها  آلية تطبيق الصيغة -2
عمليات التأمين الإسلامي في دول الخليج العربي ، وهو نموذج تتحدد فيه العلاقات 

ة، حيث التعاقدية بين المشتركين في صندوق التكافل و شركة التكافل على أساس الوكال
يقوم المشتركون بتوكيل الشركة مهمة الإدارة المشتملة على قبول الأخطار المختلفة التي 
يجلبها كل مشترك للصندوق، وتحديد أقساط التبرع وتخصيص الاحتياطات القانونية 
والاختيارية، وتقييم الأضرار وتحديد التعويضات وإدارة مخاطر السوق والتشغيل، ومواجهة 

د الأقساط وتوزيع الفائض التأميني وفقا لما يحدده الخبراء المعتمدون في العجز عن سدا
تقدير التكاليف المالية للمخاطر، وتأخذ الشركة لقاء هذه الخدمات أجرة تخصم من أقساط 

 6التأمين.

                                                           
، التأمين التعاوني "الأحكام والضوابط الشرعية"، بحث مقدم لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي، حامد حسن محمد-1

 . 20م، ص2012، سبتمبر 20الخرطوم، السودان، الدورة
 .394محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مرجع سابق، ص -2
 .1112عربية، دار الدعوة، د.ط، د.ت، صإبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، تحقيق مجمع اللغة ال -3
، 4، جه1313دار الكتب الإسلامية، د ط،  الزيلعي فخر الدين، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، القاهرة، -4

 .214ص
 .372، د ت، ص 8أبو بكر جابر الجزائري، منهاج المسلم، القاهرة، دار الكتب السلفية، ط -5
 .23حامد حسن محمد، مرجع سابق، ص -6



 الفصل الثاني: الإطار العملي والقانوني للتأمين التكافلي                 الباب الثاني: 
 

 132 

كما تقوم الشركة باستثمارها أقساط التأمين وتستحق مقابل هذا عمولة الوكيل، لإدارتها 
 1ستثمار.استراتيجيات الا

طبقا لهذا النموذج يتم اعتماد عقد الوكالة النموذج المركب بين المباربة والوكالة:  -ثالثا
لإدارة العمليات التأمينية، بينما يستخدم عقد المضاربة لإدارة الأنشطة الاستثمارية، وهو 

 2النموذج الذي يلقى إقبالا متزايدا من قبل مؤسسات التأمين التكافلي.
قبل التطرق إلى ة تطبيق عقد الوديعة في العمليات التأمينية والاستثمارية: آلي -رابعا

 الصيغة العملية لهذا العقد من قبل الشركة، نعرف أولا الوديعة كما يلي:
 تعريف الوديعة: -1
 3: الوديعة واحدة الودائع، وهي المال المتروك عند الإنسان يحفظه.لغة - أ
ظه بمقابل، أو بدون مقابل، مع ملاحظة : هي المال المدفوع إلى من يحفاصطلاحا - ب

 4أن المال هنا لا يعني النقود فقط.
وصورة التطبيق العملي لهذا العقد تقوم على إيداع أموال آلية تطبيق الصيغة:  -1

المشتركين في صندوق الوديعة الذي تقوم بإدارته شركة التكافل، وتعد مساهمات 
ووفقا لهذا العقد تصبح شركة التكافل المدير المشتركين ودائعا بدلا من اعتبارها تبرعات، 

المؤتمن على استثمار أموال الصندوق، وفي حالة تحقيق أي ربح فلا يحق للمشتركين أن 
يحصلوا على أي نسبة منه، إلا أن شركة التكافل يمكنها أن توزع جزءا من هذه الأرباح 

 5كهبة على المشتركين.

                                                           
محمد أكرم لال الدين وآخرون، الاستثمار في صناعة التكافل "أبعاده وأحكامه ومشاكله"، ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر  -1

، الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية "إسرا" كوالا لمبور، 20مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة 
 .14م، ص2011ماليزيا، 

م، 2009لخدمات المالية الإسلامية، المبادئ الإرشادية لضوابط التأمين التكافلي، ديسمبر مجلس ا -2
www.ifsb.org 

محمد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، دمشق مركز الرسالة للدراسات وتحقيق التراث، د ط،  -3
 .769م، فصل الواو، ص 2012

المصارف الإسلامية " الأسس النظرية والتطبيقات العلمية"، دمشق، دار محمود حسين الوادي وحسين سمحان،  -4
 .101م، ص2008المسير، 

 .15محمد كرم لا ل الدين وآخرون، مرجع سابق، ص  5-
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قبل التطرق إلى مليات التأمينية والاستثمارية: آلية تطبيق عقد الجعالة في الع -خامسا
الصيغة العملية لهذا العقد من قبل الشركة، يجب أولا تعريف الجعالة، وهو المبين 

 كالآتي:
 تعريف الجعالة: -1
 1: الأجر، وما جُعِل للإنسان من شيء على فعله.لغة - أ
 : "أن يجعل جائز التصرف شيء متمولا معلوما لمن يعمل له عملااصطلاحا - ب

 2معلوما".
 آلية تطبيق الصيغة: -2

إن الجعالة تعني الالتزام بدفع مكافأة مقابل أداء مهمة محددة، ويناء على هذا العقد يقوم 
جميع المشتركين بتعيين شركة التكافل لإدارة صندوق التكافل وفق طريقة محددة، مقابل 

تالي يحدد المبلغ حصولها على مكافأة معينة إذا قامت بالاستثمار على أفضل وجه، وبال
المدفوع بناء على الأداء الفعلي الذي قامت به شركة التكافل بوصفها الطرف الموفر 

 3للخدمة.
قبل التطرق إلى آلية تطبيق صيغة الوقف في العمليات التأمينية والاستثمارية:  -سادسا

 :الصيغة العملية لهدا العقد من قبل الشركة، يجب تعريف الوقف على النحو التالي
 تعريف الوقف:  -1
 4: هو الحبس.لغة - أ
 5: " تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة".اصطلاحا - ب
 

                                                           
أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، المصباح المنيرفي غريب شرح كبير، القاهرة، دار ابن  -1

 .68الجيم، ص  م كتاب2011، 1الجوزي، ط 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، روض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع، تحقيق سعيد محمد  -2

 .287، ص1اللحام، بيروت، دار الفكر، د ط، د ت، ج
 .14محمد كرم لال الدين وآخرون، مرجع سابق، ص -3
لفا  المصطلح عليها بين الفقهاء والأصوليين وعلماء محمد عميم الإحسان المجد، التعريفات الفقهية "شرح الأ -4

 .239، ص1الدين"، بيروت، دار الكتب العلمية، ط
 .142، ص14ه، ج1405، 1ابن قدامة، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، بيروت، دار الفكر، ط 5-
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 آلية تطبيق الصيغة:  -2
 تطبق صيغة الوقف من قبل شركة التكافل على النحو التالي:

  تنشىء شركة التكافل صندوقا للوقف، وتعزل جزءا من رأس مالها يكون وقفا على
لوائح هذا الأخير وعلى الجهات الخيرية المتضررين من المشتركين في الصندوق حسب 

 في النهاية.
  إن صندوق الوقف لا يملكه أحد وله شخصية معنوية، يتمكن بها من امتلاك الأموال

لِكُها حسب اللوائح المنظمة لذلك.  واستثمارها، ويُم 
 .إن الراغبين في التأمين يشتركون في عضوية الصندوق بالتبرع إليه، حسب اللوائح 
 به المشتركون يخرج من ملكهم، ويدخل في ملك الصندوق الوقفي. ما يتبرع 
  ما يحصل عليه المشتركون من تعويضات لا يعد عوضا عما يتبرعون به، وإنما هو

عطاء مستقل من صندوق الوقف، لدخولهم في جملة الموقوف عليهم حسب شروط 
 موقوف عليهم.الوقف؛ حيث يجوز للواقف الانتفاع بوقفه إن كان داخلا في جملة ال

  إن الصندوق الوقفي مالك لجميع أمواله، بما فيه أرباح النقود الوقفية وتبرعات
ما كسب من أرباح الاستثمار، وللصندوق حق التصرف المطلق في هذه المشتركين مع

الأموال حسب الشروط المنصوص عليها في لوائحه، إذ يمكن أن يشترط الصندوق على 
ض التأميني، فيجوز أن يمسكه كاحتياطي لما قد يحدث من نفسه بما يشاء بشأن الفائ

نقص في السنوات المقبلة، ويجوز أن يشترط على نفسه في اللوائح أن يوزعه كله أو جزءا 
منه على المشتركين، وله أن يقسمه إلى ثلاثة أقسام؛ قسم يحتفظ به كاحتياطي، وقسم 

 از الصفة الوقفية للصندوق.يوزع على المشتركين، وقسم يصرف في وجوه الخير لإبر 
  يُنص في شروط الوقف أنه إذا صفي الصندوق، فإن المبالغ الباقية فيه بعد تسديد ما

 عليه من التزامات تصرف في وجوه البر.
 تقوم بهذه  -إن شركة التأمين التي تنشئ الوقف تقوم بإدارة الصندوق واستثمار أمواله

لِ للوقف، فتجمع بهذه ال -المهمة صفة التبرعات وتدفع التعويضات وتتصرف في كمُت و 
الفائض حسب شروط الوقف، وتفصل حسابات الصندوق عن حساب الشركة فصلا تاما، 
وتستحق لقاء هذه الخدمات أجرة، أما استثمار أموال الصندوق فيمكن أن تقوم به الشركة 
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لأرباح كوكيل للاستثمار مقابل أجرة، أو كمضارب لتتحصل بذلك على جزء مشاع من ا
 1المتحققة.

إضافة إلى الآليات والصيغ الشرعية السابقة الذكر التي تطبق من قبل مؤسسات التأمين 
 2التكافلي، تقوم هذه الأخيرة باستثمار الفائض التأميني على النحو التالي: 

  الاستثمار المباشر في الأسواق المالية، من خلال شراء وبيع الأسهم وفق توجيهات
 الشرعية للشركة. هيئة الرقابة

 .استثمار الفائض التأميني في سوق العملات الصعبة، والالتزام بأحكام عقد الصرف 
  الاستثمار غير المباشر من خلال المصارف الإسلامية وفق عقد المضاربة، حيث تقوم

شركة التأمين التكافلي مقام رب المال، ويكون المصرف الإسلامي الطرف المضارب 
 ب الاتفاق.والربح بينهما حس

 الفرع الثالث: المخاطر المواجهة لشركات التأمين التكافلي 
إضافة إلى المخاطر العامة التي تتعرض لها معظم المؤسسات المالية الإسلامية، 

 تواجه شركات التأمين التكافلي مخاطرا خاصة بها يتم بيانها على النحو الآتي: 
التي تتعرض لها مختلف المؤسسات المالية تنقسم المخاطر العامة  :المخاطر العامة -أولا

 بما فيها شركات التأمين التكافلي إلى ما يلي: 
: وهي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير مباشرة التي تنشأ عن أداء مخاطر التشغيل -1

الأفراد أو عن النظم الغير سليمة والفاشلة، وتشمل مخاطر النظم والمعلومات، مخاطر 
 3اطر الإدارية.الموارد البشرية والمخ

 
 

                                                           
ي، ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر المجمع الفقهي عثمان الهادي إبراهيم، التكييف الشرعي للتأمين التعاوني الإسلام -1

 .28-27،صم، ص2012، السودان، 20ي، الدورة الإسلام
أحمد سالم ملحم، التأمين الإسلامي "دراسة شرعية للتأمين التعاوني وممارسته العملية في شركات التأمين - 2

 .162م، ص2012، 1الإسلامية"، الأردن، دار الثقافة، ط
عيد، الاحتياط ضد مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية، مصر، دار الفكر الجامعي، عادل عبد الفضيل -3

 .113م، ص2011
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: تعرف مخاطر الائتمان بوجه عام، بأنها مخاطر الناشئة عن مخاطر الائتمان -2
 1احتمال عدم وفاء أحد الأطراف بالتزاماته وفقا للشروط المتفق عليها.

: تنشأ عن عدم كفاية السيولة لمتطلبات التشغيل العادية، وهو ما مخاطر السيولة -3
لى تسديد التزاماتها، وقد تنتج مخاطر السيولة أيضا عن يقلل من قدرة المؤسسة المالية ع

 –سوء إدارتها )أي سوء إدارة السيولة( في المؤسسة، أو عن صعوبة الحصول عليها 
 بتكلفة معقولة. -على السيولة

: هي المخاطر الناتجة عن التحركات العكسية في القيمة السوقية مخاطر السوق  -4
 . -سهم، عملة أو سلعة -لأصل ما

: وتتمثل هذه المخاطر في المنافسة والإبداع والتغيير في أساليب اطر التكنولوجيامخ -5
التصنيع، وسياسات تطوير المنتوج والخدمات وتقليل التكاليف، وعليه فإن التخلف والتأخر 
عن التحكم في التكنولوجيات الجديدة يؤثر مباشرة على مردودية ونوعية خدمات 

 ها الخروج من السوق. المؤسسة، الأمر الذي قد يكلف
تتمثل المخاطر الخاصة التي تواجهها مؤسسات التأمين  المخاطر الخاصة: -ثانيا

 التكافلي فيما يلي:
: إن شركات التأمين التكافلي في تحديات المنافسة مع شركات التأمين التجاري  -1

 منافسة قوية ومستمرة مع شركات التأمين التجاري في السوق التأميني، وتشمل هذه
المنافسة عرض الأسعار، الحملات الدعائية، التسويق، كفاءة الموظفين، جذب الزبائن، 
توسيع مجالات التأمين وزيادة رأس مال إلى جانب تمتعها )أي شركات التأمين التجاري( 
بقدرات مالية فائقة، وانتماء معظمها لمجموعات تأمين عالمية رائدة تساندها في مجال 

ال الاستثمار، لذا ينبغي لمواجهة هذه المخاطر تقوية المراكز المالية إعادة التأمين أو مج
لمؤسسات التأمين التكافلي من خلال زيادة رأس مال والاندماج بين الشركات، كذلك 
تعيين القيادات المتخصصة المتدربة، وإنشاء معاهد تعليم صناعة التأمين التكافلي 

                                                           

مقدمة لنيل درجة دكتوراه، كلية أطروحة مؤسسات المالية الإسلامية، عبد الكريم قندوز، التحوط وإدارة المخاطر بال1-
م، 2012قتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الا

 .116ص
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لتغطيات المستجدة حسب طلب السوق، إلى وتدريب الموظفين، دون إغفال توسيع نطاق ا
 1جانب ضرورة دعم الدولة لشركات التأمين التكافلي من خلال معالجة السياسة الضريبية.

: وهو الأمر الذي يجعل شركات عدم وجود شركات إسلامية قوية لإعادة التأمين -2
د لا تقبل التأمين الإسلامي مضطرة لإعادة التأمين لدى شركات التأمين التجاري التي ق

بالشروط المطلوبة، وهو ما يتطلب تعاون جميع الشركات الإسلامية للتعاون فيما بينهما 
 .بغية إيجاد شركات إعادة تأمين إسلامية قوية وملتزمة بالضوابط الشرعية

: يقوم التأمين الإسلامي المركب مخاطر الفصل بين حساب الشركة وحساب التأمين -3
بالشركة والآخر خاص بهيئة المشتركين "الصندوق"،  على وجود حسابين أحدهما خاص

فحملة الوثائق "المشتركون" بعد دفعهم لدقساط في حساب التأمين لا يسألون أكثر عن 
أي أمر آخر، مع أن مقتضى التأمين ألا تكون الأقساط ثابتة بل قابلة للزيادة، بحيث 

ت، ولكن جرى العرف أن يرجع إليهم عند عدم كفايتها لتغطية المصروفات والتعويضا
شركة التأمين التكافلي أيضا تقوم بإجراء دراسة إحصائية "إكتوارية" تحدد من خلالها 
الأقساط المناسبة المطلوبة، وبالتالي لا يرجع إليهم، وعلى ضوء ما سبق وجدت الشركة 
 نفسها أمام مخاطر الاقتراض في حالة عدم قدرة حساب التأمين "الصندوق" على الوفاء،

 ولتجنب ذلك تقوم مؤسسات التأمين التكافلي بما يلي: 
 .السعي الجاد لإيجاد استراتيجية قوية في إعادة التأمين من حيث الجانب الفني والتقني 
  ضرورة انتهاج سياسة حكيمة للحصول على الفائض تراكمي كبير، كما هو الحال في

 60راكمي فيها إلى أكثر من الشركة الإسلامية القطرية للتأمين الذي وصل الفائض الت
 مليون ريال.

  استحداث صندوق مشترك بين شركات التأمين الإسلامي، يكون بمثابة صندوق التعاون
 2والسيولة، يدار بضوابط شرعية وفنية.

: تقوم شركات التأمين التكافلي باستثمار أموالها وأموال حساب مخاطر الاستثمار -4
لامية لا تخلو من المخاطر، لذلك لابد من البحث التأمين "الصندوق"، في استثمارات إس

                                                           

علي محي الدين قرة داغي، التأمين التعاوني "ماهيته وضوابطه ومعوقاته"، ورقة بحثية مقدمة للملتقى الدولي للتأمين 1-
 . 111م، ص2009جانفي  22-20التعاوني، الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، الرياض، 

 .349، ص1ي القرة الداغي، مبدأ الرضا في العقود "دراسة مقارنة" د.ب.ن، دار البشائر الإسلامية، طعل -2
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الجاد لإيجاد الحلول المناسبة، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار بما لدى البنوك الإسلامية من 
إجراءات تحفظية، مع إنشاء إدارة خاصة بالاستثمار والائتمان تعتمد على دراسة الجدوى، 

 اطرة أقل.وتوزيع المخاطر واختيار الاستثمارات ذات نسبة مخ
: إن المتعارف عليه هو التزام شركات مخاطر عدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية -5

التأمين التكافلي بالأحكام الشرعية، فإن بدر منها أي مخالفة تقوم هيئة الرقابة والتدقيق 
الشرعي بإلغاء آثار ذلك العقد، لذلك لابد أن تحرص الشركة على تفعيل دور الهيئة 

 1لمنع وكشف المخالفات بسرعة، لإيجاد الحلول اللازمة. الشرعية
: ويقصد بالمخاطر القانونية مخالفة القوانين في نصوصها الخاصة المخاطر القانونية -6

بالتأمين، وبالشروط والضوابط والشكليات التي تخص التعويض والاستثناءات؛ فمثلا 
ة بارزة وواضحة وبخط كبير بعض القوانين تشترط أن تكون الاستثناءات والشروط الخاص

من قانون التأمين الصادر في  8أو أحمر، ومثال ذلك القانون الفرنسي في مادته 
 9و 5م أوجب أن تكون الوثيقة مكتوبة بحروف ظاهرة، وفي المادتين 13/06/1930

أوجب أن تكون الشروط ومدة العقد مكتوبة بحروف ظاهرة كل الظهور، وعلى مثل ذلك 
ومعظم القوانين العربية، وقد حدث في إحدى  750مصري في مادته نص القانون ال

الشركات أن بعض الاستثناءات المهمة قد كتبت بخط صغير في الوثيقة، وعندما تحققت 
الخسارة وقد كانت كبيرة بمئات الآلاف من الريالات، قامت المحكمة بإلغاء هذه 

 2تها بشكل واضح وبارز.الاستثناءات وعدم اعتمادها، لأن القانون يشترط كتاب
: إن من أهم الأخطار التي تواجه مخاطر الجوانب الإدارية والتخطيطية والمالية -7

شركات التأمين التكافلي تلك المتعلقة بالجانب الإداري الشامل للتخطيط والنظم واللوائح 
الإدارية والمالية، فمنشآت التأمين التكافلي بحاجة إلى كوادر ذات كفاءة مخلصة في 
عملها متخصصة في وظيفتها، ويرتبط ذلك بتنمية الموارد البشرية؛ من خلال التشجيع 
على التعلم الذاتي إلى جانب التدريب الجيد في مختلف مجالات التأمين، فأي خلل في 
هذه الجوانب ينتج عنه أضرارا وخيمة، فمعظم الشركات تنهار بسبب وجود خلل في 

                                                           

 .113-112القرة الداغي، التأمين التعاوني "ماهيته وضوابطه ومعوقاته"، مرجع سابق، ص 1-
م، 1990، 2هضة العربية، طعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، القاهرة، دار الن -2
 .1194، ص7ج
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لي مخطط يبين المخاطر التي تعترض نشاط ،وفيما ي1الجانب الإداري والبشري 
 شركات التأمين التكافلي. 

 المخاطر المؤثرة على نشاط شركات التأمين التكافلي
 مخاطر خاصة  مخاطر عامة

  مخاطر التشغيل 
 مخاطر الإئتمان 
  مخاطر السيولة 
  مخاطر السوق 
 مخاطر التكنولوجيا 

 لتجاري تحديات المنافسة مع شركات التأمين ا 
إنعدام وجود شركات إعادة التأمين الإسلامية 
 مخاطر الفصل بين حساب الشركة وحساب التأمين 
  مخاطر الاستثمار 
 خاطر عدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلاميةم 
  قانونيةمخاطر 
 خاطر الجوانب الإدارية والتخطيطية والماليةم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .114علي محي الدين القرة الداغي، التأمين التعاوني "ماهيته وضوابطه ومعوقاته"، مرجع سابق ص -1



 الفصل الثاني: الإطار العملي والقانوني للتأمين التكافلي                 الباب الثاني: 
 

 140 

 نوني للتأمين التكافليالمبحث الثاني: البعد القا
تواجه صناعة التأمين التكافلي جملة من التحديات التي تقف عائقا أمامها وعلى 
وجه الخصوص البيئة القانونية التي تنشط ضمنها، وتسعى الجزائر كغيرها من دول العالم 
إلى التوجه للتعامل بالخدمات المالية الإسلامية، هذا التوجه الذي فرضته التحولات 

قتصادية العالمية وتطور الوعي الديني لأفراد المجتمع، لكن غياب الضوابط القانونية الا
المنظمة للصناعة التأمينية التكافلية رغم وجود الضوابط الشرعية أدى إلى تأخر وتيرة نمو 
تطور هذه الخدمات، فالتأمين التكافلي لا يزال يواجه جملة من التحديات التي تقف عائقا 

ض إزالة هذه العقبات قام المشرع الجزائري بمحاولات تمخض عنها صدور أمامه، وبغر 
مرسومين تنفيذيين بشأن تنظيم وتسيير العمل التأميني التكافلي، ونظرا لخصوصية هذا 
النشاط فإن الشركات الناشطة في هذا المجال تخضع بالإضافة لما سبق إلى الرقابة 

 ل والأنشطة التأمينية التكافلية.الشرعية التي تضفي الصبغة الشرعية لدعما
 من أجل التفصيل في الجزيئات السابقة الذكر، ثم تقسيم هذا المبحث إلى المطالب التالية:

 التنظيم القانوني للتأمين التكافلي المطلب الأول:
 الرقابة الشرعية في مؤسسات التأمين التكافلي المطلب الثاني:
 لي الناشطة في الجزائر شركة التـأمين التكاف المطلب الثالث:
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 المطلب الأول: التنظيم القانوني للتأمين التكافلي: 
المتعلق بالتأمين التعاضدي من الشروط  13-09الفرع الأول: موقع المرسوم التنفيذي 

 الشرعية للتأمين التكافلي 
الذي تضمن  09/13حاول المشرع الجزائري الاجتهاد من خلال إصدار مرسوم 

انون النموذجي لشركات التأمين ذات الطابع التعاضدي، فجوهر الحديث عن التأمين الق
الصادر بتاريخ  13-09التعاوني في الجزائر ينصب أساسا على المرسوم التنفيذي رقم 

م الذي جاء تأثر قانوني لنص 2009عام  03م بالجريدة الرسمية رقم 11/01/2009
فيفري  20، الممضى في 04-06بالقانون رقم  ، المعدل95/07من القانون  215المادة 
م، الذي يسمح على إثره بإنشاء هيئات تأمين في شكل شركة مساهمة أو شركة 2006

 تعاضدية، وقد احتوى هذا المرسوم على أربعة فصول: 
 يتضمن أحكاما عامة "التسمية والموضوع والمدة، شروط القبول الفصل الأول :

 والاستقالة والفصل والشطب".
 مجلس  –: يتضمن إدارة الشركة ذات الشكل التعاضدي "الجمعية العامة الفصل الثاني

 المدير العام". –الإدارة 
 يتضمن أحكاما مالية.الفصل الثالث : 
 يتضمن أحكاما مختلفة.الفصل الرابع : 

سجل الباحثون مجموعة من  13-09وبتحليل النصوص التي يتشكل منها مرسوم 
افق مواد هذا المرسوم مع مبادئ التأمين التكافلي، وقد تم إيراد الملاحظات تحدد مدى تو 

 هذه الملاحظات على النحو التالي: 
نص بخصو  اشتراط التبرع بدل المعاوضة في تأسيس شركة التأمين التكافلي:  -أولا

على إمكانية إنشاء شركة ذات شكل تعاضدي تتمتع بالشخصية  13-09المرسوم 
قيق الربح؛ حيث جاء في المادة الأولى من المرسوم "تؤسس بين المعنوية لا تستهدف تح

الأشخاص اللذين يلتزمون أو سيتلزمون بهذا القانون الأساسي النموذجي شركة ذات شكل 
 1."تعاضدي لها قانون خاص، تتمتع بالشخصية المعنوية وذات هدف غير تجاري 

                                                           
 م.2009يناير  14هـ الموافق لـ 1430محرم  17، الصادرة بتاريخ 3، العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -1
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قيق الربح؛ والمقصود بذلك إن المعيار الأول لشركات التأمين الإسلامي ألا تسعى لتح
ص عليه المشرع في مواجهة المستأمنين، وهو ما ن عدم الضمان بعوض أي عدم الربحية

الجزائري صراحة في قوله "ذات هدف غير تجاري"، وما يؤخذ على هذه المادة الغموض 
حول صفة تقديم الاشتراكات التي تدفع من قبل حملة الوثائق، هل تقدم على أساس التبرع 

 م على أساس آخر؟أ
كذلك يتبادر السؤال القائل: هل يمكن لشركة ذات الشكل التعاضدي أن تقوم باستثمار 
أموال مشتركيها، لضمان تغطية التعويضات التي قد تعجز الشركة عن تغطيتها في 

 بعض الأحيان؟ 
و ما يمكن القول أن النص القانوني يمنع هذا العمل الاستثماري باعتباره عملا ربحيا، وه

يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي لا تمنع استثمار الأموال بل تطالب به في 
 بعض الأحيان.  

وعندما أراد المشرع الجزائري تقييد هذا الإطلاق "أي اشتراط عدم الربحية"، ذكر في المادة 
لتأمين من المرسوم موردا سماه "أرباح مساهمتها"، والمقصود بهذا المورد في شركة ا 28

التعاضدي ليس استثمار الشركة الحر لأموال المشتركين بغية تحقيق الربح الذي سيعود 
عليهم، وإنما تفسير ذلك أن القانون الجزائري يفرض على شركات التأمين المتواجدة على 

من مداخيل الشركة في سندات الخزينة على  %50مستوى التراب الجزائري تخصيص
 1لك أرباحا.شكل أسهم لتأخذ مقابل ذ

 ثانيا: بخصو  عدم مخالفة الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية: 
شرعية، لم يخضع المشرع الجزائري نشاط شركات التأمين التعاضدي لهيئة رقابة 

إنما منحت صلاحية تلك المراقبة للجنة الإشراف على التأمينات، وهذه الأخيرة لا تمثل 
كل عمليات التامين كيفما كان نوعها، وهو ما رقابة شرعية بل هي لجنة وطنية تراقب 

، حيث جاء فيها:"ترسل كل الحصيلة 13-09من المرسوم  31نصت عليه المادة 

                                                           
اعة التامين التكافلي في الجزائر، مجلة البحوث والدراسات التجارية، كلية العلوم شخار نعيمة، تحديات صن -1

 .86م، ص2019، مارس، 1، العدد3الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجلفة، الجزائر، مجلد 
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والتقرير السنوي عن النشاطات وتقرير محافظ الحسابات، وكذا كل وثيقة منصوص عليها 
 1في التنظيم إلى لجنة الإشراف على التأمينات طبقا للتنظيم المعمول به."

 الثا: بخصو  الفائض التأميني: ث
أن الفائض المتأتى  13-09من المرسوم  34نص المشرع الجزائري في المادة 

من عمليات التأمين يوزع بين الأعضاء حسب نسبة مبلغ الاشتراك، إلا أنه لم يجعل هذا 
 التي 34التوزيع على سبيل الإلزام إنما على سبيل التخيير، وهو ما جاء في صلب المادة 

نصت على ما يلي:"يمكن بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وبعد إبداء رأي  لجنة 
مراقبة التأمينات توزيع الفائض بين الأعضاء المنخرطين حسب نسب مبلغ الاشتراك 

 المدفوع خلال السنة المالية المعنية بالتوزيع بقرار من الجمعية العامة".
كان ينبغي على المشرع الجزائري أن يحدد بصفة  مما سبق ذكره في هذه المادة، يتبين أنه

 2دقيقة مصير الفائض التأميني إذا لم يقسم على هيئة المشتركين درءا لأي شبهة.
 رابعا: بخصو  فصل أموال المساهمين عن أموال المشتركين: 

مصطلحي "حق الانخراط"، و"الاشتراك"،  13-09من المرسوم  6جاء في المادة 
نص: "يجب تسديد حق الانخراط لقبول أي منخرط مدفوعا في آن واحد وهو المبين في ال

مع الاشتراك الأول"، فالذي يفهم من المادة أن حق الانخراط يدفع لتأسيس الشركة، أما 
الاشتراك فيدفع بصفة دورية، والمشرع هنا أقر أن كل من أراد الانخراط في شركة التأمين 

وحق الاشتراك في آن واحد، وعليه فإن هذه المادة التعاضدي عليه أن يسدد حق الانخراط 
تفتح باب التأويل لمسألة فصل أموال المساهمين عن أموال المشتركين، وهو ما يتنافى مع 

 3مبادئ التأمين التكافلي.

                                                           

 ، مرجع سابق.3، العددج رج ج1-
"دراسة مقارنة بالتجربة المغربية"، ورقة مقدمة خلال يوم  سفيان شبيرة، موقف التشريع الجزائري من التأمين التكافلي -2

دراسي حول التأمين التكافلي ودوره في تمويل خطط التنمية الاقتصادية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، 
 .10م، ص2020فيفري  5قسنطينة، الأربعاء 

 .10نفس المرجع، ص -3



 الفصل الثاني: الإطار العملي والقانوني للتأمين التكافلي                 الباب الثاني: 
 

 144 

إضافة إلى ما سبق بيانه فقد نص المشروع الجزائري على عدة أحكام أخرى في هذا  
ين التكافلي وبعضها الآخر يتنافى معها، وتتمثل هذه المرسوم، بعضها يخدم فكرة التأم

 الأحكام فيما يلي: 
فصل المشرع الجزائري في حق مشاركة المؤمن لهم في إدارة شركة التأمين  -1

حيث  13-09 من المرسوم 11التعاضدي بعبارة صريحة، وهو ما نصت عليه المادة 
طين غير المتأخرين في دفع جاء فيها:" تتكون الجمعية العامة من كل الأعضاء المنخر 

 1اشتراكاتهم.
الأعضاء المنخرطين في شركة التأمين التعاضدي بدفع  13-09ألزم المرسوم  -2

الاشتراك التكميلي، في حالة عجز الشركة عن تغطية التعويضات عند وقوع الأضرار، 
"في حالة عجز ملحو  يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر  :32وهو ما نصت عليه المادة 

اشتراك تكميلي"، وهو مالا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية باعتبار أن قسط طلب 
 الاشتراك في التأمين التكافلي في بعض صوره التطبيقية غير ثابت.

اشترط المشرع الجزائري لتأسيس هذا النوع من شركات التأمين أن يكون عدد  -3
لفقرة الثالثة من المادة منخرط، وهو ما نصت عليه ا 5000المنخرطين يساوي أو يفوق 

"لا يصح تأسيس الشركة إلا إذا تعدى أو  ، حيث جاء فيها:13-09الأولى من المرسوم 
"، وهو ما يعارض الشروط الشرعية لإنشاء 5000عادل عدد المنخرطين خمسة آلاف 

شركة التأمين التكافلي، فالتأمين التكافلي لا يشترط عددا معينا من المشتركين خاصة بهذا 
 .2قدر، ومن المصلحة الشرعية ألا يشترط تحديد العددال
على تحديد عمر شركة  13-09نص المشرع الجزائري في المادة الثالثة من المرسوم  -4

ن التعاضدي بمدة زمنية محددة، وهو نص قانوني كان يجب أن يُتم م بنص آخر التأمي
يحدد مصير أموال الشركة، وهو ما لم يحدث مما فتح بابا للتساؤل عن مصير أموال 

 شركة التأمين التعاضدي بعد انقضاء مدتها.

                                                           

بين التجاري والتعاوني، ورقة بحثية مقدمة في ندوة  09/13المرسوم التنفيذي براحلية بدر الدين، التأمين في ظل 1-
حول مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي بين الأسس النظرية والتجارب التطبيقية، كلية العلوم الاقتصادية 

 . 9م، ص2011أفريل  26-25والتجارية وعلوم التسيير،جامعة فرحات عباس، سطيف، 
 . 11ان شبيرة، مرجع سابق، صسفي2 -
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عدم استحقاق العضو المنخرط أي تعويض  13-09من المرسوم  10جاء في المادة  -5
ال فصله أو شطبه أو استقالته، وهو ما يعد مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية، فهذا في ح

 1من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، وهو إجحاف في حق العضو.
تخالف في جوانب عدة مبادئ التأمين التكافلي،  13-09إن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

ة في الجزائر ذات الأصل الفرنسي، وعليه وذلك راجع لأصل المنظومة القانونية التأميني
فإن إنشاء شركات تأمين تكافلي تتطلب سن قوانين خاصة مستقلة بالتأمين التكافلي، وهو 

 ما سيتم التطرق له في الفرع الموالي.
الفرع الثاني: الإطار القانوني لتطبيق التأمين التكافلي بالجزائر من خلال المرسوم 

21-81  
فيفري  23المؤر  في  81-21ائري المرسوم التنفيذي رقم أصدر المشرع الجز 

م، المحدد لشروط وكيفية ممارسة التأمين التكافلي في الجزائر، وقد اتسم بكثير من 2021
النقاط الإيجابية بدءا بالفصل في تسمية التأمين الشرعي الذي تمارسه الشركات 

التكافلي"، إلى جانب تدارك المتخصصة في المجال، حيث سمي بصريح العبارة "التأمين 
، وقد تكون 13-09نسبة كبيرة من الفجوات والثغرات القانونية التي سجلت في المرسوم 

 القانون التكافلي من ثلاثة فصول: 
 :يتضمن أحكاما عامة. الفصل الأول 
 :يضع شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي. الفصل الثاني 
 :ر شركات التأمين التكافلي.يختص بتنظيم وتسيي الفصل الثالث 

  وفيما يلي تفصيل لما جاء في كل فصل من الفصول السابقة الذكر: 
 بخصو  الأحكام العامة:  -أولا

م 2021فيفري  23المؤر  في  81-21من المرسوم التنفيذي رقم  2تضمنت المادة  -1
 الأحكام التالية: 

فق التأمين على الأشخاص، يقصد في نظام التأمين التكافلي أن التكافل العائلي يوا - أ
 والتكافل العام يوافق التأمين على الأضرار.

                                                           

 .11براحلية بدر الدين، مرجع سابق، ص1-
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صندوق أو حساب المشاركين هو الحساب الذي تودع فيه المساهمات ومداخيل   - ب
التوظيفات، ويتم من خلاله دفع التعويضات وتكاليف التسيير، ويسمى حساب المشاركين 

 الصندوق" ." أو صندوق المشاركين في صلب النص
هو:  81-21ساب الشركاء أو صندوق الشركاء في مفهوم المرسوم التنفيذي ح -ج

"الحساب الخاص بالشركة التي تمارس التأمين التكافلي و/أو إعادة التأمين التكافلي 
ويكون منفصلا تماما عن صندوق المشاركين"، وهذه نقطة جد إيجابية في هذا المرسوم 

 صريحا.حيث تم الفصل بين الحسابين فصلا تاما و 
أن العجز المسجل في صندوق المشاركين يغطى  81-21جاء في المرسوم التنفيذي  -د

عن طريق قرض حسن، وهذا الأخير حسب المرسوم التنفيذي هو "اعتماد دون فائدة 
واجب الاسترداد في أجل متفق عليه ويهدف إلى تغطية العجز المسجل من قبل صندوق 

 1من المرسوم. 24ادة المشاركين"، وهو ما نصت عليه الم
ما يلي:"طبقا لأحكام المادة  81-21من المرسوم التنفيذي رقم  3جاء في نص المادة  -2

 25ـهـ الموافق ل 1415شعبان عام  23المؤر  في  07-95مكرر من الأمر رقم  203
م المعدل والمتمم أن التأمين التكافلي هو نظام تأمين يعتمد على أسلوب 1995يناير سنة 
ينخرط فيه أشخاص طبيعيون و/أو معنويون يدعون بـ " المشاركين" ويشرع  تعاقدي،

المشاركون الذين يتعهدون بمساعدة بعضهم البعض في حالة حدوث مخاطر أو في نهاية 
مدة عقد التأمين التكافلي بدفع مبلغ في شكل تبرع يسمى"مساهمة"، وتسمح المساهمات 

مى"صندوق المشاركين" أو"حساب المدفوعة على هذا النحو بإنشاء صندوق يس
المشاركين"، وتتوافق العمليات والأفعال المتعلقة بأعمال التأمين التكافلي مع مبادئ 

 2الشريعة الإسلامية التي يجب احترامها."
 
 
 

                                                           

 م.2021فيفري  28هـ، الموافق لـ 1442رجب  16الصادرة بتاريخ  14، العدد  ج ر ج ج1-
 .، نفس المرجع14، العدد  ج ر ج ج-2



 الفصل الثاني: الإطار العملي والقانوني للتأمين التكافلي                 الباب الثاني: 
 

 147 

 ما يلي:  3يلاحظ على التعريف القانوني للتأمين التكافلي الذي ورد في نص المادة 
متعاونين المتضامنين فيما بينهم دون ذكر للمؤمِن قيام التعريف على المشاركين ال -

، الذي يقوم بتنظيم مسائل جمع الأقساط والأمور الفنية والإدارية -الشركة –
 المعروفة في التأمين التكافلي.

تصريح المشرع بالأساس الذي تدفع على إثره الأقساط "التي سماها مساهمة" فبين  -
إيجابي في هذا المرسوم، يخرج التأمين  أنها تدفع على أساس التبرع، وهذا شيء

التكافلي من باب المعاوضات إلى باب التبرعات، فينتفي عنه الغرر وسائر 
 المحظورات الشرعية.

تقييد العمليات والأفعال المتعلقة بأعمال التأمين التكافلي بمبادئ الشريعة الإسلامية  -
 الواجب احترامها.

التأمين من خلال فتح المجال أمام شركات  في إطار سعي الجزائر إلى تطوير قطاع -3
م المتعلق 1995جانفي  25المؤر  في  07-95التأمين الخاصة بموجب الأمر رقم 

بالتأمينات، نشأت شركة سلامة لتقديم خدمات التكافل وكانت الوحيدة في السوق التأميني 
 23لمؤر  في ا 81-21الجزائري الناشطة في المجال، أما بصدور المرسوم التنفيذي رقم 

م المحدد لشروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي، فقد يمارس التأمين 2021فيفري 
من قانون التأمينات  203التكافلي من طرف شركة التأمين المؤسسة طبقا لأحكام المادة 

 : 1حسب إحدى الطريقتين الآتيتين
 من خلال شركة تأمين تمارس حصريا عمليات التأمين التكافلي. - أ
خلال تنظيم داخلي يسمى "نافذة" لدى شركة تأمين تمارس عمليات التأمين  من - ب

التقليدي، وفي هذه الحالة يجب على الشركة أن تفصل من الناحية الفنية والمحاسبية 
والمالية عمليات التأمين التكافلي عن العمليات المتعلقة بالتأمين التقليدي، وهو ما نصت 

 .81-21من المرسوم    4عليه المادة 
الشروط الواجب توفرها في شركات  81-21من المرسوم التنفيذي  6جاء في المادة  -4

 التأمين التقليدي التي تفتح نافذة لتقديم خدمات التأمين التكافلي حيث نصت على الآتي:
                                                           

ر، مجلة العلوم الإسلامية، بغدادي إيمان، سيف الدين كعبوش، الإطار القانوني لتطبيق التأمين التكافلي بالجزائ1-
 .139م، ص2021، 1، العدد 3الحاج لخضر،المجلد  1جامعة باتنة
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يجب أن يستكمل ملف الاعتماد لممارسة التأمين التكافلي على النحو المسمى   -5
 : 1"نافذة" بما يأتي

الاستغلال الذي تلتزم اعتماده الشركة التي تمارس التأمين التكافلي وفقا لأحكام نموذج  - أ
 .09المادة 

قائمة أعضاء لجنة الإشراف الشرعي مصحوبة بكل وثيقة تثبت معارف أعضائها في  - ب
 مجال الشريعة الإسلامية، وبشهادة الجنسية لكل عضو من أعضاء اللجنة.

 مارسة التأمين التكافلي.التنظيم الذي تعتزم الشركة وضعه لم - ج
تعهد الشركة بتحقيق فصل تام بين حساب المشاركين وحساب الشركاء كما هو  - د

 .21منصوص عليه في المادة 
الطريقة المعتمدة في توزيع رصيد صندوق المشاركين كما هو منصوص عليه في  - ه

 .23أحكام المادة 
نشاط التأمين التكافلي، وذلك إن هذه الخطوة تبين رغبة المشرع الجزائري في توسيع دائرة 

بزيادة عدد الشركات، من خلال حث وتشجيع مؤسسات التأمين التقليدي على فتح شبابيك 
لتقديم الخدمات التأمينية التكافلية، أو العمل على تحويل شركات التأمين التجاري إلى 

سلامية، شركات تأمين تكافلي، الأمر الذي يساعد على زيادة نسبة الخدمات المالية الإ
 غير أن هذا المسعى يتطلب إصدار قانون خاص يشرح ويبين كيفية هذا التحول.

 بخصو  شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي:  -ثانيا
تسير شركة التأمين التكافلي صندوق  81-21من المرسوم التنفيذي  9حسب المادة  -1

 المشاركين وفقا لأحد نماذج الاستغلال التالية: 
المضاربة، أو النموذج المختلط بين الوكالة والمضاربة، حيث جاء في نصها ما  الوكالة،
 يلي:
 2"تسير الشركة التي تمارس عمليات التأمين التكافلي الصندوق المذكور في المادة  

نموذج مختلط  -المضاربة، ت -الوكالة، ب -أعلاه حسب أحد نماذج الاستغلال الآتية: أ
 من الوكالة والمضاربة".

                                                           

 ، مرجع سابق.14، العدد  ج رج ج1-
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المقابل الذي تستحقه شركة التأمين التكافلي لقاء  12و 11-10ينت كلا من المواد ب -2
خدماتها المقدمة لصندوق المشاركين، أجر"عمولة الوكالة"، أو أجر يحسب على أساس 
حصة محددة مسبقا من الفوائض الفنية والمالية الناتجة عن صندوق لقاء تسييره وفقا 

الشركة تتحصل على نسبة من الأرباح لقاء تسييرها لنموذج المضاربة، والمعروف أن 
لأقساط الصندوق وفق نموذج المضاربة وليس حصة من الفوائض، وعليه تجد الإشارة 
بالقول إلى أنه يجب مراجعة هذه المواد التي تحدد أجر الشركة المستحق لقاء تسييرها 

 لأموال صندوق المشتركين.
للتحدث عن لجنة  81-21ي الموسوم أفرد المشرع الجزائري مساحة واسعة ف -3

الإشراف الشرعي التي تتكفل بمراقبة أعمال شركة التأمين التكافلي ووضعها في ميزان 
على ذلك،  20، 19، 18، 17، 16، 15الشريعة الإسلامية، وقد دلت كلا من المواد 

 كل هذه المساعي جاءت للتفصيل في نقطة غاية الأهمية تتعلق بضمان تسيير الخدمات
التأمينية بطريقة شرعية، فالمواد السابقة الذكر فصلت في مختلف الجوانب والأحكام 
الخاصة بلجنة الإشراف الشرعي، وهو أمر جد إيجابي يوحي برغبة المشرع الصادقة في 

 تفعيل وتشجيع الخدمات التأمينية الإسلامية.
 1بخصو  تنظيم وتسيير شركات التأمين التكافلي -ثالثا
تصريح بالفصل التام بين حساب الشركة  81-21من المرسوم  21ادة جاء في الم -1

وحساب المشتركين، وهو ما يتوافق مع مبادئ التأمين التكافلي فهذا شرط أساسي لا 
"يتعين على الشركة التي تمارس  على ذلك كما يلي: 21ينبغي تجاوزه، وقد نصت المادة 

 فة منفصلة كما يأتي: التأمين التكافلي مسك حسابات مالية ومحاسبية بص
 حساب يتعلق بتوظيف رأس مال شركاء شركة التأمين التكافلي. -
 ". 3حساب يتعلق بالصندوق المحدد في أحكام المادة  -
طريقة توزيع الفائض التأميني في حال تحققه،  81-21من المرسوم  23بينت المادة  -2

ك والتي جاء فيها:"إذا دون ذكر لفظ الفائض بصريح العبارة إنما يفهم من نص المادة ذل
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كان رصيد الصندوق إيجابيا يوزع مبلغ هذا الرصيد حسب الشروط التعاقدية كما هي 
 محددة وفق إحدى الطرائق الآتية:

يشمل التوزيع مجموع المشاركين دون تمييز بين الذين استفادوا والذين لم يستفيدوا  -
 من تعويضات خلال السنة المالية المعنية.

 على المشاركين الذين لم يستفيدوا من تعويضات خلال السنة  يقتصر التوزيع
 المالية المعنية.

  يتم التوزيع على أساس نسبة مساهمة كل مشارك بعد خصم التعويضات
المدفوعات له خلال السنة المالية المعنية، وإذا كان مبلغ التعويض المدفوع يفوق 

 .حصته في مبلغ الرصيد، لا يستفيد المشارك من أي دفع
  توضح كيفيات توزيع رصيد الصندوق في القانون الأساسي لشركة التأمين التي

 تمارس التأمين التكافلي.
تلجأ الشركة التي تمارس التأمين  81-21من المرسوم التنفيذي رقم  25طبقا للمادة  -3

التكافلي في عمليات إعادة التأمين إلى شركات إعادة التأمين التي تمارس إعادة التأمين 
شكل تكافلي، وفي حالة تعذر ذلك وطبقا لمبدأ الضرورة يمكن أن تلجأ إلى شركات في 

 1إعادة التأمين التقليدي، بعد قرار لجنة الإشراف الشرعي.
من خلال ما سبق بيانه يمكن القول بأنه هناك اهتمام جاد من المشرع الجزائري في سعيه 

النقائص التي سجلت في المرسوم  لتوسيع دائرة التأمين التكافلي، فقد تم تدارك معظم
الذي يعد خطوة فعالة لإرساء قانون  81 -21واستدراكه بالمرسوم التنفيذي  09-13

أساسي خاص بالتأمين التكافلي في الجزائر، إلا أن هذا المرسوم يشوبه بعض الغموض 
يرها خاصة في الأمر المتعلق بطريقة تقرير أجر وعمولة شركة التأمين التكافلي لقاء تسي

ن تسمية الرصيد أاركين، كما يجب إعادة النظر في شواستثمارها لموارد صندوق المش
بالفائض، والعمل على استحداث لجنة إشراف خاصة على التأمين التكافلي كهيئة مراقبة 

 مثل لجنة الإشراف على التأمينات في التأمين التجاري.
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 ين التكافليالمطلب الثاني: الرقابة الشرعية في مؤسسات التأم
يقوم النظام الداخلي لشركات التأمين التكافلي على الالتزام بأحكام الشريعة 
الإسلامية في جميع أعمالها ونشاطاتها المالية، ويجسد هذا الالتزام هيئة الرقابة الشرعية 
التي تضبط تلك العقود التأمينية والأعمال الاستثمارية بما يتفق وأحكام الشرعية 

 وفيما يلي عرض لمعنى الرقابة الشرعية وما يتعلق بها.الإسلامية، 
 الفرع الأول: مفهوم الرقابة الشرعية وأشكالها وأهميتها 

أورد الباحثون والخبراء عدة تعاريف للرقابة الشرعية في  مفهوم الرقابة الشرعية: -أولا
أعمال المؤسسات المالية الإسلامية، والسبب في ذلك يرجع للتطور المستمر لطبيعة 

 واختصاصات جهاز الرقابة الشرعية، وفيما يلي بيان لبعض تلك المفاهيم: 
: هي "وضع ضوابط شرعية مستمدة من الأدلة الشرعية، ثم متابعة الرقابة الشرعية -

 1تنفيذها للتأكد من صحة التنفيذ."
: هي "الهيئة الشرعية التي تصدر الفتاوى وتضع المعايير الرقابة الشرعية -

 2الشرعية."
من التعريفين السابقين يتضح أن الرقابة الشرعية ممثلة في هيئة تصدر فتاوى شرعية 

 مستمدة من الأدلة الشرعية، ولمعرفة ممن تتكون هذه الهيئة نورد التعريف الموالي:
جهاز مستقل من الفقهاء الشرعيين والاقتصاديين المتخصصين، " الرقابة الشرعية هي

مؤسسات المالية الإسلامية، مراقبتها والإشراف عليها للتأكد يعهد إليهم توجيه نشاطات ال
 3من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وتكون قراراتها ملزمة للمؤسسة."

هي"متابعة وفحص وتحليل الأنشطة والأعمال والتصرفات والعمليات  الرقابة الشرعية
بادئ الشريعة الإسلامية، وذلك التي تقوم بها المؤسسة للتأكد من أنها تتم وفقا لأحكام وم

                                                           
فتواها وقراراتها في المؤسسات المالية الإسلامية، مجلة عماد الزيادات، استقلالية هيئة الرقابة الشرعية وإلزامية  -1

 .1862ص، 2العدد م، 2011، 25جامعة النجاح لدبحاث، العلوم الإنسانية، فلسطين، مجلد
يوسف بن عبد الله الشبيلي، الرقابة الشرعية على شركات التأمين التعاوني، بحث مقدم لمؤتمر التأمين التعاوني "  -2

 .3م، ص2010أفريل  12-11وقف الشريعة الإسلامية منه"، الجامعة الأردنية، أبعاده وآفاقه وم
عبد الحق حميش، تفعيل دور هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، مجلة جامعة الشارقة  -3

 .101م، ص2007، فيفري 04، العدد 04للعلوم الشرعية والإنسانية، المجلد 
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باستخدامها الوسائل والأساليب الملائمة المشروعة، مع بيان المخالفات والأخطاء 
وتصويبها ووضع البدائل المشروعة لها، وتقديم التقارير إلى الجهات المعنية متضمنة 

قيق إبداء الرأي الشرعي والقرارات والتوصيات والإرشادات، لمراعاتها في الحاضر لتح
 1الكسب الحلال بغرض التطوير إلى الأفضل."

من التعريفين السابقين يتضح أن الرقابة الشرعية عبارة عن مجموعة من الفقهاء  
الشرعيين والاقتصاديين المتخصصين، يقومون برصد وفحص ومتابعة مختلف الأعمال 

ابقتها لدحكام والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة المالية الإسلامية، للتأكد من مدى مط
 الشرعية بغرض تحقيق الكسب الحلال.

 مما سبق بيانه يمكن إيراد تعريف للرقابة الشرعية على النحو التالي:
الرقابة الشرعية هي"جهاز مستقل يضم فقهاء شرعيين وخبراء اقتصاديين يتحرون شرعية 

دام الوسائل الأعمال والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة الاقتصادية الإسلامية، باستخ
والأساليب المشروعة لبيان المخالفات وتصويبها ووضع البدائل بغرض تحقيق الكسب 

 الحلال".
 ثانيا: أشكال الرقابة الشرعية:
 للرقابة الشرعية قسمين هما:

: هي نظام تضعه وتصممه إدارة الشركة، في ضوء الرقابة الشرعية الداخلية -1
طرف الهيئة الشرعية للشركة والجهات  المتطلبات والمعايير الشرعية المقرة من

الشرعية الأخرى المعتمدة، وذلك انطلاقا من أن مسؤولية الالتزام بأحكام الشريعة 
الإسلامية في مختلف معاملات الشركة والتأكد من ذلك هي مسؤولية الإدارة 

 2.والموظفين في مختلف المستويات

                                                           
، دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال المصارف الإسلامية، بحث مقدم للدور التاسعة حمد الصالحمحمد بن أ -1

 .04م، ص 2009أفريل  30-26عشر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الإمارات العربية المتحدة، 
، بحث مقدم لمؤتمر التدقيق الشرعي الخارجي "المفاهيم وآلية العمل" استراتيجيةعبد الباري محمد علي مشعل،  -2

 . 13م،ص2001ماي،  10التدقيق الشرعي، ماليزيا، 
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ضاء الهيئة الشرعية التابعة للشركة، : هي التي لا ترتبط بأعالرقابة الشرعية الخارجية -2
وإنما تكون مستقلة تماما عنها وتابعة لجهة أخرى يمكن من خلالها تنمية دور الرقابة 

 1الشرعية الخارجية.
 ثالثا: أهمية الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي

 تبرز أهمية الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي من خلال الآتي: 
لا يمكن التأكد من هوية شركات التأمين التكافلي إلا من خلال وجود جهة شرعية  -

 تضبط أعمالها. 
الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية كمنهج تسير عليه الشركة في جميع أعمالها،  -

ومن هنا جاء دور جهاز الرقابة الشرعية الذي يضبط أعمالها بما يتفق وأحكام 
 هذا تحقيق للهدف الرئيسي لقيام هذه الشركة. الشريعة الإسلامية، وفي

وجود جهاز للرقابة الشرعية يحول دون استخدام الشريعة الإسلامية اسما تسويقيا  -
 لبعض شركات التأمين التكافلي.

العاملين في شركات التأمين التكافلي أغلبهم ذوي الاختصاصات المالية والإدارية،  -
الشرعية، مما يلزم ضرورة وجود جهاز  يتعذر عليهم الإحاطة بفقه المعاملات

للرقابة الشرعية يعينهم على ضبط المعاملات والعقود وفقا لأحكام الشريعة 
 2الإسلامية.

 الفرع الثاني: مكونات ووظائف جهاز الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي
 أولا: مكونات جهاز الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي

 جهاز الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي من هيئتين هما:  يتكون 

                                                           

عادل بن محمد بن عبد الله باريان، أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعية في المصاريف الإسلامية، بحث مقدم لدائرة  1-
ماي  31لعربية المتحدة، الشؤون الإسلامية والعمل الخيري حول" المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول" الإمارات ا

 . 21م، ص2009جوان  03و
حمدي معمر، نظام التأمين التكافلي بين النظرية والتطبيق، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير، كلية العلوم  -2

 . 91م، ص2012الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
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وهي هيئة تتكون من مجموعة من العلماء المختصين بالفقه الإسلامي،  هيئة الإفتاط: -1
لا يقتصر عملهم على الفتوى بل يمثلون الجهة المشرفة على العمل الشرعي في شركة 

 1رعية العامة.التأمين التكافلي، ويرسمون لها سياستها الش
: هي مجموعة من العاملين قي شركة التأمين التكافلي تختص هيئة التدقيق الشرعي -2

بالجانب العملي من وظيفة الرقابة الشرعية، حيث يعملون على متابعة أعمال الشركة 
لمعرفة مدى التزامها بالضوابط الشرعية، وتعتبر هذه الهيئة امتدادا لهيئة الإفتاء، لأنها 

متابعة ما يصدر عن هيئة الإفتاء من فتاوى وقرارات، وتتمل أهداف هذه  تعمل على
 الهيئة فيما يلي: 

التأكد من أن إدارة الشركة أدت مسؤولياتها تجاه تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة  -
 الإسلامية، وفقا لما تقره هيئة الرقابة الشرعية للشركة. 

ك الأحكام، وكشف أي انحراف عنها التأكد من التزام جميع العاملين في الشركة بتل -
 2ومعالجته لضمان عدم تكراره.

 ثانيا: وظائف جهاز المراقبة الشرعية في شركات التأمين التكافلي
 يؤدي جهاز الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي وظيفتين أساسيتين هما: 

لفتوى؛ لأن ما وضع المعايير الشرعية لضبط عمل الشركة، وتأخذ هذه الوظيفة حكم ا -1
 يصدر عن جهاز الرقابة الشرعية يعد أحكاما شرعية.

التأكد من سلامة تنفيذ الشركة للمعايير والأحكام الصادرة عن هيئة الفتوى، وفحص  -2
 مدى التزام شركة التأمين التكافلي بتلك الأحكام في جميع أنشطتها.

 فيما يلي:  ويتفرع عن هاتين الوظيفتين مجموعة من المهام، يمكن إيجازها
الفتوى والإجابة عن الاستفسارات الشرعية المطروحة من قبل العاملين في شركة  -

 التأمين التكافلي والمتعاملين معها.
النظر في النظام الأساسي لشركة التأمين التكافلي، لمعرفة مدى موافقته لأحكام  -

 الشريعة الإسلامية.
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لعقود، ومراعاة انسجامها مع أحكام المشاركة في وضع التعليمات واللوائح، ونماذج ا -
 الشريعة الإسلامية.

المراجعة والتدقيق لكل أعمال شركة التأمين التكافلي في كل مرحلة من مراحل  -
 التنفيذ.

توعية وتثقيف العاملين في شركة التأمين التكافلي بأحكام المعاملات المالية  -
 الشرعية.

ن التكافلي، ومحاولة إيجاد البدائل نشر الحس الديني لدى العاملين في شركة التأمي -
 للمعاملات المحرمة شرعا.

 إقامة الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بعمل شركة التأمين التكافلي. -
نشر أعمال الرقابة الشرعية، والمشاركة في حل النزاعات التي قد تنشأ بين شركة  -

 التأمين التكافلي والمتعاملين معها.
دى التزام شركة التأمين التكافلي بأحكام الشريعة إعداد التقارير التي تبين م -

 1الإسلامية في معاملاتها، ورفعها للجهات المختصة.
 الفرع الثالث: مجالات ومراحل عمل جهاز الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي

إن الهدف الرئيسي لجهاز الرقابة الشرعية يتمثل في حفظ أعمال شركات التأمين 
ن المخالفات الشرعية، إنما دوره في الإفتاء والرقابة لا يقتصر على العقود التكافلي م

والمعاملات المالية فحسب، بل يشمل مجالات أخرى، فضلا عن كون نشاطه يتم وفقا 
لمجموعة من المراحل التي تتضمن السير الحسن لأعمال الشركة، وفيما يلي بيان 

 مراحل المرافقة لذلك كما يلي:  لمجالات عمل جهاز الرقابة الشرعية وأهم ال
 أولا: مجالات عمل جهاز الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي

 2تتمثل مجالات عمل جهاز الرقابة الشرعية في شركات التأمين التكافلي فيما يلي:
تمثل العقود والاتفاقيات المالية من الناحية  العقود والمعاملات والاتفاقيات المالية: -1

لية المجال الذي تمارس الهيئات الشرعية دورها فيه على نحو متقدم نسبيا، ومما العم
                                                           

 .6، صمرجع سابقيوسف بن عبد الله الشبيلي، الرقابة الشرعية على شركات التأمين التعاوني،  1-
مؤسسات رياض منصور الخليفي، النظرية العامة للهيئات الشرعية، بحث مقدم للمؤتمر الثالث للهيئات الشرعية وال -2

 .44م، ص2003أكتوبر  5-6المالية الإسلامية، الكويت، 
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في هذا  –إفتاء ورقابة  –يلاحظ على مسيرة الهيئات الشرعية أنها كثفت جهودها 
المحور، ومرد ذلك يعود لكثرة المعاملات المالية وصيغ العقود المستجدة التي تديرها 

تتطلب متابعة مستمرة من قبل جهاز الرقابة الشرعية، شركات التأمين التكافلي، والتي 
 بغرض إصدار الحكم الشرعي المتعلق بشأنها.

: ويقصد بالسياسات العامة لشركة فحص السياسات العامة لشركة التأمين التكافلي -2
التأمين التكافلي الإجراءات والتدابير العامة التي تتخذها الشركة في سبيل تحقيق أهدافها، 

لسياسات بتعدد أهداف الشركة وطبيعة أعمالها، إضافة إلى حجم نشاطها المالي، وتتعدد ا
 1ومن بين السياسات العامة لشركات التأمين التكافلي نجد:

: يقوم جهاز الرقابة الشرعية في البحث عن مدى شرعية السياسة الاستثمارية - أ
بُعدها عن المعاملات  السياسات الاستثمارية التي تطبقها مؤسسة التأمين التكافلي، ومدى

الربوية والقمار، كما يقوم جهاز الرقابة الشرعية بتقديم النصح والتوجيه لإدارة شركة 
التأمين التكافلي، والتشاور معها من أجل إيجاد صيغ استثمارية بديلة تتوافق وأحكام 

 الشريعة الإسلامية.
لخدماتها التأمينية تقوم شركات التأمين التكافلي بالترويج  السياسات التسوييية: - ب

التكافلية، وتتخذ في سبيل ذلك عددا من السياسات والأساليب التي تحقق أعلى قدر من 
الكفاءة التسويقية، فيقوم جهاز الرقابة الشرعية بفحص ودراسة هذه السياسات بغرض 

 قبولها أو تصحيحها لتحقيق الهدف المنشود.
ز الرقابة الشرعية بفحص ومراجعة بنود : يقوم جهاالنظم والقوانين واللوائح الداخلية -3

وفقرات القوانين التي تلتزم بها شركة التأمين التكافلي في أعمالها ومعاملاتها وعلاقتها مع 
في  -جهاز الرقابة الشرعية -المؤسسين والمساهمين وسائر العاملين فيها، ويتجلى دوره
انين والتشريعات الحكومية التي التأكد من مدى تطبيق واحترام شركة التأمين التكافلي للقو 

 تنظم نشاطها وفق الأسس الشرعية.
ونعني بالأخلاقيات العامة الآداب  الأخلاقيات العامة في شركة التأمين التكافلي: -4

والسمات التي ينبغي أن تتحلى بها الشركة في سياساتها وسلوك أفرادها بما لا يعارض 

                                                           
 . 49، صسابق رياض منصور الخليفي، النظرية العامة للهيئات الشرعية، مرجع  -1
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مع شركة التأمين التكافلي يتوقع أن يعامل شرعا ولا عرفا، فالعميل حين يختار التعامل 
وفق أخلاقيات الشريعة الإسلامية، ويتجلى دور الرقابة الشرعية هنا في القيام بتوعية 
الموظفين في الشركة بضرورة الالتزام بالأخلاقيات العامة من أجل تعزيز مصداقية شركة 

 التأمين التكافلي تجاه المتعاملين معها.
 1ذ عملية الرقابة الشرعيةثانيا: مراحل تنفي

 : تتم الرقابة الشرعية وفقا للمراحل التالية
: تكون قبل تنفيذ أعمال شركات التأمين الرقابة الشرعية المسبقة "قبل التنفيذ" -1

 التكافلي، ومن أبرز أعمالها ما يلي: 
 مراعاة الجوانب الشرعية في عقد التأسيس واللوائح والنظام الأساسي للشركة. - أ
 على إعداد وصياغة نماذج تعاقدية وخدمات تأمينية جديدة. الإشراف - ب
 المراجعة الشرعية لكل ما يقترح عليها من أساليب استثمارية. - ج
عند قيام شركة التأمين التكافلي بنشاطها قد  الرقابة الشرعية العلاجية "أثناط التنفيذ": -2

ور جهاز الرقابة تحتاج إلى رأي شرعي في مختلف المسائل التي تواجهها، وهنا يبرز د
الشرعية في ضبط وتصحيح الأخطاء، وتقديم النصح والرأي الشرعي لمختلف المسائل 

 المقترحة عليه، ويقوم جهاز الرقابة الشرعية خلال هذه المرحلة بما يلي: 
 إبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليه من معاملات. - أ
ة والاستثمارية، ومتابعتها المراجعة الشرعية لجميع مراحل تنفيذ العمليات التأميني - ب

 وإبداء الملاحظات بشأن ذلك.
 التحقق من الشكاوى المتعلقة بالتطبيق الشرعي التي قد تقع في مراحل التنفيذ.-ج
الاطلاع على تقارير هيئة التدقيق الشرعي، فيما يخص المراجعة الشرعية الخاصة  - د

 بنشاط شركة التأمين التكافلي وإبداء الرأي بشأنها.
تتم عملية الرقابة الشرعية بعد عملية التنفيذ،  ة الشرعية التكميلية "بعد التنفيذ":الرقاب -3

من خلال مراجعة نشاط شركة التأمين التكافلي من الناحية الشرعية بعد الانتهاء من 
 تنفيذه، ودراسة الملاحظات التي يبديها المتعاملون مع الشركة من الناحية الشرعية.

                                                           
 .89حمدي معمر، مرجع سابق، ص -1
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 لتأمين التكافلي الناشطة في الجزائرالمطلب الثالث: شركة ا
لقد تأخر ظهور شركات التأمين التكافلي بالجزائر مقارنة بالدول الأخرى، وتعتبر 
شركة سلامة للتأمينات نموذجا تطبيقيا للتأمين التكافلي في الجزائر، فهي الشركة التي 

طرق في هذا المطلب تقدم منتجات تأمينية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسيتم الت
الشركة الأم"، وكذا شركة سلامة للتأمين الجزائر “للتعريف بشركة سلامة للتأمينات 

ومنتجاتها التأمينية والصيغ الاستثمارية المدارة من قبلها وميزتها التنافسية على النحو 
 التالي: 

 الفرع الأول: التعريف بشركة سلامة التأمينات "الشركة الأم" 
سلامة للتأمينات إحدى الشركات الرائدة في تقديم حلول تأمينية تكافلية لجميع  تعتبر شركة

م في دبي بالإمارات العربية المتحدة 1979عملائها حول العالم، وقد تم تأسيسها عام 
مليون دولار أمريكي" وهي مدرجة  300بليون درهم إماراتي " 1.1ويقدر رأس مالها ب 
 1في سوق دبي المالي.

وعة سلامة ست شركات تكافل تقدم أفضل خبرات التأمين التكافلي والحلول وتضم مجم
المبتكرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في كل من: الإمارات العربية المتحدة، المملكة 

 العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، السنغال، الجزائر، الأردن. 
 ومنتجاتها الجزائرالفرع الثاني: تعريف شركة سلامة للتأمين ب

شركة سلامة للتأمينات هي إحدى الفروع  تعريف شركة سلامة للتأمين بالجزائر: -أولا
التابعة للشركة العربية الإسلامية للتأمين "إياك" الإماراتية ومقرها السعودية، ولقد اعتمدت 

ة م من قبل وزار 2006جويلية  02الصادرة بتاريخ  46شركة سلامة بمقتضى القرار رقم 
 2المالية، وهي الشركة التي تتفرد بطرح خدمات التأمين التكافلي.

                                                           

حالة سلامة بلعزوز بن علي وحمدي معمر، نظام التأمين التعاوني من النظرية والتطبيق "دراسة التجربة الجزائرية 1-
للتأمين التعاوني" ، بحث مقدم للملتقى الدولي الثالث حول التأمين التعاوني، الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد 

 .371م، ص7/12/2011-8والتمويل، الرياض 
المالية  عبد الحليم غربي، تقييم تجربة الخدمات المالية الإسلامية في السوق الجزائرية، ندوة علمية حول الخدمات -2

 .23م، ص20/04/2010-18وإدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
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الذي سمح بإنشاء شركات تأمين في شكل  13-09ودعم ذلك المرسوم التنفيذي رقم 
 1مساهمة أو شركات تعاضدية تعمل في مجال التأمين الإسلامي.

ضرار، تبلغ تقوم شركة سلامة للتأمينات الجزائر بتنفيذ جميع عمليات التأمين ضد الأ
مليار دج استثمارات مالية، تتكون الشركة  3.5مليار دج في الأصول و 06استثماراتها 

من فنيين ومتخصصين في بيع منتجات التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث، 
 2وكالة تأمين. 260مديريات جهوية و  07تقدم خدماتها التأمينية من خلال 

 ة للتأمينات الجزائر: منتجات شركة سلام -ثانيا
 تتمثل منتجات شركة سلامة للتأمينات الجزائر فيما يلي: 

 التأمين على السيارات. -
 التأمين على الحرائق والمخاطر المصاحبة. -
 التأمين الشامل على الممتلكات نتيجة الحرائق أو حوادث الطائرات. -
وفاة أو العجز تأمين الحوادث الشخصية، تقدم هذه الوثيقة التعويض في حالة ال -

 الدائم أو الجزئي الناتج عن الحادث.
 تأمين حوادث السفر والعلاج. -
 تأمين المسؤولية العامة، والتلف والضرر الناتج عن وقوع خلل أثناء أداء الأعمال. -
 3تأمين مسؤولية المنتجات ومسؤولية أصحاب العمل تجاه العميل. -

امة للشركة، أما منتجات التكافل في وقد سميت المنتجات السابقة الذكر بالمنتجات الع
 4:الشركة فتتمثل فيما يلي

 التأمين التكافلي وتراكم رأس المال، ويتضمن توفير رأس المال وقت التقاعد. -

                                                           

 م.11/01/2009الصادر بتاريخ  13-09، المرسوم التنفيذي رقم 03الجريدة الرسمية رقم  1-
 www.salama-assurances.dzسلامة للتأمينات الجزائر،  -2
، واقع خدمات التأمين الإسلامي بالجزائر مع الإشارة إلى شركة سلامة للتأمينات حوتية عمر، وحوتية عبد الرحمن -3

الجزائر، ورقة بحثية مقدمة للملتقى الدولي الأول حول الاقتصاد الإسلامي "الواقع ورهانات المستقبل"، المركز الجامعي 
 .23م، ص2011فيفري  24-23بغرداية، 

 
 .143حمدي معمر، مرجع سابق، ص - 4
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التأمين التكافلي والرعاية الاجتماعية، ففي حالة الوفاة أو العجز المطلق للمؤم ن،  -
الأمهات" في شكل -الأبناء-جيُسمح بالدفع الفوري للمستفيدين المعنيين "الأزوا

 تأمين على الحياة.
التأمين التكافلي والائتمان، يتيح سداد القروض غير المسددة للمقرض في حالة  -

 وفاة المؤم ن، وهو مخصص لموظفي القطاع العام والخاص.
فوائد منتجات التكافل، وهي منتجات مرنة تمكن المؤم ن من تشكيل معاش  -

حالة الوفاة الطبيعية أو العجز، عن طريق تخصيص  تقاعدي، وحماية الأسرة في
مبلغ مقطوع محدد سلفا للمستفيدين، كما يمنح فرصة للحصول على رأس المال 
الثابت في وقت مبكر وتحسين الوضع العائلي، إضافة إلى تقديم ضمانات لاختيار 

 العديد من الاحتياطات الخاصة التي تناسب ضمان الحماية.
تستخدم شركة سلامة للتأمينات  مار المستخدمة من طرف الشركة:صيا الاستث -ثالثا

ثلاثة نماذج شرعية خلال تنفيذ أعمالها المالية وإدارة صناديق التكافل، وتتصل هذه 
 النماذج فيما يلي:

: المضاربة هي اتفاق لاستثمار الأموال بين شخصين، أحدهما يقدم نموذج المباربة -1
تج المضاربة يتم اقتسامه بينهما بنسبة محددة، وفي هذا رأس مال والآخر يقدم الجهد ونا

هو  -الشركة –النموذج يكون حملة الوثائق هم الذين يقدمون رأس مال والمؤمِن 
 المضارب.
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 :1وهو ما يمثله المخطط التالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ليد سعود، تجربة سلامة للتأمينات الجزائر في تسويق التأمين التكافلي في السوق الجزائري، ورقة بحثية مقدمة في و   -1

ندوة حول مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي بين الأسس النظرية والتجربة التطبيقية، جامعة فرحات عباس، 
  .         11م، ص2011أفريل،  26-25سطيف، يومي 
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ن المؤمن في هذا النموذج تقوم الشركة بدور الوكيل ع نموذج الوكالة بأجر معلوم: -2
 لهم في إدارة عمليات التأمين، واستثمار الأقساط مقابل أجر معلوم، وفقا للمخطط التالي:
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وفقا لهذا النموذج تتحصل الشركة على نسبة معينة من  النموذج المختلط: -3
ن عوائد الاشتراكات كأجر معلوم لقاء إدارتها لأعمال التأمين، إضافة إلى نسبة معينة م

 الاستثمار بصفتها مضاربا.
يزات التنافسية لشركة سلامة م: تتمثل الميزات التنافسية لشركة سلامة للتأمينمالم -رابعا

 للتأمين فيما يلي: 
حتى  -تعتبر شركة سلامة للتأمين التكافلي الوحيدة العاملة في السوق الجزائري، -

 .-م2022الفصل الأول من سنة مطلع 
 مة للتأمين التكافلي الوحيدة التي لديها هيئة رقابة شرعية.تعتبر شركة سلا -
لتأمين الخواص  %76تمتلك شركة سلامة محفظة تأمينية متوازنة ومتنوعة بين  -

 لتأمين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. %24و
تقوم شركة التأمين سلامة بالتعويض السريع للمؤم ن لهم على السيارات، في مراكز  -

 الخدمات والدفع.
قامت شركة سلامة لتأمينات الجزائر في إطار تعاونها مع المؤسسات الأخرى بعقد  -

اتفاقيات مع كل من بنك البركة، مصرف السلام والصندوق الوطني للتعاضدية 
 1الفلاحية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .11وليد مسعود، مرجع سابق، ص 1-
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بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي في البعدين العملي الفرق لمبحث الثالث: ا
 والقانوني

في البعدين العملي والقانوني  ارنة بين التأمين التجاري والتأمين التكافليإن المق
 :ين التاليينلبط الاختلاف بينهما، من خلال المطتستوجب الوقوف على أوجه التشابه ونقا

 مقارنة بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي في البعد العملي المطلب الأول:
 أمين التجاري والتأمين التكافلي في البعد القانونيمقارنة بين الت المطلب الثاني:
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 مقارنة بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي في البعد العملي المطلب الأول:
يتطرق هذا المطلب لبيان نقاط التشابه والاختلاف بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي 

 ا يلي:من الناحية العملية، من خلال م
 الفرع الأول: أوجه الاتفاق بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي في البعد العملي

 يلتقي التأمين التجاري مع التأمين التكافلي من الناحية العملية في النقاط التالية:
*تتفق شركات التأمين التجاري مع مؤسسات التأمين التكافلي في كون كل منهما عبارة 

ية، تقوم بتجميع الأقساط وتقديم الخدمات التأمينية، والنشاط ضمن عن مؤسسة مال
 .مختلف الميادين الاستثمارية

إن كلا من شركات التأمين التجاري والتكافلي تلتزمان تجاه المؤم نين بدفع التعويض *
 اللازم، عند تحقق الخطر المؤم ن عنه.

لى الأسس الفنية والتقنية لإدارة *تقوم شركات التأمين التجارية والتكافلية بالاعتماد ع
وتسيير الأشغال المختلفة، كما تقومان بتوظيف خبراء اكتواريين ومحاسبين ماليين 

 للمحافظة على الملاءة المالية للشركة.
*تتعرض كلا من شركات التأمين التجاري والتكافلي لجملة من المخاطر العامة المتعلقة 

 ة، الاستثمار والتكنولوجيا. بالسوق، التشغيل، الائتمان، السيول
*تقوم شركات التأمين التجاري والتكافلي بتمويل التنمية، استنادا إلى دورهما المزدوج 

 المتمثل في جمع الأقساط وتوظيفها في مختلف المجالات الاستثمارية.
 الفرع الثاني: أوجه الاختلاف بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي في البعد العملي

مثل الفروق الجوهرية بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي من الناحية العملية، في تت
 النقاط التالية:

إن المرجعية النهائية لشركات التأمين التجاري تخضع  من حيث المرج ية النهائية: -1
للتشريعات والأعراف الخاصة بالتأمين في كل دولة، والتي هي بطبيعة الحال ذات أصل 

تجاري محض، لا يعترف بتدخل الدين في ترشيد المعاملات المالية، في حين تقليدي 
تتقيد جميع الأنشطة والأعمال التي تجري في شركات التأمين التكافلي بأحكام ومبادئ 
الشريعة الإسلامية، ويشمل ذلك عمليات التأمين والاستثمار والتعويضات وقواعد حساب 

 ن الأعمال.الفائض التأميني وتوزيعه، وغيرها م
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يوجد في شركات التأمين التجاري حساب واحد فقط،  من حيث الحسابات الداخلية: -2
يتم فيه وضع الأقساط التي تم جمعها وإضافتها إلى الأموال الخاصة بالشركة، بينما تقوم 

 1شركات التأمين التكافلي بفصل حسابها الخاص عن صندوق المشتركين.
تقوم العلاقة المالية بين طرفي  لية التأمينية:من حيث العلاقة المالية في العم -3

التأمين في شركات التأمين التجاري على أساس المعاوضة الربحية؛ ففي حال انتهاء أجل 
التي كانت  –التغطية المتفق عليه بموجب وثيقة التأمين تنتقل ملكية الأقساط التأمينية 

تؤول إلى ربح محقق لصالح شركة  إلى ملكية خالصة -معلقة خلال فترة التغطية التأمينية
التأمين التجاري، والمسوغ لذلك أن شركة التأمين قد بذلت الوعد بالأمن المستقبلي من 
الأخطار واستحقت مقابل ذلك الأقساط التأمينية المدفوعة من قبل المؤم نين، وبناء على 

ساط لشراء الوعد هذه الفلسفة فإن المؤم ن لا يحق له المطالبة بأي حقوق لأنه دفع الأق
بالتأمين من الأخطار المستقبلية، وقد حصل على هذا الوعد الذي طلبه، وكون الضرر لم 
يقع فهذا أمر آخر لا يحول دون امتلاك الشركة لدقساط التأمينية، بينما العلاقة القائمة 

 – بين الأطراف المتفاعلة في شركات التأمين التكافلي تقوم على أساس التضامن والتبرع
علاقة  -وعلى أساس الوكالة بأجر أو بدون أجر -علاقة المشتركين ببعضهم البعض

، وعلى هذا الأساس فإنه في حال تحقق الفائض التأميني صُرِف -الشركة بالمشتركين
لجماعة المشتركين وفق الأسس والقواعد والضوابط التي تتبعها كل شركة تكافلية في 

 2تنظيم توزيع الفائض لديها.
تقوم شركات التأمين التجاري باستثمار أموالها  حيث الأسس الاستثمارية:من  -4

وتنميتها في مختلف أوجه الاستثمار التي تقوم على أساس ربوي محرم، بينما تستثمر 
 شركات التأمين التكافلي أموالها وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

ري لا تأخذ بعين الاعتبار في إن شركات التأمين التجا من حيث إعادة التأمين: -5
ممارستها لإعادة التأمين مشروعية الاتفاقية أو عدم مشروعيتها؛ لأنها أصلا تمارس 
التأمين التجاري دون الالتفات إلى الحكم الشرعي في حله أو حرمته، فهي تعيد التأمين 

                                                           
 . 12رياض منصور الخليفي، تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التكافلي الإسلامي، مرجع سابق، ص -1
 . 13نفس المرجع، ص -2
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ات إعادة لدى شركات الإعادة التجارية، أما شركات التأمين التكافلي فتلتزم في اتفاقي
 التأمين بالضوابط الشرعية الصادرة عن

هيئات الرقابة الشرعية، فهي تمارس إعادة التأمين وفق الأسس والمعايير 
 1الشرعية.

 المطلب الثاني: مقارنة بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي في البعد القانوني
ن التجاري والتأمين التكافلي يتطرق هذا المطلب لبيان نقاط التشابه والاختلاف بين التأمي

 من الناحية القانونية، من خلال ما يلي:
 الفرع الأول: أوجه الاتفاق بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي في البعد القانوني

 التأمين التكافلي من الناحية القانونية في النقاط التالية:مع يلتقي التأمين التجاري 
التجاري والتكافلي باحترام القانون وتنفيذ اللوائح  تلتزم كلا من شركات التأمين -

 الخاصة بتنظيم وتسيير النشاط التأميني والاستثماري.
تخضع مؤسسات التأمين التجاري والتكافلي للرقابة القانونية من طرف الدولة، من  -

 أجل حماية الصالح العام والخاص.
عمل شركات التأمين محاولة المشرع الجزائري في كل فترة إعادة ضبط وتنظيم  -

 التجاري والتكافلي، من خلال إصدار مراسيم جديدة.
 الفرع الثاني: أوجه الاختلاف بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي في البعد القانوني

تتمثل الفروق الجوهرية بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي من الناحية القانونية في 
 النقاط التالية:

لقانون المنظم لنشاط التأمين التجاري في مرجعيته إلى القانون الفرنسي، يستند ا -
بينما القانون المنظم لنشاط التأمين التكافلي عبارة عن اجتهاد محض من المشرع 

 الجزائري يستند فيه إلى المبادئ والأحكام الشرعية.
 صدور عدة مراسيم خاصة بتنظيم نشاط التأمين التجاري، على عكس التأمين -

 التكافلي الذي تم إصدار مرسومين فقط يتعلقان به.

                                                           
 . 15-14أحمد سالم ملحم، بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، مرجع سابق، ص، ص  -1
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تخضع شركات التأمين التكافلي للرقابة المزدوجة ويتعلق الأمر برقابة الدولة  -
 والرقابة الشرعية، بينما تخضع شركات التأمين التجاري لرقابة الدولة فقط.

ني، في وجود العديد من شركات التأمين التجاري الناشطة في السوق التأمين الوط -
 -حين مثلت شركة واحدة فقط التأمين التكافلي في الجزائر لمدة طويلة من الزمن

 . -م2022م إلى مطلع الفصل الأول من عام 2006سنة  ذمن
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 خلاصة الباب الثاني:

كافلي ثاني أهم المؤسسات تعد شركات التأمين التجاري ومؤسسات التأمين الت
تقوم بوظيفة مزدوجة تتمثل في توفير التغطيات التأمينية لدفراد والمنشآت ؛ كونها المالية

من جهة، واستثمار الأقساط في مختلف الأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى، وتعتمد كلا 
شطة الاستثمارية على الخبراء الشركتين في إدارة الأعمال التأمينية وتسيير الأنمن 

 الماليين والمحاسبيين.

تأمين التجاري تقوم بتجميع الأقساط وتشغيلها بهدف تقديم التعويضات فشركات ال
اللازمة في حال تحقق المخاطر المؤم ن عنها وتحقيق هامش ربح مناسب، الأمر الذي 
جعل لها أهمية اقتصادية كبيرة أدت بالمشرع الجزائري إلى العمل على ضبط ومتابعة 

 تم إصدارها على عدة مراحل.أعمالها وفق مختلف اللوائح القانونية التي 

وبالمقابل تقوم شركات التأمين التكافلي أيضا بتقديم الخدمات التأمينية بمقتضى 
عقد التأمين التكافلي، وتستثمر الأموال المجتمعة لديها لقاء أجر محدد أو مقابل نسبة 

 متنوعة أهمها مشاعة من الربح المتحقق، معتمدة في ذلك على صيغ استثمارية شرعية
 المضاربة والوكالة.

الوحيدة التي تنشط في التكافلية شركة سلامة للتأمينات المؤسسة التأمينية  وتعتبر 
م، وقد عانت من عدم وجود إطار قانوني خاص ينظم 2006منذ سنة بالجزائر المجال 

 81-21سير أعمالها، ليتم تدارك هذا الأمر من خلال إصدار المرسوم التنفيذي رقم 
طوة فعالة لإرساء قانون أساسي خاص بالتأمين التكافلي في الجزائر، إلا أن الذي يعد خ

 هذا المرسوم تشوبه بعض النقائص الواجب استدراكها وإعادة النظر بخصوصها.



 

 

 
 
 

 :ثال البحاب ال
أثر التأمين التجاري والتأمين التكافلي على التنمية 

ةالاقتصادية الوطني
 

 

لاقتصادية في الاقتصاد الوضعي ماهية التنمية ا :الفصل الأول
 والاقتصاد الإسلامي

 مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطنيالثاني:  فصلال
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 الباب الثالث: أثر التأمين التجاري والتأمين التكافلي على التنمية الاقتصادية الوطنية
لاجتماعيـة، يحتل موضوع التنمية مكانا مرموقا في الدراسـات الاقتصـادية والسياسـية وا

فهي هدف يصبو لتحقيقه كل الدول بالاعتماد علـى مختلـف القطاعـات التـي مـن بينهـا قطـاع 
التأمين، الذي يبرز دوره في العملية التنموية من خلال خدماته الحيوية، المرتكـزة علـى تـوفير 

قتصـادية الحماية اللازمة لدفراد والممتلكات والهيئات والمؤسسـات، ولمعرفـة ماهيـة التنميـة الا
فــي الفكــر الاقتصــادي الوضــعي والإســلامي، والوقــوف علــى مرتكزاتهــا وأهــدافها ومســتلزماتها 
وعلاقة التأمين بها تم تقسيم هذا الباب إلى فصلين؛ يتطرق الفصـل الأول لماهيـة التنميـة فـي 
الاقتصــاد والوضــعي الاقتصــاد الإســلامي، ويبــين الفصــل الثــاني مســاهمة قطــاع التــأمين فــي 

 صاد الوطني.الاقت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 :الفصل الأول
ماهية التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي 

 والاقتصاد الإسلامي

 
 

 التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي:الأول بحثالم
 التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلاميالثاني: بحث الم

ة المبحث الثالث: مستلزمات ومصادر تمويل التنمي
 الاقتصادية وعلاقة التأمين بها
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 الفصل الأول:
 ماهية التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي

اختلـــف البـــاحثون كثيـــرا حـــول تحديـــد مفهـــوم للتنميـــة، فكـــل باحـــث يعرفهـــا انطلاقـــا مـــن 
صـــادية تعنـــي الإيـــديولوجيا الحاكمـــة لفكـــره واختصاصـــه؛ فالاقتصـــاديون يـــرون أن التنميـــة الاقت

أما الاجتمـاعيون فيـرون أنهـا وسـيلة لتمكـين  ، ازديادا في الناتج الوطني وزيادة في دخل الفرد
أمـا التنميـة مـن منطلـق الفكـر الإسـلامي فتعنــي  ، الإنسـان مـن تحقيـق أكبـر قـدر مـن الرفاهيـة

تعليميـة العمارة والاستخلاف والوصول إلى مستوى أرفع لـنمط الحيـاة الاجتماعيـة والصـحية وال
وتشـــير الدراســـات إلـــى أن التوجهـــات الأولـــى لتعريـــف التنميـــة كانـــت تميـــل إلـــى  ، والخدماتيـــة

ثــم تطــورت النظــرة إليهــا لتشــمل إشــباع الحاجــات الأساســية  ، حصــرها فــي النمــو الاقتصــادي
إلــى جانــب الحاجــات  ، -العمــل...إلخ ، التعلــيم ، اللبــاس ، الســكن ، الغــذاء -لأفــراد المجتمــع

ـــر ، يـــة كتحقيـــق الـــذاتالمعنو  ـــة التعبي وللتفصـــيل فـــي هـــذه  ، الأمـــن والشـــعور بالكرامـــة ، حري
الجزئيـــة مـــن البحـــث تـــم تقســـيم هـــذا الفصـــل  إلـــى ثلاثـــة مباحـــث، حيـــث يبـــين المبحـــث الأول 
ـــان حقيقـــة  ـــة الاقتصـــادية فـــي الاقتصـــاد الوضـــعي، ويتطـــرق المبحـــث الثـــاني لبي ـــة التنمي ماهي

اد الإســلامي، أمــا المبحــث الثالــث فيبــرز مســتلزمات ومصــادر التنميــة الاقتصــادية فــي الاقتصــ
 تمويل التنمية الاقتصادية وعلاقة التأمين بها. 
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 المبحث الأول: التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي
تعد التنمية الاقتصادية عملية مقصودة ومخطط لها تهـدف إلـى تغييـر البنيـان الهيكلـي 

خلال رفع مستويات الإنتاج وزيادة الـدخل القـومي، مـن أجـل رفـع مسـتوى للمجتمع، وذلك من 
معيشــة الأفــراد بالدرجــة الأولــى، إضــافة إلــى تحقيــق أهــداف أخــرى ضــمن مختلــف المجــلات، 

 :ين التاليينلباط تم تقسيم هذا المبحث إلى المطوللتفصيل في هذه النق
الوضــعي والفــرق بينهــا وبــين النمــو مفهــوم التنميــة الاقتصــادية فــي الاقتصــاد  المطلةةب الأول:

 الاقتصادي
 مظاهر التنمية الاقتصادية ومرتكزاتها وأهدافها في الاقتصاد الوضعي المطلب الثاني:
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والفرق بينها وبين النمةو ، المطلب الأول: مفهوم التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي
 الاقتصادي

التنمية الاقتصادية والنمـو الاقتصـادي ينبغـي بيـان مفهـوم  قبل التطرق لبيان الفرق بين
 .التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي أولا على النحو التالي
 الفرع الأول: مفهوم التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي

ا نمـى النـار ينميهـا نميـا وتنميـة: رفعهـ ، ى لازمـانمّـيقـال أنمـى ونمفهوم التنميةة لغةة:  -أولا
 .1يته: رفعته ؛ زاد وكثرمّ ون ، نما الماء: طما وارتفع ، وأشبع وقودها

 ، للتنميـة الاقتصـادية فـي الاصـطلاح العديـد مـن التعـاريفمفهوم التنمية اصطلاحا:  -ثانيا
 نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر التعريفات التالية:

لــدخل الــوطني لدولــة مــا علــى مــر عمليــة يــتم عــن طريقهــا زيــادة ا:"هــيالتنميةةة الاقتصةةادية -
 2بحيث يترتب على ذلك ارتفاع متوسط نصيب الفرد من هذا الدخل." ، الزمن

الــدخل  -الملاحــظ فــي هــذا التعريــف أنــه ربــط التنميــة الاقتصــادية بالمحــددات القياســية فقــط
أوســــع مــــدى تشــــمل  -التنميــــة الاقتصــــادية -فــــي حــــين أنهــــا ، -ومتوســــط نصــــيب الفــــرد منــــه

وهـذا مـا  ، لاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تنعكس علـى حيـاة أفـراد المجتمـعالجوانب ا
 يبينه التعريف الموالي.

يتطـــور خلالهـــا  ، عمليـــة تطويريـــة تاريخيـــة طويلـــة الأمـــد" :عبـــارة عـــن التنميةةةة الاقتصةةةادية-
يزيـــد فيـــه الـــدخل القـــومي  ، النشـــاط القـــومي مـــن اقتصـــاد بـــدائي ســـاكن إلـــى اقتصـــاد متحـــرك

إنها عملية تغييـر اقتصـادي واجتمـاعي وسياسـي يـؤدي فـي النهايـة إلـى  ، توسط دخل الفردوم
 3تغيرات كلية في المجتمع."

وهـــي أيضـــا:" نمـــو اقتصـــادي يصـــاحبه مجموعـــة مـــن التغيـــرات الهيكليـــة والتوزيعيـــة التـــي  -
 تحـــدث التغيــــر الجـــوهري الــــذي يمــــس جميـــع الجوانــــب الاقتصــــادية والاجتماعيـــة لحيــــاة الفــــرد

                                                           
تحقيق مجموعة من  ، تاج العروس من جواهر القاموس ، سيني مرتضى الزبيديمحمد بن محمد بن عبد الرزاق الح-1

 .130ص، 40ج ه ،1414، 1ط ، باب نمي ، دار الهداية ، بيروت ، المحققين
رسالة مكملة لنيل درجة  ، الميزانية العامة كأداة قانونية لتوجيه التنمية الاقتصادية في الجزائر ، محمد عوية-2

 .47ص ، م2014 ، الجزائر ، 2جامعة البليدة ، قسم الإدارة والمالية العامة ، القوق والعلوم السياسيةكلية  ، الماجستير
 .53ص ، م1983 ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، التخلف الاقتصادي ، محمد أحمد الدوري -3
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فــالمهم هنــا هــو زيــادة نصــيب الفــرد مــن النــاتج الحقيقــي لتلبيــة رغبــات واحتياجــات  ، والمجتمــع
 1وأن يتحقق كلا من الكفاية في الناتج والعدل في توزيعه على أفراد المجتمع."  ، المجتمع

 الفرق بين التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي الفرع الثاني:
ة فــي الفكــر الاقتصــادي عــن النمــو وذلــك لمــا بينهمــا يختلــف مفهــوم التنميــة الاقتصــادي

هـــو: "حـــدوث زيـــادة فـــي النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي أو النـــاتج  فةةةالنمو الاقتصةةةادي ،مـــن فـــروق 
وهــــو مــــا يــــؤدي إلــــى زيــــادة مســــتمرة فــــي متوســــط نصــــيب الفــــرد مــــن الــــدخل  ،الــــداخلي الخــــام

 2الحقيقي."
مـــا تعنـــي التنميـــة بالنســـبة لـــه إضـــافة بين ، وهــو أيضـــا: "تحقيـــق زيـــادة إضـــافية فـــي الإنتــاج" -

لمقولـــة الزيـــادة الإضـــافية فـــي الإنتـــاج تحقيـــق تغييـــرات فـــي الهيكليـــة التكنولوجيـــة والمؤسســـاتية 
 المسؤولة عن زيادة الإنتاج.

ولكــن أيضـا الزيــادة فـي المــدخلات وفــي  ، كمـا أن النمــو لا يعنـي الزيــادة فقـط فــي المخرجـات
في حـين أن التنميـة تـذهب  ، مخرجات لكل وحدة من المدخلاتالكفاية الإنتاجية؛ أي زيادة ال

أبعـد مـن ذلــك لتشـمل تحــولات فـي هياكــل الإنتـاج وتوزيــع المسـتخدمات بــين مختلـف قطاعــات 
 3الاقتصاد الوطني.

ويــرى آخــرون أن التنميــة الاقتصــادية أوســع مــدى مــن النمــو الاقتصــادي؛ فهــي تعنــي تــدخلا 
ودفــع المتغيــرات الاقتصــادية  ، جذريــة فــي هيكــل الاقتصــاد إراديــا مــن الدولــة لإجــراء تغييــرات

أمــا النمــو الاقتصــادي فهــو  ، نحــو النمــو بأســرع وتيــرة مــا يــؤدي إلــى تحســين كفــاءة الاقتصــاد
ــــــي الأداء  ــــــر إرادي ف ــــــوطني دون تغيي ــــــاتج ال ــــــادة الن ــــــى زي ــــــؤدي إل ــــــائي للاقتصــــــاد ي نمــــــو تلق

 الاقتصادي.
 
 
 

                                                           
 .40ص ، م1998 ، دار النهضة ، لبنان ، التخطيط الاقتصادي ، فريد بشير طاهر -1
جامعة  ، مصر ، التنمية الاقتصادية" دراسات نظرية وتطبيقية" ، إيمان عطية ناصف ، محمد عبد العزيز عجمية-2

 .51ص، م2000 ، الاسكندرية
 .219ص ، م1995 ، دار الجامعة ، دمشق ، التنمية الاقتصادية ، عصام خوري وعدنان سليمان -3
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 صادية ومرتكزاتها وأهدافها في الاقتصاد الوضعيالمطلب الثاني: مظاهر التنمية الاقت
ولهــا العديــد مــن  ، للتنميــة الاقتصــادية فــي الاقتصــاد الوضــعي مجموعــة مــن المظــاهر

كمــا تســعى لتحقيــق أهــداف اقتصــادية واجتماعيــة  ، المرتكــزات الأساســية التــي تعــد منطلقــا لهــا
 وهو ما سيتم بيانه فيما يلي. ، بالدرجة الأولى
 1: مظاهر التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعيالفرع الأول

 تتمثل مظاهر التنمية الاقتصادية في الفكر الاقتصادي الوضعي في العناصر التالية:
الشــــمولية؛ فالتنميــــة الاقتصــــادية عبــــارة عــــن تغيــــر شــــامل لا ينطــــوي فقــــط علــــى الجانــــب  -1

 افي.وإنما يشمل أيضا الجانب الاجتماعي والسياسي والثق ، الاقتصادي
 لفترة طويلة من الزمن. ، تسجيل زيادة مستمرة في متوسط الدخل الحقيقي -2
 والتخفيف من ظاهرة الفقر. ، حدوث تحسن في توزيع الدخل -3

 2الفرع الثاني: مرتكزات التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي
 تقوم التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي على الأسس التالية:

 والتوجه نحو تحسين البيئة الداخلية للمجتمع. ، طاع الاقتصادي المحلي*تطوير الق
 *الاعتماد على الجهود الذاتية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

تهــــدف  ، *الاهتمـــام بتحقيـــق الأهـــداف التنمويـــة بالاعتمـــاد علـــى اســـتراتيجيات عمـــل مناســـبة
 للوصول إلى معدل النمو المطلوب.
وتعزيـــــز دور الزراعـــــة  ، ثـــــل للمـــــوارد والإمكانيـــــات المتـــــوفرة*الحـــــرص علـــــى الاســـــتغلال الأم

 والصناعة والتجارة المحلية.
 *دعم التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والأجهزة الإلكترونية المتطورة.

ـــــة والمعرفيـــــة المتنوعـــــة لتطـــــوير المجـــــالات الاقتصـــــادية  ، *الاســـــتثمار فـــــي الطاقـــــات العلمي
 ة والسياسية والثقافية. والاجتماعي

 
 

                                                           
 .17ص ، م2003 ، الدار الجامعية ، مصر ، يثة في التنميةاتجاهات حد ، عبد القادر محمد عبد القادر -1
جامعة  ، الجزائر ، المجلة الجزائرية للسياسات العامة ، دور قطاع التأمين في التنمية الاقتصادية ، زهيرة بن خضرة -2

 .47ص ، م2018جوان  ، 1العدد ، 7المجلد ، 3الجزائر
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 1الفرع الثالث: أهداف التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي
ـــة بحســـب ظروفهـــا ومعـــايير  ـــة الاقتصـــادية التـــي تضـــعها كـــل دول تتنـــوع أهـــداف التنمي

 ولكن تنحصر هذه الأهداف بصورة عامة فيما يلي: ، أولوياتها
مـن أهـم أهـداف التنميـة الاقتصـادية فـي تعتبر زيـادة الـدخل القـومي زيادة الدخل القومي:  -1

الــــدول المتخلفــــة، فــــالغرض الأساســــي الــــذي يــــدفع هــــذه البلــــدان للســــعي إلــــى تحقيــــق التنميــــة 
الاقتصــادية هــو فقرهــا وانخفــاض مســتوى معيشــة ســكانها، ولا ســبيل للقضــاء علــى هــذا الفقــر 

 وتحاشي تفاقم المشكلة السكانية إلا بزيادة الدخل القومي.
يُعد تحقيق مستوى مرتفع للمعيشة مـن بـين الأهـداف العامـة التـي لم يشة: رفع مستوى ا -2

ــــوفير  ــــة اقتصــــاديا، إذ يتعــــذر ت ــــدول المتخلف ــــي ال ــــى تحقيقهــــا ف ــــة الاقتصــــادية إل تســــعى التنمي
الضروريات المادية للحياة من مأكـل وملـبس ومسـكن وغيرهـا، وتحقيـق مسـتوى ملائـم للصـحة 

الســكان بدرجــة كافيــة، فالتنميــة الاقتصــادية ليســت مجــرد والثقافــة مــا لــم يرتفــع مســتوى معيشــة 
وســـيلة لزيـــادة الـــدخل القـــومي فحســـب، إنمـــا هـــي أيضـــا آليـــة لرفـــع مســـتوى المعيشـــة بكـــل مـــا 
يتضـــمنه هـــذا التعبيـــر مـــن معنـــى، ولعـــل أقـــرب مقيـــاس يـــدل علـــى مســـتوى معيشـــة الفـــرد هـــو 

ذلـك علـى ارتفـاع مسـتوى متوسط ما يحصل عليه من الدخل؛ فكلما كان المتوسط مرتفعـا دل 
المعيشــة والعكــس صــحيح، والوصــول إلــى هــذا الهــدف لا يقــف عنــد تحقــق زيــادة فــي الــدخل 
القومي فحسب، بل يجب أن ترتبط هذه الزيادة أيضـا بالسـعي إلـى تطبيـق نظـام عـادل لتوزيـع 

 الدخل القومي بين السكان.
اف الاجتماعيـة للتنميـة يعـد هـذا الهـدف مـن الأهـد تقليل التفاوت فةي الةدخول والثةروات: -3

الاقتصـــادية، فمعظـــم الـــدول المتخلفـــة رغـــم انخفـــاض الـــدخل القـــومي فيهـــا وانخفـــاض مســـتوى 
نصيب الفرد منه تشهد تفاوتا كبيرا في توزيع الدخول والثروات؛ إذ تتحصل طبقـة صـغيرة مـن 

 أفراد المجتمع على حصة كبيرة من هذه الثروة.
إلـى إصـابة المجتمـع بأضـرار جسـيمة؛ حيـث يعمـل علـى ومثل هذا التفاوت في التوزيع يـؤدي 

ــــى  ــــذي يــــؤدي إل ــــرط وأخــــرى مــــن الفقــــر المــــدقع، الأمــــر ال ــــة مــــن الغنــــى المف ــــين حال تــــردُده ب
اضــطرابات فيمــا ينتجــه المجتمــع ومــا يســتهلكه، وكلمــا زاد هــذا الاضــطراب زاد الجــزء المعطــل 

                                                           
م، 1986في التنمية والتخطيط، مصر، الدار الجامعية،  محمد عبد العزيز عجمية، صبحي فريضة، مذكرات -1

 .64ص
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ى كل الثـروات ومعظـم الـدخول في رأسمال المجتمع؛ ذلك أن الطبقة الموسرة التي تستحوذ عل
لا تنفق في العادة كل مـا تحصـل عليـه مـن أمـوال، بسـبب انخفـاض ميلهـا الحـدي للاسـتهلاك 
فهي عادة ما تكتنـز الجـزء الأكبـر مـن دخلهـا، عكـس الطبقـة الفقيـرة التـي يـدفعها ارتفـاع ميلهـا 

ء الـذي تكتنـزه الحدي للاستهلاك إلى إنفاق كـل مـا تتحصـل عليـه مـن أمـوال، وعليـه فـإن الجـز 
الطبقة الميسورة يؤدي في الأمد الطويل إلى ضعف قدرة الجهـاز الإنتـاجي وزيـادة فـي تعطيـل 
المــال، لــذا يعتبــر تقليــل التفــاوت فــي توزيــع الــدخول والثــروات مــن بــين الأهــداف العامــة التــي 

 1يجب أن تسعى التنمية إلى تحقيقها.
ن الأهــــداف الأساســــية للتنميــــة : مــــن بــــيتعةةةةديل التركيةةةةب النسةةةةبي للاقتصةةةةاد القةةةةومي -4

الاقتصـــادية فـــي البلـــدان المتخلفـــة تعـــديل التركيـــب النســـبي للاقتصـــاد القـــومي وتغييـــر طابعـــه 
التقليدي، ففي هذه البلدان يعد القطاع الفلاحي مصدر معيشـة الغالبيـة العظمـى للسـكان وأهـم 

ذه البلــدان مصــدر مــن مــن مصــادر الــدخل القــومي، فســيطرة هــذا القطــاع علــى اقتصــاديات هــ
يجعلهــا تتعــرض لكثيــر مــن التقلبــات الاقتصــادية نتيجــة تغيــر مســتوى الإنتــاج والأســعار، فــإذا 
تحققــت زيــادة فــي المحصــول الزراعــي أو ارتفعــت أســعاره فــي الأســواق العالميــة أدى ذلــك إلــى 
حدوث موجة من الرواج والانتعاش، أما إن حدث العكس وانخفض المحصول نتيجـة للعوامـل 

يــة أو تــدهورت أســعاره فــي الســوق العالميــة، أدى ذلــك إلــى انتشــار الكســاد والبطالــة فــي الطبيع
هذه البلدان، لذا فإن القائمين على التخطـيط لتحقيـق التنميـة الاقتصـادية يعملـون علـى التقليـل 
مـــــن ســـــيطرة القطـــــاع الفلاحـــــي علـــــى الاقتصـــــاد القـــــومي وإفســـــاح المجـــــال للصـــــناعة وبقيـــــة 

ضــاء علــى التقلبــات التــي تصــيب النشــاط الاقتصــادي نتيجــة ســيطرة القطاعــات، مــن أجــل الق
 الزراعة عليه.
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 المبحث الثاني: التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي
لكل أمة خصوصـيتها وعقيـدتها ونظرتهـا إلـى الكـون والحيـاة والإنسـان، وعمليـة التنميـة 

د المنـاهج والنظريـات المسـاعدة علـى يجب أن تأخذ بعـين الاعتبـار تلـك الخصوصـية، فاسـتيرا
تحقيقهــــا لا يجــــدي نفعــــا، لأن هــــذه الأخيــــرة نبعــــت مــــن ظــــروف خاصــــة بمجتمعــــات أخــــرى، 
فمنطلق التنمية ومفهومها في الاقتصاد الإسلامي يختلف عن نظيـره فـي الاقتصـاد الوضـعي، 

ا ق لـــه فـــي هـــذســـواء مـــن حيـــث المنطلـــق أو الخصوصـــية أو الأهـــداف، وهـــذا مـــا ســـيتم التطـــر 
 :ين التاليينلبالمبحث من خلال المط

 مفهوم التنمية الاقتصادية وأسسها في الاقتصاد الإسلامي المطلب الأول:
 : خصائص وأهداف التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلاميالمطلب الثاني
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 المطلب الأول: مفهوم التنمية الاقتصادية وأسسها في الاقتصاد الإسلامي
ن المنهج التنموي في الإسلام يستند إلى المبادئ والأسس الشرعية التـي تبـين حـدوده إ

ـــدءا مـــن  ـــره الوضـــعي التـــي تبـــرز ب ـــزه عـــن نظي ـــه خصوصـــيته التـــي تمي ومنطلقـــه ومنتهـــاه، ول
المفهــوم العـــام للتنميـــة، إذ تعـــرف هـــذه الأخيـــرة فـــي الفكـــر الاقتصـــادي الإســـلامي علـــى النحـــو 

 التالي:
 وم التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلاميالفرع الأول: مفه

 .175 : ينظر صمفهوم التنمية لغة -أولا
يشتمل الفكر الإسلامي على ألفا  تضم معنى التنمية  مفهوم التنمية اصطلاحا: -ثانيا

الاقتصادية؛ حيث يعبر عن هذه الأخيرة بلفظ العمارة، الاستخلاف، النماء والتمكين، ولقد 
 لحُّٱٱ:ىهاء الاقتصاد من القرآن الكريم لفظ العمارة والتعمير؛ إذ قال تعالاستمد علماء وفق

 فيأن السين والتاء  ويقول العلماء، 61هود/َّ مح مج  له لم لخ
" للطلب؛ بمعنى أن الله تعالى يطلب من العباد إعمار "تعمير" الأرض، والطلب "استعمركم

مر والإلزام، وليس الأمر المطلق من الخالق يكون على سبيل الوجوب أي على سبيل الأ
 1هنا للاختيار.

 تم تخ تح تج  به بم ُّٱأما لفظ التمكين فقد ورد في قوله تعالى:-

أن الخالق قد  والمقصود بهذه الآية الكريمة، 10لأعراف/َّ  خج حم حج جم جحثم ته
هيأ الأرض ومكننا من سبل السيطرة عليها واستغلال خيراتها وثرواتها، وجعل لنا فيها 

العمل والمثابرة والاجتهاد، وبتعبير العصر طلب منا تحقيق التنمية  الحياة وطلب منا
 2الشاملة.

أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخلاف فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وردت فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه -
والخلافــة هــي الإنابــة وقــد ترتــب عنهــا ، 165الأنعااا /َّهجهمهٰيجيحُّٱتعــالى:

يســـاهم فـــي مســـؤولية عمـــارة الأرض، والعمـــارة لا تتحقـــق بـــدون بـــذل عمـــل أو حركـــة، فالعمـــل 
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ناصــر اســتمرارية الخلافــة" تنميــة الإنتــاج"، وبــذلك تكــون العمــارة إيــذانا لاســتلام أهليــة تــوفير ع
 الاستخلاف.

إن مــا يســتخلص مــن خــلال التأمــل فــي كلمــات العمــارة، التمكــين والاســتخلاف أن الله ســبحانه 
وتعالى خلق الإنسان ومكنه من السـيطرة علـى أسـرار وخـزائن الوجـود، حتـى يتسـنى لـه إعمـار 

وتنميتهــا ليحقــق رســالة الاســتخلاف التــي كلــف بهــا، ويتضــح بجــلاء أن الإســلام أولــى  الأرض
التنميــة اهتمامــا بالغــا وأعطاهــا معنــى ســام، ووضــع لهــا مكانــة خاصــة وارتقــى بهــا إلــى حكــم 

 1الواجب.
وقــد اقتــرح الأســتاذ عبــد الرحمــان يســري أحمــد مفهومــا للتنميــة يبــرز النــاحيتين العقديــة 

"التنمية تغيـر هيكلـي فـي المنـا  الاقتصـادي  لمنظور الإسلامي حيث يقول:والاقتصادية من ا
والاجتماعي، يتبع تطبيق شريعة الإسلام  والتمسك بالعقيـدة، ويعبـئ الطاقـات البشـرية للتوسـع 
فـي عمــارة الأرض والكســب الحــلال بأفضــل الطــرق الممكنــة، فــي إطــار التــوازن بــين الأهــداف 

 2ة".المادية و الأهداف غير المادي
وعليــه فــإن البعــد الاقتصــادي لعمليــة التنميــة الــذي يتمثــل فــي اســتثمار خيــرات الأرض 
والانتفـاع بهـا لتــوفير أسـباب المعيشـة، لا بــد أن يحكمـه البعـد الإنســاني الأخلاقـي الـذي يحفــز 
التقــدم الاقتصــادي ويســخره لإقــرار العــدل والتكافــل الاجتمــاعي، كمــا يتضــح أن جــوهر التنميــة 

م هــو تنميــة  الإنســان ذاتــه ولــيس مجــرد تنميــة المــوارد الاقتصــادية المتاحــة للوفــاء فــي الإســلا
بحاجاتــه، فهــي تنميــة أخلاقيــة تهــدف إلــى تكــوين الإنســان الســوي الــذي يشــكل نــواة المجتمــع 

 وينظر للتقدم المادي من منطلق الخلافة في الأرض التي سيحاسب عليها.
للتنميـة الاقتصـادية مـن المنظـور الإسـلامي، مما سبق يمكـن اسـتنتاج المفهـوم المـوالي 

لتكون التنمية تلك" العمليـة القائمـة علـى الاسـتغلال الأمثـل والرشـيد للطاقـات الماديـة والبشـرية 
في دائرة المشروع والحلال، مـن أجـل النهـوض والرقـي بالمسـتوى المـادي والأخلاقـي والروحـي 

 ". للإنسان، لتحقيق واجب الخلافة والعمارة في الأرض

                                                           
ال رشيد، التكامل الوظيفي بين المصارف الإسلامية وأسواق رأس المال ودوره في التنمية، مذكرة مقدمة لنيل درغ -1

درجة الدكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، قسم الشريعة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
 .  305م، ص2010-2011

 .127م، ص2001ت في علم الاقتصاد الإسلامي، القاهرة، الدار الجامعية، عبد الرحمن يسري أحمد، دراسا -2
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 الفرع الثاني: أسس التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي
 يستند المدخل الإسلامي للتنمية على الأسس التالية:

الإقــرار بوحدانيــة الله تبــارك وتعــالى الــذي يأخــذ معنــى  التوحيد"وحدانيةةة الله وحاكميتةةه": -1
 العلاقة القائمة والمتبادلة بين الخالق والمخلوق. 

ســـاس والإدراك بـــأن الله تبـــارك وتعـــالى اســـتخلف الإنســـان فـــي الأرض الإح الاسةةةتخلاف: -2
نائبا ووكيلا عنه، تقع عليه مسؤولية الإعمـار وجوبـا لكـي يـؤدي وظيفتـه السـامية فـي الوجـود؛ 

 وهي العمل بتفان وإخلاص لإعمار الأرض.
ـــــة الطبيعـــــة، -3 ـــــه الإنســـــان و بالبيئ ـــــه بخالقـــــه، وبأخي ـــــة لعلاقت ـــــالغ الأهمي ـــــلاء الإنســـــان ب  إي

 وبالمجتمع الذي يعيش فيه.
الضــــرب فــــي الأرض واســــتغلال الخيــــرات التــــي وهبنــــا إياهــــا الخــــالق تعــــالى فــــي الإنتــــاج  -4

المســـتند إلـــى ضـــوابط الحـــلال والحـــرام، مـــع احتـــرام مبـــدأ الأولويـــات لتحقيـــق رفاهيـــة المجتمـــع 
 1والنهوض باقتصاد الأمة.

أن يستقى من مفهوم الإنسـان  فالمفهوم الإسلامي للتنمية يجب والنماط": "التطهير الزكاة -5
في التزكية؛ لأنها تتوجه لمشكلة التنمية الإنسـانية بكـل أبعادهـا، ولأنهـا معنيـة بالنمـاء والتوسـع 

 في اتجاه الكمال، من خلال تطهير المواقف والعلاقات.
إن النشـــاط الاقتصـــادي فـــي الإســـلام يخضـــع لرقـــابتين: رقابـــة عامـــة  الرقابةةةة المزدوجةةةة: -6

فالأولى برزت بعد الهجرة إذ كـان الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم يراقـب الأسـواق  ورقابة ذاتية،
بنفســـه، وعنـــدما فتحـــت مكـــة أرســـل مـــن يراقـــب أســـواقها، ومـــن هنـــا ظهـــرت وظيفـــة المحتســـب 
لمراقبة النشاط الاقتصادي، إلى جانب الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر وإحسـاس المسـلم 

ة، لذلك فإن سـلوك المسـلم فـي نشـاطه الاقتصـادي كسـلوكه أن الله عز وجل يفرض رقابة ذاتي
 2في عبادته.
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 المطلب الثاني: خصائص وأهداف التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي
للتنميـة الاقتصـادية فــي الاقتصـاد الإســلامي مجموعـة مـن الخصــائص والأهـداف التــي 

مي للتنميـــة لا يســـتهدف رقـــي تميزهـــا عـــن نظيرتهـــا فـــي الاقتصـــاد الوضـــعي؛ فـــالمنهج الإســـلا
الإنسان ماديا فحسب وإنما روحيا كذلك، لأن الإسلام لا يعرف الفصل يبن ما هو مادي ومـا 
هو روحي، فكل نشاط مادي أو دنيوي يقوم به الإنسان هو في نظر الإسـلام عمـل روحـي أو 

 أخروي طالما كان مشروعا، وفيما يلي بيان لهذه الخصائص والأهداف.
 ول: خصائص التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي الفرع الأ 

 تتمثل خصائص التنمية الاقتصادية في المنهج التنموي الإسلامي فيما يلي: 
إن شـمولية التنميـة فـي مفهـوم الاقتصـاد الإسـلامي تقتضـي الارتقـاء بالإنســان الشةمولية:  -1

الشــمول المقصــود لا يقتصــر ف ماديــا وروحيــا وخلقيــا والانتقــال بمســتوى رفاهيتــه نحــو الأفضــل،
على بلوغ الرفاه المادي في الحياة الـدنيا فحسـب، بـل يتعـداه إلـى الفـوز فـي الـدار الآخـرة، لأن 
التنميـة فـي الاقتصــاد الإسـلامي ذات بعـدين: بعــد دنيـوي إعمـاري لتحقيــق رسـالة الاســتخلاف، 

فالإنســان مطالــب  وبعــد أخــروي يتــوخى منــه الثــواب والرضــوان مــن الله ســبحانه وتعــالى، لــذلك
بـــأداء عملـــه بإتقـــان وصـــدق وإخـــلاص إلـــى جانـــب الاســـتخدام العقلانـــي للمـــوارد الاقتصـــادية، 
لتكون المحصلة النهائية تحقيق الحاجات الإنسانية الأساسية من مأكل وملـبس ومـأوى وتعلـيم 

 وعلاج، وغيرها من المتطلبات التي تستقر بها الحياة وتستقيم.
ية الاقتصادية في الفكر الإسلامي تقوم على مراعاة الجانـب المـادي يتضح مما سبق أن التنم

دون إغفالها للجانب الروحـي والأخلاقـي، وهـو مـا يفسـر الطـابع الشـمولي للتنميـة فـي التصـور 
 1الإسلامي الذي يبتعد عن الصبغة المادية البحتة.

بالأسـاس مـن تنميـة إن اهتمام الإسلام بالتنمية الاقتصادية نـابع الإنسان محور التنمية:  -2
وبنـاء الإنســان لأنـه نــواة الجهـد التنمــوي، فـلا يمكــن تصـور تحقيــق التنميـة دون إعــداد الإنســان 
الــذي كرمــه الحـــق ســبحانه وتعــالى وفضـــله تفضــيلا، وعليـــه فــإن كــل محاولـــة تنمويــة تســـتبعد 

لامي تعنـي الارتقاء بكل الجوانب الإنسانية مآلها الفشل، والتنمية في المنهج الاقتصـادي الإسـ
بتنمية الإنسـان ذاتـه وتحقيـق حاجاتـه ومتطلباتـه الروحيـة والماديـة، وتطـوير البنيـة الاجتماعيـة 

 والثقافية المحيطة به، شريطة التقيد بالضوابط الإسلامية المتسمة بالقوام والاعتدال.
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من أهم خصائص التنمية في الاقتصاد الإسلامي إحداث التـوازن مـن جهـة فـي  التوازن: -3
غلال المســتلزمات الاقتصــادية المتاحــة فــي المجتمــع مــن مــوارد وإمكانيــات بشــرية وماديــة، اســت

وتحقيق العدالة في توزيـع الثـروات والـدخول مـن ناحيـة أخـرى، فـوفرة الإنتـاج مـع سـوء التوزيـع 
هــو احتكــار لا يســلم بــه فــي الإســلام، كمــا أن العدالــة فــي التوزيــع دون إنتــاج كــاف هــو توزيــع 

س يرفضه الإسلام، لذا فإن مبدأ التوازن في التنمية الاقتصادية يقتضـي أن تتـوازن للفقر والبؤ 
جهــود التنميـــة بـــين مختلــف القطاعـــات وفـــي مختلــف الأمكنـــة، فـــالفكر التنمــوي فـــي الاقتصـــاد 
الإسـلامي لا يقبــل أن تنفــرد بالتنميـة المــدن دون القــرى، أو أن تسـتأثر الصــناعة بالتنميــة دون 

قــوم الكماليــات علــى حســاب الضــروريات، إذ لا شــك أن التنميــة الاقتصــادية الزراعــة، أو أن ت
غير المتوازنة التي ترتكز علـى قطـاع معـين فـي الاقتصـاد الـوطني دون بـاقي القطاعـات هـي 

 1تنمية مشوهة.
تتميز التنمية الاقتصادية في فقه الاقتصاد الإسلامي بأنهـا واقعيـة تتماشـى مـع  الواق ية: -4

للمجتمع؛ بمعنى أنها تسعى لإيجاد الحلول للمشكلات الاقتصـادية القائمـة،  الظروف الحقيقية
وتتجلـــــى واقعيـــــة التنميـــــة الاقتصـــــادية فـــــي وضـــــع الإســـــلام للمعـــــالم الملائمـــــة لكـــــل المشـــــاكل 
الاقتصادية والاجتماعية المحتمل حدوثها في المجتمعات البشرية، وأوجـد التشـريع الـذي يكفـل 

د التــوازن، ومــن بــين صــور الواقعيــة فــي التنميــة الاقتصــادية فــي حســن الإدارة والتنظــيم لإيجــا
المــنهج الإســلامي الــدعوة القرآنيــة الصــريحة إلــى التوســط والاعتــدال فــي الإنفــاق الاســتهلاكي 

 مج له لم لخ لح لج كم كلُّٱوالاســـتثماري؛ مصـــداقا لقولـــه تعـــالى:
وجعلها حقا للفقير مـن أمـوال الغنـي، مصـداقا  وكذلك فرض الزكاة، 67الفرقان/َّمم مخ مح

 .19الذاريات/َّليماممنرنزنمُّٱلقوله تعالى:
يتضـح مــن الآيتـين الكــريمتين الأبعـاد الســامية التــي يمكـن أن تحققهــا التنميـة الاقتصــادية، مــن 
خــلال قــراءة المعــاني والمقاصــد التــي تــدعو إلــى تحــريم كافــة صــور الإســراف والتبــذير وتبديــد 
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ـــى الأمـــ ـــاز، ومـــن جهـــة أخـــرى فـــرض الزكـــاة عل ـــزة التـــي يجـــب المـــال والربـــا والاكتن وال المكتن
 1تدويرها في مختلف الأوعية الاستثمارية بما يخدم عملية التنمية.

ترتكــز العمليــة الإنتاجيــة فــي الاقتصــاد الإســلامي علــى مراعــاة مبــدأ تةةوفير البةةروريات:  -5
الأولويات، وانطلاقا من هـذا الأسـاس فـإن أولويـات الإنتـاج فـي الفكـر التنمـوي الإسـلامي تبـدأ 

ضــروريات التــي تقــوم وتســتقيم بهــا حيــاة الأفــراد وتعــين علــى أداء العبــادات والشــعائر بإنتــاج ال
الدينية، ثم الحاجيات التي يمكن تحمل الحياة في حالة انعدامها ولكن بنوع مـن المشـقة، فهـي 
بمثابـــــة المتطلبـــــات التـــــي يحتـــــاج إليهـــــا النـــــاس لرفـــــع الحـــــرج والمشـــــقة عـــــنهم، ثـــــم يـــــأتي دور 

 ل الحياة أكثر يسرا وسهولة ومتعة دون إسراف أو ترف.التحسينات التي تجع
 الفرع الثاني: أهداف التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي

للتنمية الاقتصادية في الإسلام طابع خاص يجمع بين الجوانب المادية والأخلاقيـة والروحيـة، 
صادية والعدالة الاجتماعيـة، وهو الطابع الذي يتفق تماما مع المفهوم الإسلامي للرفاهية الاقت

 وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي:
وهو هدف مرحلـي، يتمثـل فـي الاسـتخدام العقلانـي والرشـيد للمـوارد  الهدف الاقتصادي: -أولا

الاقتصادية المتاحة لتحقيق الرفاهية الاقتصادية لأفراد المجتمـع، وهـذا لـن يتـأتى إلا بالسـيطرة 
واســــتغلالها بشــــكل أمثــــل، وبهــــذا يــــتمكن الفــــرد فــــي الدولــــة الكاملــــة علــــى المــــوارد الطبيعيــــة 

الإســــلامية مــــن تجــــاوز الرفــــاه العــــام وبلــــوغ الهــــدف المنــــوط بــــه؛ المتمثــــل فــــي تحقيــــق رســــالة 
 2الاستخلاف وخالص العبودية لله سبحانه وتعالى.

: وهــو الهــدف النهــائي المتــوخى مــن عمليــة التنميــة؛ لأنــه تحقيةةق العدالةةة الاجتماعيةةة -ثانيةةا
تجسد في استخدام وتوظيـف نتـائج التقـدم أو التطـور الاقتصـادي لنشـر وإشـاعة ثقافـة العدالـة ي

؛ أن يســتخدم الإنســان تقدمــه 3الاجتماعيــة، وهــو مــا يتطــابق مــع مصــطلح "إنســانية الاقتصــاد"
الاقتصــادي لإقامــة الحــق والعــدل ولــيس العكــس، مــع العلــم أن تحقيــق وبلــوغ الهــدف المرحلــي 

ينجم عنه ارتفاع دخول أفراد المجتمع ارتفاعـا حقيقيـا متمـثلا فـي تعزيـز  -يالاقتصاد -الأول
القـــدرة الشـــرائية الفعليـــة التـــي تتجســـد فـــي إمكانيـــة الحصـــول علـــى مختلـــف الســـلع والخـــدمات، 
وتجـدر الإشــارة بــالقول أن تمكـن الأفــراد مــن تجـاوز حــد الكفايــة ترجمـان صــادق وتأكيــد عملــي 
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فعلا إلـى الرفـاه الاقتصـادي، الـذي يحقـق بـدوره الهـدف النهـائي على أن التنمية حقيقية تؤدي 
 المتمثل في انتشار الخير والعدل لكفاية الإنسانية. 

وحـد الكفايـة فـي الاقتصـاد الإســلامي مختلـف عـن حـد الكفــاف فـي الاقتصـاد الوضـعي، الــذي 
وبمعنـى آخـر  يأخذ معنى توفير القوام من العيش؛ أي ما تستقيم به حياة الفرد وتصلح أموره،

المستوى الكريم في المعيشة من مأكل وملبس ومشـرب ومـأوى، وهـو مـا يعبـر عنـه بالحاجـات 
 1الفيزيولوجية للإنسان.

وهـــو مـــا يتطـــابق مـــع قـــول الإمـــام المـــاوردي فـــي حـــد الكفايـــة، بأنـــه أدنـــى مراتـــب ومســـتويات 
 2الغنى.

وعليـه تـأتي ، محورهـا ومحركهـايعتبـر الإنسـان جـوهر التنميـة و تنمية الموارد البشرية:  -ثالثا
 -تنميته من جوانب التربية والتكوين والتأهيل على رأس أهـداف التنميـة، انسـجاما مـع اعتبارهـا

 مجموعة التغيرات الجوهرية التي تصيب الإنسان أولا ثم تؤثر في الحياة. -التنمية
الإسـلام تسـخير  مـن أهـداف التنميـة الاقتصـادية فـيتةوفير الإنتةاج البةروري النةافع:  -رابعا

كـــل المـــوارد البشـــرية، الطبيعيـــة والماليـــة واســـتغلالها بشـــكل عقلانـــي ورشـــيد، لتحقيـــق الاكتفـــاء 
 3الذاتي على الأقل، وفك الارتباط بالدول المتقدمة في الغذاء والملبس والصناعة ...إلخ.

اصـب وذلـك بتـوفير منالسعي للارتقاط بالمستوى الم يشي للمجتمعات الإسلامية:  -خامسا
ــــى الفقــــر والجهــــل  ــــه، وتــــوفير نظــــام الضــــمان الاجتمــــاعي، والقضــــاء عل عمــــل للقــــادرين علي

 والمرض. 
وذلـــك علـــى مســـتوى القطاعـــات الاقتصـــادية، والأقـــاليم  مراعةةةاة التةةةوازن الإنمةةةائي: -سادسةةةا

 الجغرافية، والأجيال الحالية والقادمة.
التنميـة فـي الاقتصـاد الإسـلامي تهـدف إبةراز ذاتيةة واسةتقلالية المجتمةع الإسةلامي:  -سابعا

إلــى إبــراز خصوصــية المجتمــع المســلم بحيــث يصــبح قائــدا غيــر منقــاد، ومتبوعــا غيــر تــابع، 
 4الأمر الذي يؤدي إلى الاستقلال الاقتصادي والفكاك من التبعية للدول الغربية.
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 االمبحث الثالث: مستلزمات ومصادر تمويل التنمية الاقتصادية وعلاقة التأمين به
للتنميــة الاقتصــادية فــي الاقتصــاد الإســلامي والوضــعي مســتلزمات ومتطلبــات أساســية 
تقوم عليها ولها مصادر تمويلية تساهم في تحققها، مع الأخـذ بعـين الاعتبـار خصوصـية كـلا 
من المنهج التنموي الوضعي والإسلامي المستند إليه في عملية التمويل، ويشكل التـأمين أحـد 

 ة والفعالة المساعدة على بلوغها، يتبين ذلك من خلال المطالب التالية:العوامل  الرئيسي
 مستلزمات التنمية الاقتصادية المطلب الأول:
 مصادر تمويل التنمية الاقتصادية المطلب الثاني:
 علاقة التأمين بالتنمية الاقتصادية  المطلب الثالث:
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 1تصاديةالمطلب الأول: مستلزمات التنمية الاق
 تتمثل متطلبات ومستلزمات التنمية الاقتصادية فيما يلي:

يؤكـــد الاقتصـــاديون علـــى الأهميـــة الكبيـــرة لتـــراكم رأس المـــال فـــي  تجميةةةع رأس المةةةال: -أولا
تحقيق التنمية، ويتحقق ذلك من خـلال عمليـة الاسـتثمار التـي تسـتلزم تـوفر حجـم مناسـب مـن 

زة تمويـــل قـــادرة علـــى تعبئـــة المـــدخرات وتوفيرهـــا المـــدخرات، علـــى أن يرافـــق ذلـــك وجـــود أجهـــ
 للمستثمرين، وهو ما يعزز طاقة البلد على الإنتاج وتحقيق أعلى معدلات النمو.

إن الموارد البشـرية تعنـي القـدرات والمواهـب والمهـارات والمعرفـة لـدى  الموارد البشرية: -ثانيا
نسان هو غاية التنمية وهـو وسـيلتها فـي الأفراد التي تدخل كمستلزم في العملية الإنتاجية، فالإ

نفــس الوقــت، فثمــار التنميــة ناتجــة عــن النشــاط الإنســاني فهــو المصــمم والمنفــذ لهــا والمنتفــع 
 منها.
إن المـــوارد الطبيعيـــة هـــي العناصـــر الأصـــلية التـــي تمثـــل هبـــات المةةةوارد الطبي يةةةة:  -ثالثةةةا

فر المـــوارد الطبيعيـــة قاعـــدة فهـــي أي شـــيء يجـــده الإنســـان فـــي بيئتـــه ينتفـــع بـــه، وتـــو ، الأرض
 للتنمية بطريقتين:

تمكين البلد من توسيع النشاط الصناعي بإنتاج المواد الخام، من خلال اسـتخراج المعـادن  - أ
 وتصديرها، الأمر الذي يوفر للبلد العملات الأجنبية لاستيراد السلع الضرورية للتنمية. 

 ويلها إلى سلع نهائية.تمكين البلد من إنتاج المواد الخام، وتصنيعها وتح  - ب
وتجــــدر الإشــــارة بــــالقول أن قــــدرة البلــــدان المتقدمــــة علــــى تعــــويض الــــنقص فــــي تــــوفر المــــوارد 
ـــدان  ـــدان المتخلفـــة علـــى ذلـــك، ويعـــود الســـبب الأساســـي إلـــى أن البل الطبيعيـــة تفـــوق قـــدرة البل

ناصـــر المتقدمـــة بفعـــل التطـــور والتقـــدم التكنولـــوجي تســـتطيع تطبيـــق الإحـــلال والمبادلـــة بـــين ع
 الإنتاج في العملية الإنتاجية.

: تعمل التكنولوجيـا علـى رفـع وتطـوير أسـاليب الأداء الإنتـاجي؛ مـن خـلال التكنولوجيا -رابعا
تحســين منــتج قــديم أو ظهــور منــتج جديــد، ولأن التنميــة الاقتصــادية تتطلــب زيــادة فــي توســيع 

تطلـــب حصـــول تقـــدم وتغيـــر ي -التنميـــة -الطاقـــات الإنتاجيـــة للوحـــدات المنتجـــة فـــإن تحقيقهـــا
تكنولوجي، وعليه فإن التقدم التكنولوجي يؤدي دورا مهما في زيـادة مسـتوى الكفـاءة الإنتاجيـة، 

 ويساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية.
                                                           

 .189م، ص2006، 1فليح حسن خلف، التنمية والتخطيط الاقتصادي، الأردن، جدارا للكتاب العالمي والتوزيع، ط -1
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 مصادر تمويل التنمية الاقتصادية :المطلب الثاني
تثمار يعتبــــر التمويــــل العامــــل الأساســــي فــــي عمليــــة التنميــــة الاقتصــــادية ويشــــكل الاســــ

جوهرهــا، فمفتــاح التنميــة الاقتصــادية فــي البلــدان المتخلفــة هــو الاســتثمار الــذي يتطلــب تــوفر 
المــدخرات، وتنقســم مصــادر تمويــل التنميــة إلــى قســمين أساســيين همــا: مصــادر تمويــل محليــة 

 وأخرى أجنبية، وفيما يلي بيان ذلك.
 قتصادية: "لتمويل التنمية الا "الداخلية المصادر المحلية -الفرع الأول

تلــــك التــــدفقات الماليــــة المحليــــة والأجنبيــــة الموجهــــة لإنجــــاز :" يقصــــد بتمويــــل التنميــــة
ـــة  ـــوطني، وتحقيـــق الرفاهي ـــة الضـــرورية لهيكـــل الاقتصـــاد ال ـــرامج ومشـــروعات التنمي وإحقـــاق ب

، وتعــد المصــادر المحليــة مــن المرتكــزات الأساســية المعتمــد عليهــا فــي 1الاقتصــادية للمجتمــع"
مج التنمية، سواء بالنسبة للـدول الناميـة أو المتقدمـة، وهـي تعبـر عـن قـدرة الاقتصـاد تمويل برا

على توفير رؤوس الأموال اللازمـة لمباشـرة المشـاريع الاسـتثمارية بقـدرات خاصـة دون اللجـوء 
 للغير، وتتمثل هذه المصادر فيما يلي:

أي  -ن الــدخل المتــاحتُمثــل مـدخرات القطــاع العــائلي الفـرق بــي مةةدخرات القطةةاع العةةائلي: -1
وبـــين الإنفـــاق علـــى أوجـــه الاســـتهلاك المختلفـــة، ومـــن صـــور  -الـــدخل بعـــد تســـديد الضـــرائب

الادخــــــار العــــــائلي المــــــدخرات التعاقديــــــة مثــــــل : عقــــــود التــــــأمين علــــــى الحيــــــاة أو التأمينــــــات 
 الاجتماعية، ومن أشهر الوسائل الاختيارية لتعبئة المدخرات نجد صناديق التوفير والمحفـزات
التــي تمــنح للمــدخرين فــي البنــوك، إضــافة إلــى وســائل أخــرى لتشــجيع الادخــار مثــل: شــهادات 

 2الاستثمار وعقود التأمين المختلفة.

                                                           
ي بسكرة"، مذكرة وسيلة السبتي، تمويل التنمية المحلية في إطار صندوق الجنوبدراسة واقع المشاريع التنموية ف -1

مقدمة لنيل درجة الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة محمد 
 .8م، ص2005خيضر بسكرة، 

جة خلادي إيمان نور اليقين، دور الادخار العائلي في تمويل التنمية الاقتصادية"حالة الجزائر"، مذكرة مكملة لنيل در 2-
م، 2012، 3الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر

 .  39ص
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لـــدى  *يتمثـــل هـــذا النـــوع مـــن الادخـــار فـــي الأربـــاح المحتجـــزة مةةةدخرات قطةةةاع الأعمةةةال: -2
 الشركات، ويضم مدخرات قطاع الأعمال الخاص والحكومي:

: تتمثــــل فــــي مــــدخرات المنشــــآت والشــــركات الزراعيــــة الخةةةةا  مةةةةدخرات قطةةةةاع الأعمةةةةال - أ
والصــناعية والتجاريـــة والخدميـــة، وتتميـــز مـــدخرات هـــذا القطـــاع بالارتفـــاع فـــي فتـــرات الـــرواج، 

 1بينما تميل إلى الانخفاض في فترات الكساد والركود.
لــم يتعــد الــدور الاقتصــادي للحكومــات طــوال  "الحكةةومي": مةةدخرات قطةةاع الأعمةةال العةةام - ب

فتــرة طويلــة إقامــة مشــاريع البنيــة التحتيــة، إلا أن ذلــك تغيــر فــي الآونــة الأخيــرة وبــالأخص فــي 
 الدول النامية نتيجة لمجموعة من الأسباب، أهمها:

حصول معظم الـدول الناميـة علـى اسـتقلالها، وسـعيها للخـروج مـن أسـوار التبعيـة، ورغبتهـا  -
 .في تحقيق التنمية الاقتصادية

عمـــال الخـــاص فـــي تـــوفير الأمـــوال المطلوبـــة لتنفيـــذ المشـــاريع الاســـتثمارية فشـــل قطـــاع الأ -
الكبيـــرة، ونتيجـــة لـــذلك أصـــبح القطـــاع العـــام ينفـــذ القســـم الأكبـــر مـــن خطـــط وبـــرامج التنميـــة، 
وتتمثل مدخراته في أرباح المشـاريع التـي تمتلكهـا، وتكمـن فـي الفـرق بـين قيمـة السـلع النهائيـة 

 2المنتجة وتكاليف إنتاجها.
يتحقق الادخار الحكومي من الفرق بين الإيرادات والنفقـات الحكوميـة الادخار الحكومي:  -3

ـــك فإنـــه يعـــد  ـــدان الناميـــة بانخفـــاض معـــدل الادخـــار الحكـــومي، ومـــع ذل الجاريـــة، وتتميـــز البل
عنصـــرا هامـــا مـــن عناصـــر تكـــوين المـــدخرات الوطنيـــة فـــي هـــذه البلـــدان، ومـــن العوامـــل التـــي 

 دخار الحكومي في هذه الدول ما يلي:تساهم في رفع نسبة الا
 تطوير النظام الضريبي؛ وذلك من خلال إعادة النظر في القوانين ونظم التقدير والتحصيل. -

                                                           
الأرباح المحتجزة هي الجزء المقتطع من الأرباح التي لم توزع على المستخدمين، ولم تحول إلى الميزانية العامة، *

 .455م، ص1975بيروت، دار النهضة العربية،  ينظرعمر محي الدين، التخلف والتنمية،
م، 2007، 1مدحت القريشي، التنمية الاقتصادية"نظريات وسياسات وموضوعات"، عمان، دار وائل للنشر، ط -1

 .192ص
ضيف فضيل البشير، سوق التأمين في الجزائر ودوره في التنمية الاقتصادية" دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب"، 2-

دمة لنيل درجة الدكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة رسالة مق
 .106م، ص2018-م2017الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 
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اســـتحداث ضـــرائب ملائمـــة بهـــدف إخضـــاع جميـــع الأنشـــطة ومنـــع التهـــرب الضـــريبي، حتـــى  -
 يتحقق ركن العدالة.

 إيجاد فرص عمل منتجة في القطاعات ذات الأولوية. -
تعتبر الضرائب الوسيلة التي يتم بموجبها تحويل جزء من الدخول لـدى الأفـراد  ائب:البر  -4

والشــــــركات إلــــــى الحكومــــــة، تســــــتخدم الحكومــــــة هــــــذا المصــــــدر لأغــــــراض الإنفــــــاق الجــــــاري 
والاسـتثماري، الأمــر الـذي يســاهم فـي تحقيــق التنميـة ورفــع معـدل نمــو النـاتج ونمــو تــراكم رأس 

 1المال.
تلجـأ الحكومـة إلـى التمويـل التضـخمي عنـدما تريـد  تمويل بةالعجز":التمويل التبخمي" ال -5

وذلــك مــن  -أي عنــدما تتجــاوز نفقاتهــا إيراداتهــا -تغطيــة العجــز الحاصــل فــي الموازنــة العامــة
أجل دفع النمو الاقتصادي عن طريق الإنفاق الحكـومي الـذي تغطيـه مـن خـلال طبـع النقـود، 

لبنـــوك التجاريـــة وتحصـــل علـــى الائتمـــان مقابـــل ذلـــك، أو بيـــع الأوراق الماليـــة التـــي تصـــدرها ل
ويـــتلخص جـــوهر هـــذه العمليـــة فـــي تزويـــد المســـتثمرين بـــأموال إضـــافية يتســـنى لهـــم بمقتضـــاها 

مــــــن صــــــناعات  -عوامــــــل الإنتــــــاج وخاصــــــة الأيــــــدي العاملــــــة -اقتنــــــاص المــــــوارد الحقيقيــــــة
وبالتــــالي ارتفــــاع الاســــتهلاك، الأمــــر الــــذي يترتــــب عنــــه انخفــــاض إنتــــاج الســــلع الاســــتهلاكية 

أسعارها، ولما كانت الأجـور وإن ارتفعـت لـن تبلـغ فـي ارتفاعهـا مسـتوى ارتفـاع الأسـعار، فـإن 
هذا يؤدي إلى انخفاض في كمية السلع الاسـتهلاكية، وعلـى هـذا النحـو يتحـول هيكـل الإنتـاج 
القـــــومي لصـــــالح الســـــلع الاســـــتثمارية، وبمعنـــــى آخـــــر لصـــــالح التنميـــــة، وعليـــــه فـــــإن التمويـــــل 
التضــــخمي يعــــد أحــــد الوســــائل الأساســــية التــــي تلجــــأ إليهــــا الحكومــــات لتحويــــل المــــوارد مــــن 
اســـتخداماتها الحاليـــة إلـــى الاســـتثمارات التـــي تفضـــلها، أي نقـــل المـــوارد مـــن الاســـتهلاك إلـــى 

 2الاستثمار، وهو ما يخدم عملية التنمية.
مـــــا تقدمـــــه تقتضـــــي عمليـــــة التنميـــــة تـــــوفير رؤوس الأمـــــوال وهـــــو  التمويةةةةةل المصةةةةةرفي: -6

المصــارف؛ إذ تعتبــر هــذه الأخيــرة بأشــكالها المختلفــة أهــم المنشــآت الماليــة التــي تــزود قطــاع 
الأعمال بالاحتياجات التمويلية المتنوعة، وتتمثـل احتياجـات قطـاع الأعمـال العـام أو الخـاص 
ال الناشط في مجال الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الخدمات، في تمويل كلا من رأس المـ

                                                           

 .192مدحت القريشي، مرجع سابق، ص1-  
 .41خلادي إيمان نور اليقين، مرجع سابق، ص2-
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، أي تتمثــل احتياجــات قطــاع الأعمــال فــي القــروض الطويلــة أو *ورأس المــال العامــل *الثابــت
المتوســـطة أو القصـــيرة الأجـــل، ففيمـــا يتعلـــق بتمويـــل الأصـــول الثابتـــة فعـــادة تقـــوم بهـــا البنـــوك 
المتخصصة العقارية والزراعية والصناعية وكذلك بنوك الاستثمار، وفي بعض الحـالات تقـوم 

ك التجارية في ظل معايير معينـة، ووفقـا للتشـريعات والتنظيمـات المصـرفية وضـوابط بها البنو 
البنوك المركزية، وفيما يتعلق بتمويل رأس المال العامل لمقابلـة المخـزون السـلعي واحتياجـات 

ومقابلـة احتياجـات التمويـل الإضـافية التـي تفرضـها طبيعـة عمليـة  -الأجـور–التشغيل النقديـة 
 م بها البنوك المتخصصة والتجارية أيضا.التشغيل، فتقو 

تعـد حصـيلة الصـادرات مـن التجـارة الخارجيـة مـن أهـم  فائض حصيلة التجارة الخارجيةة: -7
المصــادر الرئيســية للصــرف الأجنبــي الــلازم لتمويــل بــرامج التنميــة الاقتصــادية، كمــا أنهــا مــن 

، وعليــه فــإن حصــيلة -أعبــاء الســداد -ناحيــة أخــرى تواجــه مــا يترتــب عــن الاقتــراض الخــارجي
التجــارة الخارجيــة تقــوم بــدور بــارز فــي الوفــاء بأعبــاء خدمــة الاســتثمارات المباشــرة أو الــديون 

 الأجنبية التي اعتمد عليها في فترة سابقة لتمويل التنمية. 
 الفرع الثاني: المصادر الأجنبية لتمويل التنمية الاقتصادية

اء بحاجــات الاســتثمار فــي الــدول الناميــة ووجــود نظــرا لعــدم كفايــة المصــادر المحليــة فــي الوفــ
فجوة ادخار واسعة، فإن البلدان التي لا تستطيع تدبير الادخارات المحلية الكافيـة لـدفع عجلـة 
التنميـــة الاقتصـــادية، تلجـــأ للحصـــول علـــى التمويـــل المطلـــوب مـــن المصـــادر الخارجيـــة، التـــي 

 تأخذ الأشكال الرئيسية التالية:
إن اللجــوء إلــى العــالم الخــارجي مــن أجــل الحصــول علــى إمكانيــات : القةةروض الخارجيةةة -1

تمويليــة يــتم لســببين؛ إمــا لحــدوث صــدمة غيــر منتظــرة أو الرغبــة فــي تحقيــق التنميــة ســريعا، 

                                                           
الأبنية، المنشآت والآلات،  -ن رأس المال الذي يوجد على شكل وسائل الإنتاجرأس المال الثابت: هوالجزء م*

، وتنتقل قيمة رأس المال الثابت إلى السلع المنتجة بصورة متفاوتة من -التجهيزات، المواد الأولية والمواد المساعدة
لمحركة كليا في عملية الإنتاج، وتنتقل خلال دورات إنتاج متعددة، ويُستهلك رأس المال الثابت كالمواد الأولية والطاقة ا

قيمته للسلع مشكلا قسما من رأس المال الدائر في الاقتصاد القومي، ينظر حسن النجفي، القاموس الاقتصادي، بغداد، 
 .126م، ص1977مكتبة الإدارة المحلية، 

المطلوبات المتداولة، ويدعى  –رأس المال العامل: هو الأموال المستثمرة كنقد في شركة، وهو الموجودات المتداولة*
كذلك صافي قيمة الموجودات المتداولة، ينظر إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، معجم المصطلحات المالية، دبي، 

 .96م، ص2018الإمارات العربية المتحدة، يناير، 
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وعلــى ضــوء هــذين الســببين وحســب الظــروف القائمــة يمكــن تصــنيف الاقتــراض الخــارجي إلــى 
 1نوعين هما:

يه البلـدان عنـدما تواجـه صـدمة غيـر منتظـرة خارجيـة تلجأ إلالاقتراض الخارجي الإجباري:  - أ
كانـــــت أو داخليـــــة، وقــــــد تكـــــون الصــــــدمة متعـــــددة الأبعـــــاد كالانخفــــــاض المفـــــاجئ لعائــــــداتها 
التصديرية، أو الارتفاع الشديد لوارداتها لسبب من الأسباب، ففي هذه الحالة تكـون الاسـتعانة 

 ة الصدمة" الأزمة".بالاقتراض الخارجي هو المخرج الوحيد للتخفيف من حد
عنــدما تكــون المــوارد الماليــة المحليــة غيــر كافيــة يلجــأ  الاقتةةراض الخةةارجي الاختيةةاري:  - ب

البلــد تلقائيــا إلــى الاســتعانة بــالاقتراض الخــارجي، بهــدف تســريع وتيــرة التنميــة وتغييــر الوضــع 
اوب الســريع القــائم، ومرتكــز البلــد فــي تحقيــق التنميــة فــي هــذه الحالــة تعــود إلــى ثقتــه فــي التجــ

 لموارده البشرية والطبيعية.
تكــون المــنح والإعانــات فــي شــكل المةةنح والمعونةةات الأجنبيةةة المباشةةرة و يةةر المباشةةرة:  -2

نقــــدي فــــي صــــورة عمــــلات قابلــــة للتحويــــل، أو فــــي شــــكل عينــــي فــــي صــــورة ســــلع وخــــدمات 
ميـة الاكتفـاء بــه اسـتهلاكية وإنتاجيـة، وتجـدرا لإشــارة بـالقول أن هـذا المـورد لا يمكــن للـدول النا

 2أو الاعتماد علية لعدم كفايته من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
 تنقسم الاستثمارت الأجنبية إلى قسمين هما:الاستثمارات الأجنبية:  -3
هــو الــذي ينطــوي علــى التملــك الجزئــي أو المطلــق لمشــروع الاسةةتثمار الأجنبةةي المباشةةر:  - أ

م مصـادر النقـد الأجنبـي فـي الـدول الناميـة؛ حيـث الاستثمار مـن الطـرف الأجنبـي، ويشـكل أهـ
تساعد تدفقات رأس المال الوافدة من المستثمرين في تمويل إنفـاق الدولـة علـى الاسـتثمار مـن 
خلال زيادة الإيرادات الضريبية، كما يساهم الاستثمار الأجنبي المباشر في تحسين الإنتاجيـة 

الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تحقيــق النمــو الاقتصــادي وزيــادة العمالــة ونقــل التكنولوجيــا والمعرفــة، 
 3العام ويدعم التنمية الاقتصادية.

                                                           
مقدمة لنيل درجة أطروحة ية، التنمية في الدول العربجنوحات فضيلة، إشكالية الديون الخارجية وآثارها على  -1

م، 2006الدكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 
 .84-83ص،ص

 .199-197م، ص،ص1999، 3حامد عبد المجيد ضرار، السياسات المالية، مصر، الدار الجامعية، ط -2
إشكالية التنمية الاقتصادية في الجزائر"دراسة تحليلية تقييمية"، مجلة الاقتصاد والتنمية، طاسم على، فيلالي بومدين،  -3

 .102م، ص2016، جوان 6جامعة يحي فارس، المدية، العدد
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ويسمى أيضا الاسـتثمار المحفظـي أو الاسـتثمار فـي  الاستثمار الأجنبي  ير المباشر:  - ب
ـــه الاســـتثمار فـــي أســـهم وســـندات الشـــركات خـــارج  ـــتم مـــن خلال ـــذي ي الأوراق الماليـــة، وهـــو ال

نــــا لا يــــتحكم فــــي الإدارة، وعليــــه يمكــــن القــــول أن الاســــتثمار الحــــدود الوطنيــــة، فالمســــتثمر ه
الأجنبي غير المباشر هو ذلك النوع من الاستثمار الذي يقتصر على انتقال الأمـوال النقديـة، 
ومــــن مزايــــاه زيــــادة ســــيولة وعمــــق أســــواق الأوراق الماليــــة؛ فتواجــــد عــــدد كبيــــر مــــن البــــائعين 

اليــة وهــو مــا يســاهم فــي جــذب الأمــوال وتوجيههــا والمشــترين يضــمن تــوفر الســيولة للورقــة الم
 1نحو الاستثمار.

ـــدفق المســـاعدات  تةةةدفقات المسةةةاعدات متعةةةددة الأطةةةراف: -4 ـــل المصـــادر الرئيســـية لت تتمث
متعــددة الأطــراف فــي: البنــك الــدولي للإعمــار والتنميــة، وكالــة التنميــة الدوليــة، وكالــة التمويــل 

الإقليميـة مثـل: بنـك التنميـة الآسـيوي، وتجـدر الإشـارة  الدولية والأمم المتحـدة، البنـوك التنمويـة
بالقول أن تدفق الموارد من الوكالات متعددة الأطراف إلى البلدان الناميـة لا تعتمـد فقـط علـى 
مساهمات البلدان المتقدمة، بل تعتمد أيضا على الفوائد التي تتحصـل عليهـا مـن أسـواق رأس 

 2المال أو من سداد القروض السابقة.
 مطلب الثالث: علاقة التأمين بالتنمية الاقتصاديةال

يعــــد التــــأمين أحــــد العوامــــل الرئيســــية المســــاهمة فــــي تمويــــل المشــــاريع الاقتصــــادية وتشــــجيع 
الاســتثمارات، ويعتبــر أداة لتجنــب تجميــد الأمــوال، وتتجلــى علاقــة التــأمين بالتنميــة مــن خــلال 

 الآتي:
سـائل الهامـة للادخـار؛ وذلـك مـن خـلال تجميـع يشـكل التـأمين أحـد الو جلب المةدخرات:  -أولا

رؤوس الأمــوال المكونــة مــن أقســاط المشــتركين، التــي تمثــل فــي الواقــع رصــيدا لتغطيــة نتــائج 
المخــاطر، ويوظــف هــذا الرصــيد غالبــا فــي عمليــات اســتثمارية وتجاريــة، فالتجربــة أثبتــت أن 

 يحــدث فــي وقــت واحــد، المخــاطر لا تتحقــق فــي كــل الحــالات، وحتــى وإن تــم تحققهــا فــذلك لا
وعليـــه فـــإن تجميـــع مبـــالغ ضـــخمة مـــن الأقســـاط تـــدفع منهـــا تعويضـــات عنـــد وقـــوع الأخطـــار، 
ويحتفظ بجزء كاحتياطي ويستغل الباقي فـي تمويـل المشـاريع، فعلـى هـذا النحـو تتكـون رؤوس 

                                                           
م، 1993محمد عثمان إسماعيل، أسواق رأس المال وبورصة الأوراق المالية، القاهرة، دار النهضة العربية،  -1

 .93ص
 .45ور اليقين، مرجع سابق، صخلادي إيمان ن -2
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الأمــوال ويــزداد اطمئنــان المــؤم نين بشــأن حصــولهم علــى مبــالغ التــأمين عنــد تحقــق الأخطــار، 
 1ما تزيد فرص الاستثمار مما يؤدي إلى النهوض بالاقتصاد الوطني.ك

يسـاهم التـأمين فــي زيـادة الإنتـاج مـن خـلال تـوفير الأمـن والطمأنينــة زيةادة الإنتاجيةة:  -ثانيةا
للعمال وتحسين ظروف العمل، وهو ما يشجعهم على العمل بطاقة وكفاءة الأمر الذي يـؤدي 

الات الاقتصـــادية، وهـــو مـــا يعـــود بالفائـــدة علـــى الاقتصـــاد إلـــى زيـــادة الإنتـــاج فـــي جميـــع المجـــ
 الوطني بشكل عام.

تتحصـل شـركات التـأمين علـى الأقسـاط فتقـوم بتجميعهـا تمويل المشاريع الاقتصةادية:  -ثالثا
لتكــون أمــوالا ضــخمة، تمــول بهــا المشــاريع الاقتصــادية مباشــرة أو عــن طريــق البنــك المركــزي 

ة العموميـة وجـزء آخـر يقـوم بإقراضـه لمختلـف البنـوك، فتقـوم الذي يضع جزء منهـا فـي الخزينـ
هذه الأخيرة بدورها بتمويل المؤسسات الإنتاجية، كل هذا يساهم في إيجاد فرص عمل جديـدة 
ـــاء تمويلهـــا للمشـــاريع  ـــاج، ومـــن جهـــة أخـــرى تحصـــل شـــركات التـــأمين لق ـــادة الإنت وبالتـــالي زي

ياطــــات اللازمــــة لمواجهــــة التزاماتهــــا تجــــاه الاقتصــــادية علــــى أربــــاح تمكنهــــا مــــن تكــــوين الاحت
المــــؤم نين، وبهــــذا يتجســــد تبــــادل المنــــافع بــــين مؤسســــات التــــأمين وبــــاقي المؤسســــات الماليــــة 

 والاقتصادية، وهو ما يدعم عملية التنمية.
يســاهم التــأمين فــي الــدخل الــوطني مــن خــلال تحقيــق  المسةةاهمة فةةي الةةدخل الةةوطني: -رابعةةا

 -أي مجمـوع الأقسـاط خـلال السـنة -مـا بـين أعمـال قطـاع التـأمين قيمة مضافة تقاس بـالفرق 
ومجمــوع المبــالغ المدفوعــة للغيــر، كمــا يؤخــذ بعــين الاعتبــار خــلال تقيــيم مســاهمة التــأمين فــي 

 الدخل الوطني ما يلي:
 دعم الاقتصاد الوطني عن طريق دفع مبالغ التأمين" التعويضات" للمؤم نين. -
ل تقـــديم الخــــدمات التأمينيـــة لدفــــراد والمؤسســـات الخاصــــة دعـــم الاقتصـــاد الــــوطني مـــن خــــلا -

 والعامة.
 2توفير رؤوس الأموال لاستثمارها في المشاريع المختلفة. -

                                                           
عبد العزيز شرابي، التأمين على أخطار المؤسسة، مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية  -1

 .65م، ص2005والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 
لتأمين في التنمية الاقتصادية" حالة الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين عبد المالك قمامي، مساهمة شركات ا -2

caar ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية ،
 .63م، ص2015جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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 الفصل الثاني:
 مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني

 
يتطــــرق هــــذا الفصــــل لبيــــان تطــــور أداء الشــــركات التأمينيــــة الجزائريــــة وتقيــــيم نشــــاطها 

ل مســاهمتها فــي تعزيــز الاقتصــاد الــوطني ودفــع عجلــة التنميــة، عــن طريــق المــالي، مــن خــلا
بالاعتمـاد علـى ثلاثـة مباحـث، يبـين  حماية الأفراد والمؤسسات والمنشآت وتمويل الاستثمارات

م 2010المبحث الأول تطور أداء شركات التأمين في الجزائـر خـلال الفتـرة الممتـدة بـين عـام 
لتحليـل نشـاط قطـاع التـأمين الجزائـري خـلال نفـس الفتـرة  م، ويتعـرض المبحـث الثـاني2020و

الســابقة الــذكر، أمــا المبحــث الثالــث فيبــرز ســبل تطــوير مســاهمة قطــاع التــأمين الــوطني فــي 
 التنمية الاقتصادية.
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 المبحث الأول: تطور أداط شركات التأمين في الجزائر
لتـأمين الجزائريـة خـلال الفتـرة الممتـدة يتعرض  هذا المبحث لبيان تطور أداء شركات ا

م، وانعكاســه علــى الاقتصــاد الــوطني، وذلــك بالاعتمــاد علــى المؤشــرات 2020-م2010مــن 
العامــة لقطــاع التــأمين الــوطني والأداء المــالي للمؤسســات الناشــطة فيــه، مــن خــلال المطالــب 

 التالية:
 م2012-م2010 إنتاج شركات التأمين الجزائرية خلال الفترة المطلب الأول:
 م2015-م2013إنتاج شركات التأمين الجزائرية خلال الفترة  المطلب الثاني:
 م2020-م2016: إنتاج شركات التأمين الجزائرية خلال الفترة المطلب الثالث
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 1م2012-م2010المطلب الأول: إنتاج شركات التأمين الجزائرية خلال الفترة 
مؤشـر الكثافـة أهـم الأدوات القياسـية لتقيـيم الوضـعية الاقتصـادية يعد معدل الاختراق و 

 -الكليـــــة لســـــوق التـــــأمين، فمعـــــدل الاختـــــراق  الـــــذي يصـــــطلح عليـــــه كـــــذلك بمعـــــدل التغلغـــــل
قطــاع التـأمين فــي النـاتج الــداخلي  -أو حصـة -أو عمـق التــأمين، يعكـس مســاهمة -الانتشـار

نمــوه وتحقيــق تقــدم اقتصــادي والعكــس  الخــام، فــإن كانــت النســبة مرتفعــة دل ذلــك علــى ســرعة
 صحيح، ويتم قياسه من خلال العلاقة التالية:

 رقم أعمال شركات التأمين/ الناتج المحلي الخام.=معدل الاختراق 
أمــا مؤشــر الكثافــة فيقصــد بــه مــا يخصصــه وينفقــه الفــرد ســنويا علــى طلــب منتجــات 

ــــة التأمينيــــة، الأ ــــى شــــراء الحماي مــــر الــــذي يســــمح بملاحظــــة تطــــور التــــأمين؛ أي الإنفــــاق عل
اســتهلاك منتجــات التــأمين فــي مجتمــع معــين، ويــتم التحصــل علــى قيمتــه مــن خــلال العلاقــة 

 التالية: 
 2مؤشر الكثافة= إجمالي الأقساط المدفوعة/ عدد السكان.

م فقــد ارتفــع 2012-م2010وبخصــوص إنتــاج شــركات التــأمين الوطنيــة خــلال الفتــرة 
مليــار دج ســنة  99.9بحيــث بلــغ %14.1ت الــوطني بنســبة تعــادل رقــم أعمــال قطــاع التأمينــا

ــــة ب 2012 ــــس الــــوطني 2011م مقارن ــــل المجل ــــع مــــن قب ــــوق هــــذا النمــــو ذلــــك المتوق م، ويف
مليـار دج، كمـا حقـق القطـاع  95.7أي  %11للتأمينات الذي كان يراهن على ارتفاع بنسـبة 

م 2010مقارنــة مــع عــام  %7مليــار دج بزيــادة قــدرها  87.3م رقــم أعمــال قيمتــه 2011ســنة 
، ويتضــــح للوهلــــة الأولــــى أن ســــوق التــــأمين %4الــــذي قــــدر معــــدل نمــــو الســــوق فيــــه بنســــبة 

الجزائـــري قـــد حقـــق تطـــورا ملحوظـــا مـــن حيـــث معـــدل النمـــو الســـنوي لإجمـــالي حجـــم الأقســـاط 
م، الأمـر الـذي سـجل علـى 2012مليـار دج عـام  100المكتتبة؛ فقد بلغ رقم الأعمال حوالي 

تعاشـــا فـــي ســـوق التـــأمين الـــوطني، حيـــث ســـجلت كـــل فـــروع التـــأمين ارتفاعـــا فـــي حجـــم إثـــره ان
نشاطاتها بنسب متفاوتـة، ويرجـع الخبـراء هـذه المحصـلة الإيجابيـة نسـبيا فـي القيمـة الإجماليـة 

 20المــؤر  فــي  04/06لمــنح التأمينــات إلــى عــدة عوامــل أهمهــا الإصــلاح الهيكلــي للقــانون 
م المشـــتمل 1995جـــانفي  25المـــؤر  فـــي  07/95تمم لدمـــر م، المعـــدل والمـــ2006فيفـــري 

                                                           
 .7عبد المالك قمامي، مرجع سابق،ص  -1
 طارق قندوز، إبراهيم بلحيمر، سعيد قاسمي، إنتاج ونتائج قطاع التأمين الجزائري في دائرة الضوء، -2

 https//:insurance 4 arab.com،9ص
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علــى فصــل تأمينــات الأضــرار عــن الأشــخاص، ممــا ســمح بإعــادة تنظــيم الســوق مــن خــلال 
م، باســتحداث فــروع تهــتم 2011توجيــه شــركات التــأمين إلــى التخصــص وهــذا بدايــة مــن ســنة 

 1أساسا بالتأمينات على الأشخاص.
قــد ســاهم قطــاع التــأمين مــن خــلال شــركاته وتعاضــدياته وحســب المجلــس الــوطني للتأمينــات ف

م، أمــــا معــــدل الاختــــراق فــــرغم 2011فقــــط ســــنة  %3فــــي تمويــــل الاســــتثمار الــــوطني بنســــبة 
، ورغـم التحسـن فـي الإنفـاق خـلال هـذه الفتـرة بسـبب %1تذبذباته يبقى ضعيفا جدا لم يتعدى 

ة بمعظـــم دول دة جـــدا مقارنـــارتفـــاع أســـعار المحروقـــات إلا أن نســـبة مؤشـــر الكثافـــة بقـــت بعيـــ
 وهو ما يبينه الجدول الموالي. -81المرتبة  -العالم
 م 2012 م 2011 م2010 السنوات

 0.63 0.60 0.67 (%معدل  الاختراق )
 2671.88 2378.44 2256.67 مؤشر الكثافة )دج(

ة م، مـــن إعـــداد الطالبـــ2012-م2010فـــي الفتـــرة التأمينيـــة الكثافـــة ومؤشـــر الاختـــراق معـــدل 
 CNA bdcs.dzبالاعتماد على احصائيات المجلس الوطني للتأمينات  

 م2015-م2013المطلب الثاني:إنتاج شركات التأمين الجزائرية خلال الفترة
 2م 2013الفرع الأول: الأداط المالي لشركات التأمين الوطنية في سنة 

زعــة حســب نــوع شــركة تأمينيــة مو  23م اســتمرت أعمــال التــأمين تحــت قيــادة 2013فــي عــام 
 الخطر على النحو التالي:

شــركات  7شــركة تـأمين الأضــرار،  13شــركات متخصصـة،  2شـركة واحــدة لإعـادة التــأمين، 
 تأمين الأشخاص.

مليـــــار دج عـــــام  113.9م إلـــــى 2012مليـــــار دج عـــــام  99وقـــــد ارتفـــــع إنتـــــاج الســـــوق مـــــن 
 25ي الإنتـاج مقابـل من إجمـال%63م، وهيمنة الشركات التأمينية العامة عليه بنسبة 2013

للمختلطـــة، كمـــا احتكـــر التـــأمين  %3للشـــركات المتخصصـــة و %10للشـــركات الخاصـــة، %
 من حصة السوق، وهو ما يبينه الجدول التالي. %93ضد الأضرار 

 
                                                           

1
، رسالة  saaموساوي عمر، محددات إيراد التأمين على الأشخاص في قطاع التأمين الجزائري" دراسة حالة الشركة الوطنية للتأمين  -

-م2015درجة الدكتوراه، كلية العلوم الاقتصادة والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  مقدمة لنيل

 .164م، ص2016
2 - Activité des assurance en Algerie; rapport annuel 2013  ،  direction des assurances  ،  
ministère des finances  ،  direction générale du trésor  ، p4-6. 
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 الوحدة: مليار دج
 م 2013 م  2012 السنوات

 105.827 92.714 شركات تأمين الأضرار
 8.168 6.916 شركات تأمين الأشخاص

 113.995 99.630 الإنتاج العام
م، بالاعتمـاد علـى إحصـائيات 2013-2012الإنتاج الإجمالي لسوق التأمين الجزائري للفترة 

 .1المجلس الوطني للتأمينات
مليـار دج  200وفيما يتعلق بالنشاط المالي لقطاع التأمين، فقد ساهم هذا الأخير بمـا يقـارب 

، فقـد كانــت التوظيفـات الماليــة لشــركات %11بزيـادة قــدرها فـي الاســتثمارات الماليـة والعقاريــة 
مقارنـــة بعـــام  %7بزيـــادة نســـبتها %40التـــأمين الوطنيـــة فـــي الأوراق الماليـــة الحكوميـــة بنســـبة 

 2م.2012
 م2014الفرع الثاني: الأداط المالي لشركات التأمين الوطنية في سنة

شـركة تأمينيـة كمـا فـي عـام  23م بقي هيكل السوق التأميني على حاله يضـم 2014في عام 
 %24مقابــــل  %62م، مــــع اكتســــاح شــــركات التــــأمين العامــــة لســــوق التــــأمين بنســــبة 2013

للمتخصصـــــة، وهـــــو مـــــا يبينـــــه الشـــــكل  %10للمختلطـــــة و %4لشـــــركات التـــــأمين الخاصـــــة، 
 الموالي:

 
 م، من إعداد الطالبة.2014هيكل إنتاج سوق التأمين الوطني في عام 

                                                           
 .6سابق، صالمرجع ال -1
 .9نفسه، ص  -2
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م ظــــل هيكــــل ســــوق التــــأمين الــــوطني يتميــــز بســــيادة التــــأمين ضــــد 2013ومقارنــــة مــــع عــــام 
 1للتأمين الأشخاص. %7مقابل  %93الأضرار بنسبة 

و بخصـــوص التوظيفـــات الماليـــة لشـــركات التـــأمين الوطنيـــة فقـــد حققـــت شـــركات التـــأمين رقـــم 
 م.2013مليار دج عام  1.6مليار دج مقارنة بمبلغ  1.9أعمال يعادل 

مـــن  %43قطـــاع التـــأمين قيـــام شـــركات التـــأمين بتوظيـــف مـــا نســـبته  وقــد ســـجلت إحصـــائيات
للاسـتثمار فـي % 9م، ووجهـت مـا يعـادل 2013عـام  %40أموالها في قيم الدولة مقارنة ب 

م، أما الاسـتثمار فـي الودائـع لأجـل فقـد 2013الأوراق المالية وهي ذات النسبة المسجلة عام 
م، وفيمـا يخـص الاسـتثمار 2013م عـا %33م مقابـل 2014عـام  %34خصصت له نسـبة 

عـــــام  %14م مقابـــــل2014عـــــام  %13فـــــي الأصـــــول العقاريـــــة فقـــــد تـــــم تســـــجيل مـــــا نســـــبته 
ـــــــي عـــــــام 2013 ـــــــغ قيمـــــــة الاســـــــتثمارات ف مليـــــــار دج 216.945م مـــــــا يعـــــــادل2014م، لتبل
 2مليار دج، وهو ما يبينه الشكل التالي.200.770مقابل

 
 3م2014الجزائر في سنةالتوظيفات المالية لأموال شركات التأمين ب

 

                                                           
1 - Activité des assurance en Algerie; rapport annuel 2014  ،  direction des assurances  ،  
ministère des finances  ،  direction générale du trésor  ، p5-9. 

 .37، صالمرجع نفس -2
3- Activité des assurance en Algerie; rapport annuel 2014 37، مرجع سابق، ص. 
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 م 2015الفرع الثالث: الأداط المالي لشركات التأمين الوطنية في سنة 
مليـار دج مقابـل  127.9م حجم أقساط قـدره 2015حقق قطاع التأمين الجزائري عام 

، وقد سجل فرع تـأمين الأضـرار زيـادة %2م، أي بزيادة قدرها 2014مليار دج عام  125.5
 م.2015مليار دج عام  117.8م إلى 2014مليار دج عام  116.9من   %1بنسبة 

م ارتفع عدد الشركات التأمينية الناشـطة فـي الـوطن 2015وتجدر الإشارة بالقول أنه في عام 
م، إذ تـــم اســـتحداث شـــركة 2015شـــركة تأمينيـــة عـــام  24م إلـــى 2014شـــركة عـــام  23مـــن 

ـــة الجزائريـــة"، وهـــي شـــركة م ـــاة الخليجي ـــدة هـــي "شـــركة الحي ـــأمين علـــى جدي تخصصـــة فـــي الت
 Aglic.1الحياة

وعليه فقد أصبح هيكل سوق التأمين الوطني مكون من: شركة واحدة لإعادة التـأمين، 
شــــركات تــــأمين الأشــــخاص، ولهــــاتين  8شــــركة تــــأمين أضــــرار و 13شـــركتين متخصصــــتين، 

وســيط  38وكالــة مباشــرة، و 1133الفئتــين الأخيــرتين مــن الشــركات شــبكة توزيــع تتــألف مــن 
فرعــا مصــرفيا مدرجــة فــي اتفاقيــات التوزيــع  750تــأميني، وشــبكة تــأمين مصــرفية مؤلفــة مــن 

التي وقعتها شركات التأمين مع مختلف البنوك، وقد ساهم وسطاء التـأمين فـي تنشـيط السـوق 
 .%29التأميني الوطني بنسبة 

بنســبة  م و ككــل مــرة اســتحوذت شــركات التــأمين العامــة علــى الســوق التــأميني2015فــي عــام 
، وقــد %24، أمــا الشــركات التأمينيــة الخاصــة فقــد كــان نصــيبها منــه مــا نســبته %62قــدرها 

للشركات المختلطة، أمـا شـركة سـلامة فقـد %4، وCNMAنصيب شركة  %10شكلت نسبة 
 .%4ساهمت في الإنتاج بنسبة 

                                                           
1-Activité des assurance en Algerie; rapport annuel 2015  ،  direction des assurances  ،  
ministère des finances  ،  direction générale du trésor  ، p3. 
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 %92وفيما يخص إنتاج التأمين حسـب الفـروع فقـد سـاهم فـرع تـأمين الأضـرار بنسـبة 
لفـــرع تــأمين الأشــخاص أي مـــا  %8مليــار دج، مقابــل 117.826الإنتــاج أي مــا يعـــادل فــي 
 .1مليار دج، وهو المبين في الشكل التالي 10.075قيمته

 
 2م2015من الإنتاج عام  ةحصص شركات التأمين الوطني

 
وعن التوظيفات المالية لقطاع التـأمين فـي الاسـتثمار فقـد تمثلـت فـي تشـغيل مـا نسـبته 

مليــار  113.4أمــوال شــركات التــأمين فــي الأوراق الماليــة الحكوميــة أي مــا يعــادل  مــن 45%
فـي الأصـول % 14مليـار دج، و 69.9فـي الودائـع لأجـل أي مـا يقـارب  %28دج، و نسـبة 

 3مليار دج، وهو ما يوضحه الشكل الموالي. 34.5العقارية أي ما قيمته 

                                                           

Activité des assurance en Algerie; rapport annuel 2015-1،  11-7سابق، ص،صمرجع. 
 .9نفس المرجع، ص -2
3- Activité des assurance en Algerie; rapport annuel 201533، مرجع سابق، ص. 
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 م 2015هيكل استثمارات شركات التأمين الوطنية عام 

 
 %45من خلال ما سـبق يتبـين أن الاسـتثمار فـي الأوراق الماليـة الحكوميـة بلـغ نسـبة 

عـام  %31م، في حـين تراجـع الاسـتثمار فـي الودائـع لأجـل مـن 2014عام  %42مقارنة ب 
مليـــار دج فـــي عـــام  252.267م، لتبلـــغ قيمـــة الاســـتثمارات 2015عـــام  %28م إلـــى 2014
 م.2014عام مليار دج  223.888م مقابل 2015

وتجــدر الإشــارة بــالقول أن شــركة ســلامة قــد ســاهمت بالاســتثمار فــي قــيم الدولــة بنســبة 
، في حين استحوذت شركات التأمين العمومية على أكبر نسبة من الاستثمارات فـي هـذه 2%

الفئـــة، ومـــرد ذلـــك يرجـــع لحجـــم الأقســـاط المكتتبـــة التـــي تتحصـــل عليهـــا هـــذه الشـــركات، وهـــو 
 1لموالي.المبين بالشكل ا

 
 
 
 
 

                                                           
1- Activité des assurance en Algerie; rapport annuel 201533، مرجع سابق، ص. 
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 م 2015نسب استثمارات شركات التأمين الوطنية في قيم الدولة سنة 
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وحســـب إحصـــائيات المجلـــس الـــوطني للتأمينـــات فـــإن معـــدل الاختـــراق ومؤشـــر الكثافـــة للفتـــرة 
م، فـي 2015عـام %0.77إذ بلـغ  %1،لم يتجاوز عمـق التـأمين 2015-2013الممتدة من 

هد تذبــــذبا فــــي ذات الفتــــرة إنمــــا تبقــــى قيمتــــه ضــــئيلة جــــدا مقارنــــة حــــين أن مؤشــــر الكثافــــة شــــ
 بالمستوى القاري والدولي، وهو ما يبنه الجدول التالي.

 

 م2015 م2014 م2013 السنوات
 0.77 0.73 0.69 (%معدل الاختراق)

 3229.09 3207.85 3005.65 مؤشر الكثافة)دج(
م، مـــــن إعـــــداد الطالبــــــة 2015-م2013 معـــــدل الاختـــــراق ومؤشـــــر الكثافـــــة التأمينيــــــة للفتـــــرة

 CNA bdcs.dzبالاعتماد على احصائيات المجلس الوطني للتأمينات  
 

 م2020-م2016المطلب الثالث: إنتاج شركات التأمين الجزائرية خلال الفترة 
 1م2016الفرع الأول: الأداط المالي لشركات التأمين الوطنية في سنة 

وطنيــة تميــزت بانخفــاض الإيــرادات الخارجيــة، م وفــي بيئــة اقتصــادية 2016فــي عــام 
تمكـن نشـاط التـأمين مــن الحفـا  علـى وتيـرة نمــو إيجابيـة، مكنـت سـوق التــأمين مـن توليـد رقــم 

 1.6م بزيـــادة قـــدرها 2015مليـــار دج عـــام  128مليـــار دج مقارنـــة ب  129.6أعمـــال قـــدره 
ل فــــي فــــرع تــــأمين مليــــار دج، ويرجــــع هــــذا التطــــور أساســــا إلــــى التغيــــر الإيجــــابي الــــذي ســــج

مليــــار دج علــــى  1.2مليــــار دج و 1.5الأضــــرار وتــــأمين الأشــــخاص اللــــذين ارتفعــــا بمقــــدار 
ـــة بعـــام  ـــأمين 2015م، وكمـــا هـــو الحـــال فـــي عـــام 2015التـــوالي مقارن م نشـــط فـــي ســـوق الت

، أمـا %60شركة تأمينية أسفرت عن سيطرة شركات التأمين العامـة عليـه بنسـبة  24الوطني 
 CNMA، وقـد اسـتحوذت شـركة %25التأمينيـة الخاصـة فقـد قـدرت ب  عـن حصـة الشـركات

حصة الشركات المختلطة منه، وقد سـاهمت  %5من السوق، وشكلت نسبة %10على نسبة 
فــي الإنتــاج، وقــد قــدر مســاهمة شــركات تــأمين الأضــرار فــي الإنتــاج %4شــركة ســلامة بنســبة 

                                                           
1 - Activité des assurance en Algerie; rapport annuel 2016  ،  direction des assurances  ،  
ministère des finances  ،  direction générale du trésor  ، p;4-12 
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ن الأشـــخاص، وهـــو مـــا يبينـــه مليـــار دج لشـــركات تـــأمي 11مليـــار دج، مقابـــل  118العـــام ب 
 .  1الشكل التالي

 

 
 م2016هيكل إنتاج شركات التأمين الوطنية عام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1- Activité des assurance en Algerie; rapport annuel 20169، مرجع سابق، ص. 
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م ســــجل التــــأمين علــــى الممتلكــــات والإصــــابات زيــــادة قــــدرها 2016وفــــي نهايــــة عــــام 
أمـا تـأمين ، %91م واحتفظ بالحصـة الغالبـة فـي الإنتـاج الإجمـالي 2015مقارنة بعام 0.4%

م وتقـدر 2015مقارنـة بعـام %12تطورت حصته السوقية وسجل زيـادة بنسـبة الأشخاص فقد 
 1، وهو ما يوضحه الشكل الموالي.%9حصته السوقية بنسبة 

 

 
 م2016-م2015إنتاج قطاع التأمين الوطني حسب الفروع لسنتي 

 
وفيمــا يتعلــق بالمؤشــرين الرئيســيين للتــأمين فلــم يســجل عليهمــا تفاوتــات كبيــرة؛ فمعــدل 

ــــأمين -%0.76 - %1م لا يــــزال أقــــل مــــن 2016تــــراق لعــــام الاخ ، أمــــا بالنســــبة لكثافــــة الت
 .-دج 3231.48 -المعبر عنها بالدينار الجزائري فلا تزال أدنى من المستويات المطلوبة

م مقارنـة 2016مليـار دج عـام  265وقد قدرت قيمـة اسـتثمارات شـركات التـأمين الوطنيـة ب 
، مـــــع تســــجيل هيمنـــــة %5هـــــو مــــا يمثـــــل زيــــادة بنســــبة م، و 2015مليــــار دج عــــام  252ب 

"، وانخفضـــت %52مليـــار دج" 138.9الاســـتثمار فـــي الأوراق الماليـــة الحكوميـــة بمـــا يعـــادل 
 46.4" إلــــى %28م "2015مليــــار دج عــــام   69.9الاســــتثمارات فــــي الودائــــع لأجــــل مــــن  

 2"، وهو المبين بالشكل الموالي.%18م"2016مليار دج عام 
 

                                                           
1-  Activité des assurance en Algerie; rapport annuel 20169، مرجع سابق، ص. 
 .34مرجع ، صالنفس -2
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 م2016-م2015في الفترة  ةثمارات شركات التأمين الوطنياستهيكل 

 
ـــر نســـبة فـــي الاســـتثمار فـــي الأوراق  ـــأمين العامـــة بتســـجيل أكب وقـــد قامـــت شـــركات الت
الماليــة الحكوميــة والأصــول العقاريــة بنســب متفاوتــة تتماشــى وضــخامة مجمــوع أقســاطها، فــي 

وهــو مــا يوضــحه الشــكل مــن إجمــالي الاســتثمارات،  % 2حــين ســاهمت شــركة ســلامة بنســبة 
 1التالي.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1- Activité des assurance en Algerie; rapport annuel 2016،35-34،صص ، مرجع سابق. 
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 م2016هيكل استثمارات شركات التأمين الوطنية حسب الشركة عام 

 
 

 م2017الفرع الثاني: الأداط المالي لشركات التأمين الوطنية في سنة 
شــــركات  9شــــركة تأمينيــــة؛  23م نشــــط بالســــوق التــــأميني الجزائــــري 2017فــــي عــــام 

كات مختلطـــة وتعاضـــديتين، وقـــد بلـــغ مســـتوى الأقســـاط شـــر  5شـــركات خاصـــة،  7عموميـــة، 
مليـار دج،  4م أي بزيـادة قـدرها 2016مليار دج في عـام  129.6مليار دج مقابل  133.3

، %60وقــد ســاهمت شــركات التــأمين العامــة فــي إجمــالي نــاتج ســوق التــأمين الجزائــري بنســبة 
، ومثلـت %10ب فقد ساهمت CNMAمساهمة الشركات الخاصة، أما  %25وشكلت نسبة 
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مساهمة الشركات المختلطة، أما عن شـركة سـلامة فقـد سـاهمت فـي الإنتـاج العـام % 5نسبة 
 .1م2016وهي نفس النسبة التي ساهمت بها عام  %4بنسبة 

مليـار  120م، ب 2017وقد قدرت قيمة الإنتاج المتولدة عـن شـركات تـأمين الأضـرار نهايـة 
مــــن إجمــــالي النــــاتج %90م، وتمثــــل هــــذه القيمـــة 2016مقارنــــة بعـــام  %2دج بزيـــادة قــــدرها 

 .2السوقي للتأمين، وهو المبين بالشكل التالي
 

 
 

 م2017هيكل إنتاج شركات تأمين الأضرار لعام 
 
 
 
 

                                                           

-1Activité des assurance en Algerie; rapport annuel 2017  ،  direction des assurances  ،  
ministère des finances  ،  direction générale du trésor  ، p4-9 

 .9نفس المرجع، ص  -2
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مليـــار دج،  13.434بالمقابـــل حققـــت شـــركات تأمينـــات الأشـــخاص قيمـــة مبيعـــات قـــدرت ب 
 1، وهو المبين بالشكل التالي.من إجمالي الناتج السوقي للتأمين%10ومثلت هذه القيمة 

 

 
 م2017هيكل إنتاج شركات تأمين الأشخاص لعام 

 
 150مليـار دج وجـه منهـا  231وعلى الصعيد المـالي فقـد بلغـت الاسـتثمارات الماليـة 

مليـــار دج للاســـتثمار فـــي الأوراق الماليـــة الحكوميـــة، وقـــد قـــدرت حصـــيلة التوظيفـــات الماليـــة 
ــــأمين الجزائريــــة عــــ مليــــار دج عــــام  265مليــــار دج مقابــــل  273م ب 2017ام لشــــركات الت

مـن الاسـتثمار فـي قـيم الدولـة، يليهـا الاسـتثمار فـي الودائـع  %55م، شكلت مـا نسـبته 2016
نسبة الاستثمار في الأصول العقارية، وقـد مكـن النشـاط  %16، وشكلت  %17لأجل بنسبة 

                                                           
1- .Activité des assurance en Algerie; rapport annuel20179، مرجع سابق، ص . 
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م، 2016مليــار دج عــام  6.6 مليــار دج مقارنــة ب 8.5المــالي لشــركات التــأمين مــن توليــد 
 1وهو الموضح بالشكل التالي.

 
 

 
 م.2017استثمارات شركات التأمين الوطنية عام هيكل 

 
 م2019-م2018الفرع الثالث: الأداط المالي لشركات التأمين الوطنية في الفترة 

م مقابــل 2018مليــار دج ســنة  142.6حقــق ســوق التــأمين الجزائــري رقــم أعمــال بلــغ 
م حسب ما أشار إليه المجلس الوطني للتأمينات، وبخصـوص 2017يار دج عام مل 133.6

مـــن رقـــم الأعمـــال الإجمـــالي  %73الحصـــص الســـوقية حشـــدت الشـــركات العموميـــة للتـــأمين 
مليـــار دج المحصـــلة مـــن طـــرف  31مليـــار دج مقابـــل  91.99لقطـــاع التـــأمين أي مـــا قيمتـــه 

ر دج لصـالح الشـركات المختلطـة أي مليـا 2.96، و %2.5الشركات الخاصة أي ما يعـادل 
 2.%2.3ما يوافق نسبة 

                                                           
1-.Activité des assurance en Algerie; rapport annuel2017 ،33ص، مرجع سابق. 
م، أدرج يوم الخميس 2018مليار دج في سنة  142وكالة الأنباء الجزائرية، سوق التأمينات تحقق رقم أعمال يفوق  -2

 .23:00م، على الساعة 26/02/2022، تم الاطلاع عليه يوم السبت 15:50ساعة م، على ال2019أفريل  04
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مليــار  144.147م فقــد حقــق ســوق التأمينــات الــوطني رقــم أعمــال بلــغ 2019أمــا عــن ســنة 
مـن رقـم %70.64دج، وبخصوص حصص السوق فقد حصـدت الشـركات العموميـة للتـأمين 

دج المحصـلة مـن  مليـار 10.23مليـار دج، مقابـل  26.66الأعمال الإجمـالي أي مـا قيمتـه 
مليـــــون دج لصـــــالح  840مـــــن الصـــــفقات، و %27.1طـــــرف الشـــــركات الخاصـــــة مـــــا يمثـــــل 

، ويتضـح مـن الشـكل المـوالي اسـتحواذ شـركات التـأمين %2.26الشركات المختلطـة مـا يمثـل 
 1.%4.1العمومية على سوق التأمين، فيما شغلت سلامة ما نسبته 

 

 
 م2019عام الحصص السوقية لشركات التأمين الوطنية ل

وفيمــا يتعلــق بالمؤشــرين الرئيســيين للتــأمين فلــم يســجل عليهمــا تفاوتــات كبيــرة؛ فمعــدل 
علـــى %0.72و %0.69إذ بلــغ  %1م لــم يتجــاوز2019م و2018الاختــراق لكــلا مــن ســـنة 

التوالي، أما بالنسبة لكثافة التأمين المعبر عنها بالدينار الجزائري فـلا تـزال هـي الأخـرى أدنـى 
دج عــام  3368.16م و2018دج عــام  3263.61ات المطلوبــة؛ إذ قــدرت ب مــن المســتوي

 م. 2019
 

                                                           
1 - Activité des assurance en Algerie; rapport annuel 2019  ،  direction des assurances  ،  
ministère des finances  ،  direction générale du trésor  ، p19. 
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 م2020الفرع الرابع: الأداط المالي لشركات التأمين الوطنية في سنة 
م استثنائية وصعبة نظـرا للآثـار السـلبية التـي خلفتهـا جائحـة كورونـا 2020كانت سنة 

Covid 19 نموهــا ســلبا، ورغـم هــذه الوضــعية  علــى أغلــب النشـاطات الاقتصــادية التــي تـأثر
 125مليار دج، منهـا  137الصعبة تمكن سوق التأمين الجزائري من تسجيل رقم أعمال بلغ 

مــن إجمــالي إنتــاج ســوق التــأمين  %91مليــار دج  خــاص بالتــأمين علــى الأضــرار أي بنســبة 
تج عــن م، ، كمــا انخفـض رقـم الأعمــال النـا2019مقارنـة بعـام  %4الـوطني وبانخفـاض قــدره 

مليـــــار دج عـــــام  11م إلـــــى 2019مليـــــار دج عـــــام  13.6شـــــركات تـــــأمين الأشـــــخاص مـــــن 
مـــن إجمـــالي إنتـــاج ســـوق التـــأمين، وهـــو مـــا يوضـــحه %9م، ويمثـــل هـــذا المبلـــغ نســـبة 2020

 1الشكل الموالي.
 

 
 م 2020هيكل إنتاج شركات تأمين الأضرار وشركات تأمين الأشخاص في سنة 

 

                                                           
1-Activité des assurance en Algerie; rapport annuel 2020  ،  direction des assurances  ،  
ministère des finances  ،  direction générale du trésor  ، p5-9. 
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م تمكـن مــن دفـع تعويضــات 2020ســوق التـأمين الــوطني فـي ســنة  وتجـدر الإشــارة بـالقول أن
مليـــار دج تخـــص التـــأمين علـــى الأضـــرار، لا ســـيما فـــرع  57مليـــار دج، منهـــا  62قـــدرت ب 

مـن  %60مليـار دج، أي مـا يعـادل حصـة  38تأمين السيارات الـذي قـدرت حجـم تعويضـاته 
 إجمالي التعويضات.

م، ظلـت الاسـتثمارات 2020ين الوطنية في عـام وبخصوص التوظيفات المالية لشركات التأم
ــــة بنســــبة  ــــى الأوراق الماليــــة الحكومي ــــات متركــــزة عل ــــة حســــب الفئ أي مــــا يعــــادل %56المالي

مليــار دج مــن  49.6أي مــا يعــادل %15مليــار دج، تليهــا الودائــع لأجــل بنســبة  191.447
 56.3ة فقـــد بلغـــت إجمـــالي الاســـتثمارات الماليـــة، أمـــا بشـــأن الاســـتثمار فـــي الأصـــول العقاريـــ

م، لتبلـغ 2019مليار دج من الفارق الإيجابي مقارنة بعـام  1أي  %2مليار دج بزيادة قدرها 
م مقارنـــة ب 2020مليـــار دج عـــام  340.234قيمـــة الاســـتثمار فـــي ســـوق التـــأمين الـــوطني 

 1، وهو المبين بالشكل الموالي.%5م أي بزيادة قدرها 2019مليار دج عام  223.394
 

 
 م2020ستثمارات شركات التأمين الوطنية لسنة اهيكل 

 

                                                           
1- Activité des assurance en Algerie; rapport annuel 202034، مرجع سابق، ص. 
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على الرغم من الأثر السلبي لجائحة كرونا على مختلف الأنشطة الاقتصادية الوطنيـة 
، إنمـا % 5م وتأثر قطـاع التـأمين الـذي عـرف نشـاطه تراجعـا فـي نسـبة النمـو ب 2020عام 

لتــي كانــت إيجابيــة، غيــر أن تــم تســجيل مفارقــات فــي البــارامترات الماليــة وبــارامترات الأربــاح ا
 %.11هذه الأرباح تبقى ضعيفة نظرا لمعدل تغلغل القطاع الذي يظل أقل من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .55نفس المرجع، ص -1
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 م2020-م2010المبحث الثاني: تحليل نشاط قطاع التأمين الوطني في الفترة 
يتضــح مــن خــلال هــذه الدراســة هيمنــة شــركات التــأمين العموميــة علــى قطــاع التــأمين، 

جع أسباب هذه السيطرة إلى الأقدمية والخبرة التي تتمتع بها هذه الشركات، بالإضافة إلـى وتر 
امتلاكها شبكات توزيع تغطي معظـم ولايـات الـوطن، ويتبـين ممـا سـبق أن دور قطـاع التـأمين 
ومساهمته في الناتج الداخلي الخام "معدل الاختـراق" لـم يصـل إلـى المسـتوى المطلـوب؛ إذ لـم 

، فــي المقابــل يعــرف إنفــاق الفــرد الجزائــري علــى التــأمين "كثافــة %1فتــرة الدراســة خــلال يبلــغ 
التــأمين" تفاوتــا مــن ســنة إلــى أخــرى، وهــذا راجــع إلــى القــدرة الشــرائية للمــواطن الجزائــري حيــث 

دج، ليرتفــع إلــى  2253.67م بمقــدار 2010ســنة  -خــلال فتــرة الدراســة –قــدر أدنــى إنفــاق 
 م، وهو المبين في الجدول التالي.2019دج سنة  3368.16حدود

 م 2020 م 2019 م 2018 م 2017 م 2016 م 2015 م 2014 م 2013 م 2012 م 2011 م 2010 السنوات
معدل الاختراق 

(%) 
0.67 0.60 0.63 0.69 0.73 0.77 0.76 0.72 0.69 0.72 0.71 

 3136 3368.16 3263.61 3257.79 3231.48 3229.09 3207.85 3005.65 2671.88 2378.44 2253.67 مؤشر الكثافة )دج(

م، مـــــن إعـــــداد الطالبــــــة 2020-م2010معـــــدل الاختـــــراق ومؤشـــــر الكثافـــــة التأمينيــــــة للفتـــــرة 
 CNA bdcs.dzبالاعتماد على إحصائيات المجلس الوطني للتأمينات.

مـــن جهـــة أخـــرى يرجـــع الناشـــطون بقطـــاع التـــأمين ضـــعف رقـــم الأعمـــال الـــذي تحققـــه 
: سلســلة التخفيضــات العشــوائية للتكــاليف 1لجزائريــة إلــى عــدة عوامــل أهمهــاشــركات التــأمين ا

ضــعف الثقافــة التأمينيــة وانعــدام البيئــة التشــريعية التــي أضــرت بتوازنــات القطــاع فــي الــبلاد، 
غيــر أن المتعــاملين يبــدون تفــاؤلا المنظمــة للعمــل التــأميني التكــافلي لفتــرة طويلــة مــن الــزمن، 

للتطور شريطة تدارك السلطات النقائص مـن خـلال عملهـا علـى تـذليل  بآفاق السوق وقابليتها
العقبــات وتحفيــز التنافســية بــين شــركات التــأمين الوطنيــة، دون تمييــز بــين المؤسســات العامــة 
والخاصــــة، فالمعــــدل المــــنخفض لمؤشــــر التغلغــــل، والــــبطء فــــي تســــوية المطالبــــات، وضــــعف 

عدام المنافسة العادلـة بـين الشـركات التأمينيـة إجراءات الاتصال بالأشخاص المؤم ن عليهم وان
إضـافة إلـى اليـة وديناميكيـة نشـاط هـذا القطـاع، كلها عوامل يجـب إعـادة النظـر فيهـا لزيـادة فع

 القانونية المنظمة لسوق التأمين الوطني.القواعد ضرورة مراجعة وتعديل 
 

                                                           
1

 .15ج قطاع التأمين في دائرة الضوء، مرجع سابق ص طارق قندوز، إبراهيم بلحيمر، سعيد قاسمي، إنتاج ونتائ -
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 ية الاقتصاديةالمبحث الثالث: سبل تطوير مساهمة قطاع التأمين الوطني في التنم
الســيد ناصــر ســايس ضــرورة رفــع مســاهمة شــركات  SAAصــرح المــدير العــام لشــركة 

التأمين الوطنية في الناتج الـداخلي الخـام، إذ أرجـع ضـعف معـدل التغلغـل إلـى عجـز شـركات 
التأمين عن تطوير الطلب على المنتوجات التأمينية الاختيارية مثـل تـأمين المسـاكن ومختلـف 

افة إلــى الاعتمــاد علــى قواعــد منافســة ترتكــز فــي غالــب الأحيــان علــى خفــض الممتلكــات، إضــ
الأســعار " الأقســاط" علــى حســاب نوعيــة الخــدمات التأمينيــة المقترحــة، وكــذا إلــى نقــص ثقافــة 
التــأمين لــدى الجزائــريين داعيــا وســائل الإعــلام الجزائريــة إلــى تغييــر الــذهنيات، ويتعلــق المــانع 

ؤول بالتـــأخر المســـجل فـــي مجـــال رقمنـــة الخـــدمات ومواصـــلة الآخـــر الـــذي طرحـــه نفـــس المســـ
اللجــوء إلــى طــرق قديمــة، وقــدم المــدير العــام للشــركة الوطنيــة للتــأمين حلــولا مــن خــلال دعــوة 
الفـــاعلين والقـــائمين علـــى قطـــاع التأمينـــات فـــي الجزائـــر إلـــى إعـــادة النظـــر تمامـــا فـــي القواعـــد 

لمنافســـة نحـــو تحســـين الخـــدمات وتخفـــيض المنظمـــة لســـوق التـــأمين الـــوطني، وإعـــادة توجيـــه ا
آجال التعويض، وتفادي حرب الأسعار قدر الإمكان التي تؤدي إلى اخـتلال الميزانيـة الماليـة 
للشـــركات التأمينيـــة، كمـــا أكـــد علـــى ضـــرورة مراجعـــة آليـــات المراقبـــة مـــن خـــلال إنشـــاء وكالـــة 

منتوجــــات تأمينيــــة مســــتقلة تســــاهم فــــي إعــــادة هيكلــــة الســــوق الــــوطني للتأمينــــات مــــع إطــــلاق 
 1جديدة.

ومن جهة أخرى قال السيد محمـد بـن عربيـة المـدير العـام لشـركة سـلامة للتأمينـات أن 
اقتصار المنافسة على تخفيض الأسعار هو العامل الأكثر تـأثيرا علـى إنتـاج السـوق التـأميني 

 2إنما ليس الوحيد، فهناك عوامل أخرى تؤثر سلبا على السوق تتمثل فيما يلي:
 %70الهيمنــة القويــة للقطــاع العــام علــى ســوق التــأمين باســتحواذه علــى حصــة تزيــد عــن  -1

 من السوق، مما يحول دون تطور المنافسة الشريفة.

                                                           
م، 2021مارس،  24وكالة الأنباء الجزائرية، الشركة الوطنية للتأمين تكشف عن ثلاث منتجات جديدة، الأربعاء،  -1

، 23:11م، على الساعة: 2022فيفري،  26، تم الاطلاع على المقال يوم السبت، 18:49على الساعة 
http://online.aps.dz. 

، 150محمد بن عربية، تقرير السوق الجزائري، مجلة التأمين العربي، الاتحاد العام العربي للتأمين، مصر، العدد 2-
 .44م، ص2021سبتمبر، 
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عدم الانضباط في الامتثال للقواعد الفنية من قبل شـركات التـأمين فـي تسـعير المخـاطر،  -2
وعلـى المـلاءة الماليـة لشـركات  وهو ما يؤثر على جودة الخدمات التأمينية المقدمة مـن جهـة،

 التأمين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وضعف مداخيل الاستثمارات المالية من جهة أخرى.
قصــر قنــوات التوزيــع للمنتجــات التأمينيــة علــى الوســطاء التقليــديين وشــبكة البنــوك فقــط،  -3

إلـــى شـــركات  وهـــو مـــا يمنـــع التوزيـــع مـــن خـــلال قنـــوات أخـــرى جـــد مهمـــة فـــي تقريـــب الزبـــون 
 .-موثقون، وكالات عقارية، وكالات الأسفار...إا  -التأمين

ضعف السوق المالية وانخفاض نسب المردودية فيهـا، ممـا يـؤثر سـلبا علـى تطـوير ربحيـة -4
 استثمارات شركات التأمين.

ضــعف البنــى التحتيــة الرقميــة المخصصــة للتجــارة الإلكترونيــة، الأمــر الــذي يعرقــل تطــوير -5
 لتأمين من حيث تصميم المنتجات، تسويقها وإدارة عملية التعويض.رقمنة ا

وفــي ســبيل تجــاوز هــذه العقبــات وتنميــة ســوق التــأمين الجزائــري والارتقــاء بــه، صــرح 
شـــامل لإنشـــاء بيئـــة جديـــدة مواتيـــة لتطــــوير  قــــانوني نفـــس المســـؤول بضـــرورة إجـــراء إصـــلاح

بتــــرك المزيــــد مــــن الهــــامش للقطــــاع مســــاهمة قطــــاع التــــأمين فــــي التنميــــة الاقتصــــادية، وهــــذا 
الخاص، كمـا يجـب سـن قـوانين لتعزيـز الرقمنـة وتسـهيل اسـتثمارات شـركات التـأمين الجزائريـة 
في الأسواق الخارجية، وتحرير توزيع منتجات التأمين على جميـع القنـوات التـي يمكنهـا القيـام 

 بذلك تحت إشراف جيد.
تمويــل التنميــة الاقتصــادية فــي الــوطن ولتطــوير مســاهمة شــركات التــأمين التكــافلي فــي 

قال السيد بن عربية أنه من الضروري أن تكون التشريعات مرنـة أولا وقبـل كـل شـيء، تسـمح 
بالتكيف مع خصائص السوق المحلية، ومن ناحية أخرى يجب أن يكون التـرابط بـين الركـائز 

لمــــال، مــــن أجــــل الثلاثــــة للتمويــــل الإســــلامي وهــــي البنــــك الإســــلامي والتكافــــل وســــوق رأس ا
الحصـــول علـــى بيئـــة مواتيـــة حقيقيـــة للتمويـــل الإســـلامي بشـــكل عـــام والتكافـــل بشـــكل خـــاص، 
كذلك يجب علـى الهيئـة الشـرعية الوطنيـة التابعـة للمجلـس الإسـلامي الأعلـى أن تـؤدي دورهـا 
دورها المهم في التأطير المسؤول عن الجانب الشرعي في التكافل لا سيما في اعتمـاد ملفـات 

ء اللجــان الشــرعية لشــركات التكافــل، وفــي فحــص الطلبــات الــواردة مــن الشــركات لحــل أعضــا
 المسائل الشرعية التي تثيرها هذه الأخيرة.
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ومــــن أجــــل تطــــوير منتجــــات التــــأمين التكــــافلي يجــــب علــــى الشــــركات ابتكــــار واقتــــراح 
ء منتجـــات جديــــدة، مــــن خـــلال التعــــرف علــــى العـــادات والتقاليــــد فــــي التضـــامن وعــــدم الاكتفــــا

بالمنتجـــات التقليديــــة للتكافــــل، ومــــن جهـــة أخــــرى يجــــب الســــهر علـــى التكــــوين الجيــــد للمــــوارد 
البشـــرية مـــن أجـــل ضـــمان الشـــرح الحســـن لمنتجـــات التكافـــل للمشـــاركين، أيضـــا يجـــب علـــى 
الشـــــركات التأكـــــد مـــــن أن الفـــــائض التـــــأميني يـــــتم تقاســـــمه بشـــــكل حقيقـــــي عـــــادل ودائـــــم بـــــين 

 1من معناه.المشتركين حتى لا يفرغ التكافل 
وفــي ســبيل دعــم التــأمين التكــافلي وزيــادة فــرص مســاهمة شــركات التــأمين التكــافلي فــي 
تمويـــل التنميـــة الاقتصـــاديةفقد تـــم إنشاءشـــركة عموميـــة مســـتقلة جديـــدة متخصصـــة فـــي نشـــاط 
التـــأمين التكـــافلي العـــام تحـــت اســـم" الجزائريـــة للتكافـــل العـــام"، حســـب مـــا أعلنـــت عنـــه الشـــركة 

في بيان لها، وجاء إنشـاء هـذه المؤسسـة الناشـئة ذات العنـوان التجـاري"  saaين الوطنية للتأم
الجزاير تكافل" بمساهمة كل المتعاملين العموميين في قطاعي التأمين والبنـوك، حسـب البيـان 
الــذي يشــير إلــى أنهــا فــي طــور اســتكمال ملــف طلــب الاعتمــاد لــدى الهيئــات الوصــية، حتــى 

م، وســتقوم 2022أمينيــة فــي غضــون الفصــل الثــاني مــن ســنة تــتمكن مــن عــرض منتجاتهــا الت
حينهـــا بتســـويق كـــل أنـــواع التأمينـــات المطروحـــة حاليـــا فـــي الســـوق، علـــى غـــرار التـــأمين علـــى 
السيارات، المنازل ومختلف الأمـلاك العقاريـة، إضـافة إلـى التـأمين ضـد أخطـار النقـل بأنواعـه 

 الأخطار الفلاحية.البري، البحري والجوي، وكذا التأمين على مختلف 
ويشترك فـي رأس مـال هـذه المؤسسـة المتخصصـة فـي التـأمين علـى مختلـف الأضـرار 

، والبنـوك SAA-CAAT- CAAR- CASHكـلا مـن شـركات التـأمين العموميـة الأربعـة: 
، ويكمــــــــــــــن الهــــــــــــــدف CNEP-BNA-BEA-BDL-BADR-CPAالعموميــــــــــــــة الســــــــــــــتة:

افليــة فــي تــوفير البــديل التــأميني لمختلــف الاســتراتيجي مــن إنشــاء هــذه المؤسســة التأمينيــة التك
شــرائح المجتمــع الجزائــري، ودعــم صــناعة الصــيرفة الإســلامية فــي الــبلاد فــي إطــار السياســة 

 2العامة والمخطط الحكومي المعتمد من طرف السلطات العليا.

                                                           
 .45محمد بن عربية، مرجع سابق، ص -1
ل العام"، نشرة إلكترونية، الاتحاد العام العربي للتأمين، وكالة الأنباء الجزائرية، الإعلان عن إنشاء "الجزائرية للتكاف -2

 .  5م، ص28/02/2022، 140العدد 



 مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطنيالفصل الثاني:               الباب الثالث: 
 

 224 
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 خلاصة الباب الثالث:
يعتبــر التــأمين مصــدرا مــن مصــادر تمويــل التنميــة الاقتصــادية؛ مــن خــلال مــا تجمعــه 

بــالنفع علــى أفــراد  شــركات التــأمين مــن مــدخرات توظــف فــي أوجــه اســتثمارية مختلفــة تعــود
وقـد تبـين قطـاع والاهتمـام بمتطلبـات ذلـك، هـذا الوعليـه يجـب العمـل علـى تطـوير المجتمع، 

قطـاع التأمينـات  إلا أن هـذا الأخيـر الجزائر قامت بعدة إصـلاحات للنهـوض بمما سبق أن 
ـــي ضـــعيف ـــى مســـتوى الاقتصـــاد الكل ـــة الا يـــزال أثـــره عل ؛ وهـــو مـــا تترجمـــه المؤشـــرات الأدائي

ومؤشـر الكثافـة الـذي يبقـى  %1تعلقة بمعدل الاختراق الذي لم يصل خلال الدراسـة إلـى الم
 :، ومرد ذلك يعود لعدة أسباب أهمها-دج3136 -بعيدا عن المستويات القارية والعالمية

 .سيطرة شركات التأمين العمومية على السوق التأميني-
 .افسة الشريفة بين شركات التأمينانعدام المن -
 .السوق الماليةضعف -
 غياب ثقافة التأمين. -
 ضعف البنية التشريعية المنظمة للعمل التأميني التكافلي.-
مــــن أجــــل الوفــــاء برغبــــة شــــريحة عريضــــة مــــن المجتمــــع الجزائــــري وتماشــــيا مــــع التوجــــه و 

يعـد ضـرورة ملحـة ومخرجـا مـن الاقتصادي الجديد الذي بـات فيـه التمويـل الإسـلامي يشـكل 
وتفعيـل مسـاهمته فـي باشرت الجزائر العمـل علـى تشـجيع التـأمين التكـافلي  الأزمات المالية،

دعم التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال فـتح شـبابيك للتـأمين التكـافلي فـي شـركات تـأمين 
 ذات رأس مال ضخم.عمومية تجارية وإنشاء شركة تأمين تكافلي 
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 الخاتمة:
مستوى الجزئي يوفر الأمن الالدول؛ فعلى  انة هامة في اقتصادالتأمين مك يحتل

ودعم الثقة والحماية لدفراد والممتلكات والمؤسسات، ما يؤدي إلى زيادة الكفاية الإنتاجية 
الائتمانية والتجارية، أما على المستوى الاقتصاد فيساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي 

لال تجميع المدخرات وتوظيفها في مختلف ودعم خطط التنمية الاقتصادية؛ من خ
 المشاريع الاستثمارية التي تنعش الدورة الاقتصادية.

وقد شهدت صناعة التأمين في الجزائر تحوّلا نوعيا بفضل الإصلاحات القانونية 
التي قامت بها الجهات الوصية، الأمر الذي نتج عنه تطور هيكل سوق التأمين الوطني 

قتصاد السوق، أين كرّس المشرع الجزائري آليات جديدة تضمن خاصة بعد تبني نظام ا
 حقوق أطراف العقد التأميني، وتفرض الرقابة على نشاط وأعمال المؤسسات التأمينية.

وفي إطار التّوجه للتعامل بالخدمات المالية الإسلامية وتطور الوعي الديني لأفراد 
يعدّ خطوة مبدئية فعالة لإرساء  الذي 81-21المجتمع، تمّ إصدار المرسوم التنفيذي 

قانون أساسي خاص بالتأمين التكافلي في الجزائر، فمؤسسات التأمين التكافلي في 
الوطن باتت ضرورة حتمية مكمّلة للمنظومة المالية الإسلامية لا سيّما بعد ظهور 
ر، المؤسسات المصرفية والاستثمارية الإسلامية التي تحتاج  للتأمين ضد مختلف الأخطا

إلا أن المرسوم يكتنفه الغموض في بعض الجزئيات وهو ما يستوجب إعادة دراسته 
 وضبطه ليكون أكثر وضوحا.

واعتمادا على المؤشرات القياسية المتعلقة بإنتاج شركات التأمين في الجزائر خلال 
م تبيّن ضعف الأداء الاقتصادي لقطاع التأمين الوطني؛ فمعدل 2020-م2010الفترة 
، أما مؤشر الكثافة %0.71وقد قدر ب   %1اق خلال فترة الدراسة لم يبلغ نسبة الاختر 

دج، ومردّ هذا الضعف يعود لأسباب فنية، تشغيلية، اقتصادية وقانونية، 3136فقد بلغ 
وهو ما دفع بالقائمين على تسيير القطاع بالتفكير الجادّ في ضرورة دعم التأمين 

 مية أداء المؤسسات الناشطة ضمن مجاله.التكافلي، والعمل على تطويره وتن
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اختبار صحة فرضيات إعطاء نتائج وعلى ضوء ما تمّ عرضه وبيانه يمكن 
على النحو  مقترحات الضرورية للبحثوالالمتوصل إليها الدراسة، وإيراد جملة من النتائج 

 التالي:
 اختبار صحة الفرضياتنتائج أولا: 

أن التأمين التجاري يساهم بشكل كبير في تمويل  مفادها التيبالنسبة للفرضية الأولى  -
قد ثبت عدم صحتها؛ نظرا لضعف هي فرضية خاطئة و التنمية الاقتصادية في الجزائر 

 ـقدر بالممعدل الاختراق  هيترجمالذي  الأداء الاقتصادي لشركات التأمين التجاري 
د ذلك يعود ومر ، دج، وهي حصيلة ضئيلة جدا3161ومؤشر الكثافة الذي بلغ  0.71%

لهيمنة شركات التأمين العمومية على السوق الوطنية للتأمين، إضافة لدسباب التشغيلية، 
 الاقتصادية والقانونية.

التي تنصّ على إمكانية ازدياد أثر التأمين التكافلي على بالنسبة للفرضية الثانية  -
يحة ولا فهي صح 81-21خاصة بعد صدور مرسوم التنمية الاقتصادية في الجزائر 

يمكن نفيها أو دحضها؛ وما يؤكد ذلك قيام السلطات الوصية بالسماح لشركات التأمين 
التجاري بفتح شبابيك لتقديم خدمات التأمين التكافلي، وتجلى ذلك فعليا في حصول شركة 

على موافقة وزارة المالية لإنشاء نافذة تكافل، وإنشاء شركة تأمين عمومية GAM  التأمين 
 مجال التأمين التكافلي ذات العنوان التجاري " جزاير تكافل". تنشط ضمن

حلول  التي ترتكز على رؤية استشرافية مفادها إمكانيةوبخصو  الفرضية الثالثة  -
التأمين التكافلي كبديل عن التأمين التجاري في الجزائر فلا يمكن نفيها أو الجزم بصحتها 

مستند ذلك يعود للتوجه الذي تبنته بشكل مطلق إلا أن نسبة صحتها كبيرة جدا، و 
السلطات العليا في البلد القاضي بدعم وتشجيع التمويل الإسلامي، من خلال إصدار 
المرسوم الخاص بالتأمين التكافلي، والسماح لشركات التأمين التجاري بفتح شبابيك لتقديم 

دئية قد تتبعها خدمة التأمين التكافلي، وإنشاء شركة تأمين عمومية تكافلية، كخطوة مب
 قرارات تبين كيفية التحوّل الكلي لشركات التأمين التجاري إلى مؤسسات تأمين تكافلي.
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 ثانيا: نتائج الدراسة
 توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:

أن التأمين نشأ كنظام ثم تطور ليصبح عقدا يبرم بين طرفين، يسمى أحدهما المؤمِن ويدعى  -1
 م ن، ولكل منهما حقوق والتزامات.الآخر بالمؤ  

 ينقسم التأمين التجاري والتكافلي استنادا لاعتبارات عديدة إلى أقسام متنوعة؛ ولكل منهما -2
أهمية اقتصادية واجتماعية؛ فهما وسيلة من وسائل التحوط ضد المخاطر المستقبلية التي تنعكس 

ي دعم الاقتصاد الوطني؛ من خلال تعبئة بالضرر على الفرد والمجتمع، وهما أداة فعالة تساهم ف
 المدخرات وتوجيهها للاستثمار.

بالرغم من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للتأمين التجاري، إلا أن له جوانب سلبية تهدد الأمن  -3 
العام للمجتمع؛ ففي بعض الأحيان يلجأ المؤم نون إلى افتعال مسببات تحقق الأخطار للحصول على 

 ات المستحقة، الأمر الذي يتسبب في انتشار مختلف الجرائم.التعويض
أفتى أغلب الفقهاء بعدم جواز عقد التأمين التجاري لاشتماله على الربا، الغرر الفاحش، الغبن،  -3

 القمار والجهالة، وجواز التأمين التكافلي بصورتيه البسيط والمركب.
هم المؤسسات المالية؛ كونها تقوم بوظيفة مزدوجة تعد شركات التأمين التجاري والتكافلي ثاني أ  -4

تتمثل في توفير التغطية التأمينية لدفراد والمنشآت من جهة، واستثمار الأقساط في مختلف المجالات 
 من جهة أخرى.

تعتمد منشآت التأمين التجاري والتكافلي في إدارة أعمالها التأمينية وتسيير أنشطتها الاستثمارية  -5
واريين والمحاسبين الماليين، الذين يوظفون التقنيات الرياضية والطرق الإحصائية خلال على الاكت

 عملية تحديد القسط أو استثماره.
تقوم كلا من مؤسسات التأمين التجاري والتكافلي بتسويق خدماتها التأمينية عن طريق التواصل  -6

 المباشر مع المؤم نين، أو بواسطة سماسرة التأمين ووكلائه.
تعتبر شركات التأمين التجاري والتكافلي مصدرا من مصادر تمويل التنمية؛ من خلال تعبئة  -7

المدخرات وتجميع الأقساط لتوجيهها للاستثمار، كما تقوم بحماية النشاط الاقتصادي وذلك بتأمين 
اديين المؤسسات والأشخاص ضد مختلف المخاطر، الأمر الذي يحفز المستثمرين والمتعاملين الاقتص

 على الدخول في مجالات إنتاجية جديدة أو توسيع دائرة أنشطتهم.
تساهم مؤسسات التأمين التجاري والتكافلي في تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال توفير الأمن  -8

لدفراد ضد مختلف مخاطر الحياة؛ كالشيخوخة، العجز، المرض أو الموت، كما تقوم بتوظيف نسبة 
 لعاملة الأمر الذي يوفر الأمن النفسي ضد شبح البطالة.كبيرة من اليد ا
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تلتزم شركات التأمين التكافلي في إدارة أعمالها التأمينية والاستثمارية بالأحكام والقواعد الشرعية  -9
 الناظمة للعلاقات والعقود والمعاملات.

ستقلال وصولا إلى مرحلة مر قطاع التأمين في الجزائر بعدة مراحل بدءا بفترة الاستعمار، ثم الا -10
الانفتاح أين تم تبني نظام اقتصاد السوق، الأمر الذي نتج عنه توسع النشاط التأميني الذي كان حكرا 

 على مؤسسات التأمين العمومية.
حماية لدطراف الفاعلة في العملية التأمينية قام المشرع الجزائري بضبط نشاط مؤسسات التأمين  -11

 سن مختلف التشريعات القانونية واللوائح التنظيمية. الجزائري، من خلال
ضمانا للمصلحة العامة والخاصة فرضت الدولة الرقابة على مؤسسات التأمين الوطنية، حيث  -12

 تقوم هيئات ولجان متخصصة بتتبع مختلف مراحل تسيير الأنشطة التأمينية، والأعمال الاستثمارية.
طوة مبدئية فعالة لإرساء قانون خاص بالتأمين التكافلي في خ 81-21يعد المرسوم التنفيذي  -13

 الجزائر، إنما يستوجب إعادة النظر ليصبح أكثر وضوحا.
 يرجع ضعف الأداء الاقتصادي لقطاع التأمين في الجزائر إلى عدة أسباب أهمها: -14

 المنافسة الشريفة. الهيمنة القوية لمؤسسات التأمين العمومية على سوق التأمين، مما يحول دون تطور -
 عدم الانضباط في الامتثال للقواعد الفنية من قبل شركات التأمين في تسعير المخاطر. -
 قصر قنوات التوزيع للمنتجات التأمينية على الوسطاء التقليديين وشبكات البنوك. -
ضعف السوق المالية وانخفاض نسبة المردودية فيها، مما يؤثر سلبا على تطوير ربحية شركات  -

 التأمين.
شركة  -غياب الإطار التشريعي المنظم للعمل التأميني التكافلي عند ظهور مؤسسة التأمين التكافلي -

 .-سلامة للتأمينات
 ضعف مستوى ثقافة التأمين لدى أفراد المجتمع. -
 التأخر المسجل في مجال رقمنة الخدمات. -
اء تأمين التكافلي، من خلال إنشتبني السلطات الوصية التوجه نحو التمويل الإسلامي ودعم ال -15

السماح لشركات التأمين التجاري بفتح شبابيك لتقديم خدمات التأمين شركة تأمين تكافلية عمومية، و 
 التكافلي.
 توصيات الدراسة مقترحات و ثالثا: 

 استنادا لنتائج الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية:
 ، دون التمييز بين المؤسسات العامة والخاصة.تحفيز التنافسية بين شركات التأمين الوطنية -1
 ضرورة تطوير رقمنة التأمين من حيث تصميم المنتجات وتسويقها، وإدارة عملية التعويض. -2
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الاعتماد على قنوات توزيع جديدة للمنتجات التأمينية، ويتعلق الأمر بالوكالات العقارية ووكالات  -3
 السفر والسياحة.

 لي الجزائري، وتفعيل دور البورصة في الاقتصاد الوطني.العمل على تطوير السوق الما -4
تنقيح وتحديث التشريعات الخاصة بالتأمين بشكل دوري، للتجاوب مع المستجدات الاقتصادية  -5

 والاجتماعية.
 إعادة ضبط القانون الخاص بالتأمين التكافلي في الجزائر، وتدارك ما جاء فيه من قصور وغموض. -6
خاص يوضح كيفية تحوّل شركات التأمين التجاري إلى شركات تأمين العمل على إصدار قانون  -7

 تكافلي.
تكوين إطارات إنشاء معاهد تكوين تغطي مختلف التخصصات التي تدعم العمل التأميني، و  -8

 متخصصة في مجال التأمين التكافلي لتلبية متطلبات السوق المحلية.
لإسلامي الأعلى والعمل على تأطير الجانب تفعيل دور الهيئة الشرعية الوطنية التابعة للمجلس ا -9

 الشرعي للتأمين التكافلي في الجزائر.
 نشر ثقافة التأمين التكافلي بالاعتماد على مختلف وسائل الاتصال.  -10
عقد المؤتمرات والندوات للتعريف بمزايا التأمين التكافلي، وتتبع وتيرة نمو الوعي التأميني التكافلي  -11

 داخل المجتمع الجزائري.
العمل على دعم التكامل الوظيفي بين شركات التأمين التكافلي وباقي المؤسسات المالية  -12

 والاقتصادية في الوطن.
 آفاق الدراسة:

 استنادا لنتائج وتوصيات الدراسة يمكن اقتراح عدد من المشاريع البحثية المستقبلية  على النحو التالي:
 .81-21آفاق سوق التأمين الوطني بعد إصدار مرسوم  -1
 .-التحديات والآفاق -التأمين التكافلي بديل عن التأمين التجاري في الجزائر -2
 الاستثمار في رأس المال البشري وأثره على أداء شركات التأمين الوطنية. -3

أخيرا لا يسعني إلا القول أن هذا الجهد العلمي المتواضع يسري عليه النقص ويعتريه القصور لا محالة، 
 راءه بملاحظات وتوجيهات الأساتذة أعضاء اللجنة المناقشة.وهو ما يستوجب إث

أسأل الله أن يتقبل مني هذا العمل ويجعل أجره وثوابه في ميزان كل من قدّم يد العون على إتمامه، وفي 
 مقدمتهم الأستاذ المشرف البروفيسور رشيد درغال.
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 فهرس الآيات القرآنية
 الصفحة رقمها الآية

 النساط

 33 29 َّيىييذٰرٰىٌٍَُّّّّٰٱ

 المائدة

 37 1 َّقيثىثيفىفيقىُّٱ

 64، 63 2 َّكخفمقحقمكجكحفخغجغمفجفحُّٱ

فجفحفخفمقحقمكجكحكخكلكملجُّٱ
ٱَّلحلخلم

90 33 ،66 

 الأنعام
 181 165 َّهجهمهٰيجيحُّٱ

 لتوبةا
يريزيمينيىييئجئحُّٱ

تهتحتختمتجئخئمئهبجبحبخبمبه
 َّثمجحجم

60 48 

 الأعراف
 حج جم جحثم ته تم تخ تح تج  به بم ُّٱ

 َّ  خج حم
10 181 

 هود
 181 61 َّ مح مج  له لم لخ لحُّٱ

 الفرقان
 185 67 َّكلكملجلحلخلملهمجمحمخممُّٱ

 الذاريات
 185 19 َّليماممنرنزنمُّٱ
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 فهرس الأحاديث والآثار
 

 الصفحة الأحاديث والآثار
 63 د بعضه بعضا""المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يش

م عُوا م ا  دِين ةِ ج  امُ عِي الهم بِالْم  لوُا في الغ زْوِ أًوْ ق ل  ط ع  "إِن  الأشعريين إِذ ا أ رْم 
احِدٍ ثُم اقتسموه ب يْنهُمْ في إِن اءٍ و احِدٍ بِالسوِيةِ، ف هُمْ  هُمْ فِي ث وْبٍ و  ك ان  عِنْد 

 مِني وأ ن ا مِنهُمْ." 

65 

في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما  أرملواا "إن الأشعريين إذ
كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم 

 مني وأنا منهم"

48 ،64 

"من نف س  عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نف س  الله عنه كربة من كرب 
دنيا و الآخرة، ومن يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في ال

ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد 
 في عون أخيه".

65 

 35 بالكالئ" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ"
 65 م عن بيع الحصاة وبيع الغرر"نهى رسول الله صلى الله عليه وسل
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 :فهرس الأشكال
 الصفحة شكل ال
 28 قسام التأمين التجاري أ

 59 أقسام التأمين التكافلي
 97 المخاطر المؤثرة على نشاط شركات التأمين التجاري 
 139 المخاطر المؤثرة على نشاط شركات التأمين التكافلي

 161 نموذج المضاربة
 162 نموذج الوكالة بأجر معلوم

 202 م2014هيكل إنتاج سوق التأمين الوطني سنة 
 203 م2014التوظيفات المالية لأموال شركات التأمين بالجزائر سنة 

 205 م2015حصص شركات التأمين الوطنية من الإنتاج سنة 
 206 م2015هيكل استثمارات شركات التأمين الوطنية سنة 

 207 م2015نسب استثمارات شركات التأمين الوطنية في قيم الدولة سنة 
 209 م2016ت التأمين الوطنية سنة هيكل إنتاج شركا

 210 م2016-م2015إنتاج قطاع التأمين الوطني حسب الفروع لسنتي  
 211 م2016-م2015هيكل استثمارات شركات التأمين الوطنية في الفترة 

 212 م2016هيكل استثمارات شركات التأمين الوطنية  حسب الشركة سنة 
 213 م2017 هيكل إنتاج شركات تأمين الأضرار سنة

 214 م2017هيكل إنتاج شركات تأمين الأشخاص سنة 
 216 م2017هيكل استثمارات شركات التأمين الوطنية سنة 

 216 م2019الحصص السوقية لشركات التأمين الوطنية سنة 
هيكل إنتاج شركات تأمين الأضرار وشركات تأمين الأشخاص سنة 

 م2020
217 

 218 م2020ن الوطنية سنة هيكل استثمارات شركات التأمي
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 فهرس الجداول:
 الصفحة الجدول 

 201 م2012-م2010في الفترة التأمينية معدل الاختراق ومؤشر الكثافة 
 202 م2013-م2012الإنتاج الإجمالي لسوق التأمين الجزائري للفترة 

 208 م2015-م2013معدل الاختراق ومؤشر الكثافة التأمينية في الفترة 
 220 م2020-2010ختراق ومؤشر الكثافة التأمينية في الفترة معدل الا
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 والمراجع فهرس المصادر
 القرآن الكريم

 السنة النبوية المطهرة
 المراجع باللغة العربية : أولا
إبراهيم أحمد عبد النبي حمودة، الرياضيات والتأمين، الإسكندرية، مطبعة الإشعاع، د  .1

 .م2002ط، 
هيم العسل، التنمية في الإسلام"مفاهيم، مناهج وتطبيقات"، بيروت، المؤسسة إبرا  .2

 م1996الجامعية للنشر والتوزيع، 
 .م2006 ، 1ط ، الدار الجامعية ، الاسكندرية ، مبادئ التأمين ، إبراهيم عبد ربه .3
التأمين ورياضياته مع التطبيق على تأمينات الحياة  ، إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه .4
 .م2002 ، الدار الجامعية ، مصر ، إعادة التأمينو 
إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه، مبادئ التأمين، مصر، الاسكندرية، الدار الجامعية،  .5

 .م2006
إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، تحقيق مجمع اللغة العربية، القاهرة ، 1- .6

 .م1989دار الدعوة، د ط، 
م الوسيط، تحقيق مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، إبراهيم مصطفى وآخرون، المعج .7

 .د.ط، د.ت
، 1ابن قدامة، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، بيروت، دار الفكر، ط .8

 .ه1405
ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، تحقيق شعيب  .9

، د 2194بيع الغرر، رقم الحديث  الأرنؤؤط وآخرون، باب النهي عن بيع الحصاة وعن
 .م2009، 1ب ن، دار الرسالة العالمية، ط

 تحقيق عبد السلام محمد هارون  ، مقاييس اللغة ، أبو الحسن أحمد فارس بن زكريا .10
 .م1979 ، دط ، دار الفكر ، بيروت ،
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أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، الأحكام السلطانية، بيروت، دار الفكر،  .11
 .م1987
العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، المصباح المنيرفي غريب شرح  أبو .12

 .م كتاب الجيم2011، 1كبير، القاهرة، دار ابن الجوزي، ط 
أبو الفضل هاني بن فتحي الحديدي، التأمين "أنواعه المعاصرة وما يجوز أن يلحق  .13

 .م2009، 1بالعقود الشرعية منها"، سوريا، دار العصماء، ط
 ، دار الهدى ، الاسكندرية ، من أجل تأمين إسلامي معاصر ، المجد حركأبو  .14
 .م1993، 1ط
 .، د ت8أبو بكر جابر الجزائري، منهاج المسلم، القاهرة، دار الكتب السلفية، ط  .15
 .م1981أبو عبيد، كتاب الأموال، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية،  .16
تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم أبي عبد الرحمن الخليل بن أخمد الفراهيدي،  .17

 .السامرائي، د.ب.ن، دار الهلال، ، د ط، د ت
الاتحاد العام العربي للتأمين، وكالة الأنباء الجزائرية، الإعلان عن إنشاء "الجزائرية  .18

 .م28/02/2022، 140للتكافل العام"، نشرة إلكترونية، العدد 
طلحات المالية، دبي، الإمارات إتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، معجم المص .19

 .م2018العربية المتحدة، يناير، 
أحمد السعد، تطبيقات التصرف في الفائض التأميني، ورقة بحثية مقدمة للملتقى  .20

ديسمبر،  8-7الدولي الثالث للتأمين التعاوني، الهيئة العالمية للاقتصاد والتمويل، 
 .م، الرياض2011
تحقيق  ، السنن الكبرى  ، أبو بكر البهيقيأحمد بن الحسين بن علي بن موسى  .21

 ،3ط ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، باب النهي عن بيع الغرر ، محمد عبد القادر عطا
 .م2003
 ، الأردن ، إعادة التأمين وتطبيقاتها في شركات التأمين الإسلامي ، أحمد سالم ملحم .22

 .م2005، دار الثقافة
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ي "دراسة شرعية للتأمين التعاوني وممارسته أحمد سالم ملحم، التأمين الإسلام .23
 .م2012، 1العلمية"، الأردن، دار الثقافة، ط

أحمد سالم ملحم، التأمين الإسلامي "دراسة شرعية للتأمين التعاوني وممارسته  .24
 .م2012، 1العملية في شركات التأمين الإسلامية"، الأردن، دار الثقافة، ط

، دراسة شرعية للتأمين التعاوني وممارسته أحمد سالم ملحم، التأمين الإسلامي .25
 .م2012، 1العملية في شركات التأمين الإسلامية، الأردن، دار الثقافة، ط

أحمد سالم ملحم، التأمين الإسلامي، دراسة شرعية للتأمين التعاوني وممارسته  .26
 .م2012، 1العملية في شركات التأمين الإسلامية، الأردن، دار الثقافة، ط

م ملحم، بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر أحمد سال .27
التأمين التعاوني" أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة الإسلامية منه"، الهيئة الإسلامية 

 .م2010أفريل،  13-11للاقتصاد والتمويل، الرياض، 
 .م2003أحمد صلاح عطية، محاسبة شركات التأمين، مصر، الدار الجامعية،  .28
أحمد محمد الصباغ، الفائض التأميني في شركات التأمين الإسلامية، ورقة بحثية  .29

أوت،  2-1مقدمة للمؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، سوريا، 
 .م2009
 ، مصر ، نظرية التأمين المشكلات العملية والحلول الإسلامية ، أحمد محمد لطفي .30

 .م2007ط، د ، دار الفكر الجامعي
أحمد محمد لطفي، نظرية التأمين "المشكلات العلمية والحلول الإسلامية"،  .31

 .م2007الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، دط، 
وينظر فايز أحمد عبد الرحمان، التأمين في الإسلام، الإسكندرية، دار المطبوعات  .32

 م.2006، الجامعية
ته في شركة التأمين الإسلامية، أحمد ملحم، التأمين التعاوني الإسلامي وتطبيقا .33

 .م 2012، 1عمان، دار الثقافة، ط
دار  ، بيروت ، لبنان ، محاسبة المنشآت المالية ، أحمد بسيوني شحاتة ، أحمد نور .34

 .م1986النهضة، دط، 
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 ، 1ط ، دار حامد ، عمان ، إدارة الخطر والتأمين ، نوري موسى ، أسامة عزمي  .35
 .م2006
دار  ، الأردن ، إدارة الخطر والتأمين ، ري نوري موسىشقي ، أسامة عزمي سلام .36

 .م2007 ، 1ط ، حامد للنشر
أسامة عزمي سلام، شقيري نوري موسى، إدارة الخطر والتأمين، الأردن، عمان، دار  .37

 .م2006، 1حامد للنشر، ط
حاح في اللغة، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار،  .38 اسماعيل بن حماد الجوهري، الص 

 .م1987، 4لعلم للملايين، طلبنان، دار ا
" ورقة -الجزائر-آمنة بوزينة، شركات التأمين التكافلي، "تجربة سلامة للتأمينات  .39

بحثية مقدمة للملتقى الدولي السابع حول الصناعة التأمينية "الواقع العلمي وآفاق التطوير، 
 .م2012ديسمبر،  4-3الجزائر جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

مجلة رؤى  ، تطور قطاع التأمين في الجزائر ، صديقي مسعود ، بالي مصعب .40
ديسمبر  ، 11العدد  ، الجزائر، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي ، الاقتصادية

 .م2016
البخاري محمد بن اسماعيل، الجامع الصحيح المختصر، تحقيق مصطفى ديب  .41

، 2354ديث رقم البغا، كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، الح
 .م1987، 3بيروت، دار ابن كثير، ط

، 6026البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب تعاون المؤمنين، رقم الحديث  .42
 .م1998، 1بيروت، دار ابن كثير، ط

بديعة علي أحمد، التأمين في ميزان  الشريعة الإسلامية "دراسة فقهية مقارنة"، د ب  .43
 .م2011، 1ن، دار الفكر الجامعي، ط

بين التجاري  09/13براحلية بدر الدين، التأمين في ظل المرسوم التنفيذي  .44
والتعاوني، ورقة بحثية مقدمة في ندوة حول مؤسسات التأمين التكافلي والتأمين التقليدي 
بين الأسس النظرية والتجارب التطبيقية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 

 .م2011أفريل  26-25، سطيف، التسيير،جامعة فرحات عباس
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بغدادي إيمان، سيف الدين كعبوش، الإطار القانوني لتطبيق التأمين التكافلي  .45
، 1، العدد 3الحاج لخضر،المجلد  1بالجزائر، مجلة العلوم الإسلامية، جامعة باتنة

 .م2021
بلعزوز بن علي وحمدي معمر، نظام التأمين التعاوني من النظرية والتطبيق "دراسة  .46

التجربة الجزائرية حالة سلامة للتأمين التعاوني" ، بحث مقدم للملتقى الدولي الثالث حول 
-8التأمين التعاوني، الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، الرياض 

 .م7/12/2011
مذكرة مكملة لنيل  ، واقع التأمين في الجزائر ، معطار نظيرة ، بن تركي سهام .47

 قسم العلوم الاقتصادية ، لية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييرك ، شهادة ليسانس
 .جامعة يحي فارس، المدية ،

مذكرة مكملة لنيل درجة  ، تسويق خدمات التأمين وأثره على الزبون  ، بيشاري كريم .48
قسم العلوم  ، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، الماجستير 

 .م 2005، جامعة سعد دحلب البليدة ، ريةالتجا
 .م2002، 1ثناء محمد طعيمة، محاسبة شركات التأمين، مصر، إيتراك، ط .49
الصادر بتاريخ  13-09، المرسوم التنفيذي رقم 03الجريدة الرسمية رقم  .50
 م.11/01/2009
 8المؤر  في  201-63القانون  ، 39العدد  ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .51
 ، م المتعلق بفرض التزامات وضمانات عن شركات التأمين العاملة بالجزائر1963وان ج

 .وإخضاعها لطلب الاعتماد من وزارة المالية
هـ 1430محرم  17، الصادرة بتاريخ 3الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  .52

 م.2009يناير  14الموافق لـ 
ة وآثارها على التنمية في الدول العربية، جنوحات فضيلة، إشكالية الديون الخارجي .53

أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم 
 .م2006العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، 
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حامد حسن محمد، التأمين التعاوني "الأحكام والضوابط الشرعية"، بحث مقدم  .54
 .م2012، سبتمبر 20سلامي الدولي، الخرطوم، السودان، الدورةلمؤتمر مجمع الفقه الإ

حامد حسن محمد، الدور التنموي لشركات التأمين التعاوني الإسلامي "الآفاق  .55
والمعوقات"، ورقة بحثية مقدمة للمؤتمر الدولي التأمين التعاوني أبعاده وآفاقه وموقف 

 .م12/4/2010-11الشريعة الإسلامية منه، الجامعة الأردنية، 
 .م1999، 3حامد عبد المجيد ضرار، السياسات المالية، مصر، الدار الجامعية، ط .56
ديوان المطبوعات  ، الجزائر ، مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري  ، حديدي معراج .57

 .م1999 ، الجامعية
 ،مصر ، نظم التأمين المعاصرة في ميزان الشريعة الإسلامية ، حسين حسين شحاتة .58

 .م2005 ، 1ط ، ر للجامعاتدار النش
حمدي معمر، نظام التأمين التكافلي بين النظرية والتطبيق، مذكرة مقدمة لنيل درجة  .59

الماجستير في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم 
 .م2012العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

التأمين التكافلي بين النظرية والتطبيق، مذكرة مقدمة لنيل درجة  حمدي معمر، نظام .60
الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، 

 .م2012جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
حوتية عمر، وحوتية عبد الرحمن، واقع خدمات التأمين الإسلامي بالجزائر مع  .61

ة إلى شركة سلامة للتأمينات الجزائر، ورقة بحثية مقدمة للملتقى الدولي الأول حول الإشار 
 24-23الاقتصاد الإسلامي "الواقع ورهانات المستقبل"، المركز الجامعي بغرداية، 

 .م2011فيفري 
 .م2002، 1خالد وهيب الزاوي، إدارة المخاطر المالية، الأردن، دارالمسيرة، ط .62
قين، دور الادخار العائلي في تمويل التنمية الاقتصادية"حالة خلادي إيمان نور الي .63

الجزائر"، مذكرة مكملة لنيل درجة الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم 
 .م2012، 3التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر
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المال ودوره درغال رشيد، التكامل الوظيفي بين المصارف الإسلامية وأسواق رأس  .64
في التنمية، مذكرة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم 

 .م2011-2010الإسلامية، قسم الشريعة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
رياض منصور الخليفي، التكييف الفقهي للعلاقات المالية بشركات التأمين التكافلية"  .65

ة معاصرة"، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العين، أبو ظبي، دراسة فقهية تطبيقي
 .م2008، يناير 33العدد 
رياض منصور الخليفي، النظرية العامة للهيئات الشرعية، بحث مقدم للمؤتمر الثالث  .66

 .م2003أكتوبر  5-6للهيئات الشرعية والمؤسسات المالية الإسلامية، الكويت، 
قييم تطبيقات وتجارب التأمين التكافلي الإسلامي، ورقة رياض منصور الخليفي، ت .67

بحثية مقدمة لملتقى التأمين التعاوني، الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، 
 .المملكة العربية السعودية، الرياض

رياض منصور الخليفي، قوانين التأمين التكافلي، بحث مقدم لمؤتمر التأمين  .68
 .م2010أفريل  13-11لأردنية، التعاوني، الجامعة ا

المجلة الجزائرية  ، دور قطاع التأمين في التنمية الاقتصادية ، زهيرة بن خضرة .69
 .م2018جوان  ، 1العدد ، 7المجلد ، 3جامعة الجزائر ، الجزائر ، للسياسات العامة

، الزيلعي فخر الدين، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، القاهرة، دار الكتب الإسلامية .70
 .ه1313د ط، 
السباعي محمد الفقي وآخرون، مبادئ التأمين، الأصول العلمية والتطبيقية، الكويت،  .71

 .م2005، 1ذات السلاسل، ط
 ، بيروت ، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام ، سعد الدين محمد الكبي .72

 .م2002 ، 1ط ، المكتب الإسلامي
ن التأمين التكافلي "دراسة مقارنة بالتجربة سفيان شبيرة، موقف التشريع الجزائري م .73

المغربية"، ورقة مقدمة خلال يوم دراسي حول التأمين التكافلي ودوره في تمويل خطط 
 5التنمية الاقتصادية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، الأربعاء 

 .م2020فيفري 
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 ، دار العواصم المتحدة ، بيروت ، مهالتأمين وأحكا ، سليمان بن إبراهيم بن ثنيان .74
 .م1993 ، 1ط
شخار نعيمة، تحديات صناعة التامين التكافلي في الجزائر، مجلة البحوث  .75

والدراسات التجارية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجلفة، 
 .م2019، مارس، 1، العدد3الجزائر، مجلد 

محمد عطا، الأصول العلمية والعملية للخطر والتأمين، شريف محمد العمري، محمد  .76
 .م2012، 1د.ب ن، د د ن، ط

شوقي أحمد دنيا، الإسلام والتنمية الاقتصادية"دراسة مقارنة"، بيروت، دار الفكر  .77
 .م1979، 1العربي، ط

صالح أحمد بدار، التأمين الإسلامي، ورقة بحثية مقدمة لملتقى التأمين كمحور فعال  .78
جويلية،  12-17ة الاقتصادية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر، في التنمي
 .م2005
صالح العلي، سميح الحسن، معالم التأمين الإسلامي "مع تطبيقات علمية لشركات  .79

، 1التأمين الإسلامية دراسة فقهية للتأمين التجاري والإسلامي"، دمشق، دار النوادر، ط
 .م2010
مالية للدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي، مذكرة مقدمة صالح مفتاح، الموارد ال .80

لنيل درجة الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم 
 .م1994الاقتصادية، جامعة الجزائر، 

ضيف فضيل البشير، سوق التأمين في الجزائر ودوره في التنمية الاقتصادية" دراسة  .81
لجزائر والمغرب"، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية مقارنة بين ا

والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي 
 .م2018-م2017بلعباس، 

طارق قندوز، إبراهيم بلحيمر، سعيد قاسمي، إنتاج ونتائج قطاع التأمين الجزائري في  .82
 https//:insurance 4 arab.com،9ص ضوء،دائرة ال
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طاسم على، فيلالي بومدين، إشكالية التنمية الاقتصادية في الجزائر"دراسة تحليلية  .83
 .م2016، جوان 6تقييمية"، مجلة الاقتصاد والتنمية، جامعة يحي فارس، المدية، العدد

ة في عادل بن محمد بن عبد الله باريان، أساليب تفعيل دور الرقابة الشرعي .84
المصاريف الإسلامية، بحث مقدم لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري حول" 

جوان  03ماي و 31المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول" الإمارات العربية المتحدة، 
 .م2009
عادل عبد الفضيل عيد، الاحتياط ضد مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية،  .85

 .م2011عي، مصر، دار الفكر الجام
عامر أسامة ، أثر آليات توزيع الفائض التأميني على تنافسية شركات التأمين  .86

التكافلي" دراسة مقارنة بين شركة تكافل ماليزيا بماليزيا والشركة الأولى للتأمين بالأردن 
م، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير، كلية العلوم 2013-م2008خلال الفترة 

، 1ية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة سطيفالاقتصادية والتجار 
 .م2013م/2014
عامر حسن عفانة، إطار مقترح لنظام محاسبي لعمليات شركات التأمين التكافلي  .87

في ضوء الفكر المحاسبي الإسلامي، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية التجارة، 
 .م2010ية، غزة، قسم المحاسبة والتمويل، الجامعة الإسلام

عبد الباري محمد علي مشعل، إستراتيجية التدقيق الشرعي الخارجي "المفاهيم وآلية  .88
 .م2001ماي،  10العمل"، بحث مقدم لمؤتمر التدقيق الشرعي، ماليزيا، 

عبد الحق حميش، تفعيل دور هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية  .89
، فيفري 04، العدد 04ارقة للعلوم الشرعية والإنسانية، المجلد الإسلامية، مجلة جامعة الش

 .م2007
عبد الحكيم أحمد عثمان، فقه المسلمين في عقود التأمين "دراسة فقهية مقارنة"،  .90

 .م2008، 1الإسكندرية، دار العلم والإيمان، ط
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، ندوة عبد الحليم غربي، تقييم تجربة الخدمات المالية الإسلامية في السوق الجزائرية .91
علمية حول الخدمات المالية وإدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، جامعة فرحات 

 .م20/04/2010-18عباس، سطيف، 
عبد الرحمن يسري أحمد، دراسات في علم الاقتصاد الإسلامي، القاهرة، الدار  .92

 .م2001الجامعية، 
يد، القاهرة، دار عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجد .93

 .م1990، 2النهضة العربية، ط
عبد العزيز شرابي، التأمين على أخطار المؤسسة، مذكرة مكملة لنيل درجة  .94

الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، 
 .م2005جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

 ، م2000 ، دار الجامعة الجديدة ، مصر ، مالأسواق ال ، عبد الغفار حنفي .95
 .332ص
مركز  ، مصر ، الأسواق والمؤسسات المالية ، رسمية قرياقص ، عبد الغفار حنفي .96

 .م1999 ، الإسكندرية للكتاب
عبد الغفار حنفي، رسمية زكي قرياقص، الأسواق والمؤسسات المالية، مصر، الدار  .97

 .م2008الجامعية، 
ح، التأمين من منظور إسلامي "تأصيل التكافلي وإعادة عبد الفتاح محمد صلا .98

التكافل" أطروحة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الدراسات الإسلامية، قسم الشريعة، الجامعة 
 .م 2014الأمريكية المفتوحة، 

الدار  ، مصر ، اتجاهات حديثة في التنمية ، عبد القادر محمد عبد القادر .99
 .م2003 ،الجامعية
م قندوز، التحوط وإدارة المخاطر بالمؤسسات المالية الإسلامية، أطروحة عبد الكري .100

مقدمة لنيل درجة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم 
 .م2012الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 
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 ،يعة الإسلاميةالتأمين الاجتماعي في ضوء الشر  ، عبد اللطيف محمود آل محمود .101
 .م1994 ، 1ط ، دار النفائس ، بيروت
عبد الله الصيفي، التأمين على الودائع المصرفية في البنوك الإسلامية، بحث مقدم  .102

للمؤتمر الدولي حول التأمين التعاوني"أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة الإسلامية منه"، 
 .م2010أفريل،  13-11الجامعة الأردنية، الأردن، 

لمالك قمامي، مساهمة شركات التأمين في التنمية الاقتصادية" حالة الشركة عبد ا .103
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم caarالجزائرية للتأمين وإعادة التأمين 

الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر، 
 .م2015بسكرة، 
براهيم، التكييف الشرعي للتأمين التعاوني الإسلامي، ورقة بحثية عثمان الهادي إ .104

 .م2012، السودان، 20مقدمة لمؤتمر المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة 
 .م2007، 6عثمان ثبير، المعاملات المالية المعاصرة، عمان، دار النفائس، ط .105
دار  ، الأردن ، لإسلاميالمعاملات المالية المعاصرة في الفقه ا ، عثمان شبير .106

 .م2007 ، 6ط ، النفائس
دار  ، الأردن ، المعاملات المالية المعاصرة في  الفقه الإسلامي، عثمان شبير .107

 .م2007 ،  6ط ، النفائس
 .م1،2007الفقهية، عمان، دار النفائس،ط عثمان شبير، القواعد الكلية والضوابط .108
هد البحرين للدراسات المالية العجمي يوسف، التأمين "الأسس والممارسة"، مع .109

 .م2009والمصرفية، البحرين، 
عجيل النشمي، مبادئ التأمين الإسلامي، الدورة العشرون لمؤتمر مجمع الفقه  .110

 .م18/12/2012-13الإسلامي الدولي، الجزائر، 
عجيل جاسم النمشي، الفائض وتوزيعه في شركات التأمين الإسلامي، ورقة بحثية  .111

-26سع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، البحرين، مقدمة للمؤتمر التا
 .م28/05/2010
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عدنان محمود عساف، الفائض التأميني، ورقة بحثية مقدمة لمؤتمر التأمين  .112
 13-11التعاوني "أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة الإسلامية منه"، الجامعة الأردنية، 

 .م2010أفريل، 
التأمين وإدارة الخطر بين النظرية والتطبيق  ، وجمعة حربي ، عريقات محمد .113
 .م2008 ، دط ، دار وائل ،الأردن
 .م2008، 1عز الدين فلاح، التأمين " مبادؤه وأنواعه"، الأردن، دار أسامة، ط .114
 ، دار الجامعة ، دمشق ، التنمية الاقتصادية ، عصام خوري وعدنان سليمان .115
 .م1995
ة لإدارة المخاطر لمواجهة الأزمات في عصماني عبد القادر، أهمية بناء أنظم .116

المؤسسات المالية، المؤتمر العلمي الدولي حول الأزمة المالية والاقتصادية الدولية و 
الحوكمة العالمية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات 

 .م2009أكتوبر،  21-20عباس،سطيف ، أيام  
 ، وعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلاميموس ، علي أحمد السالوس .117
 .دت ، 7ط ، دار الثقافة ، وقطر ، دار القرآن ، مصر
علي القرة الداغي، مبدأ الرضا في العقود "دراسة مقارنة" د.ب.ن، دار البشائر  .118

 .1الإسلامية، ط
 ، دار صفاء ، الأردن ، إدارة الشحن والتأمين ، محمد عدوان ، علي المشاقبة .119
 .م2003
العاقلة "حقيقتها وتطبيقاتها المعاصرة"، علي محمد الزقيلي وخالد علي بن النبي، .120

، 36، المجلد 1مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الأردن، الجامعة الأردنية ،العدد
 .م2009
علي محي الدين القرة الداغي، التأمين الإسلامي، دراسة فقهية تأصيلية مقارنة  .121

 .م2004، 1جاري، د ب ن، دار البشائر الإسلامية، طبالتأمين الت
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علي محي الدين القرة داغي، التأمين التعاوني "ماهيته وضوابطه ومعوقاته"، ورقة  .122
بحثية مقدمة لملتقى التأمين التعاوني، الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد 

 .م2009جانفي  22والتمويل،الرياض، 
ماهيته وضوابطه ومعوقاته" ورقة “أمين التعاوني علي محي الدين القرة داغي، الت .123

بحثية مقدمة لملتقى التأمين التعاوني، الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، 
 .م2009جانفي، 22الرياض، 

علي محي الدين القرة داغي، التأمين التكافلي الإسلامي "دراسة تأصيلية مقارنة  .124
 .م2011لعملية"، لبنان، دار البشائر الإسلامية، دط، بالتأمين التجاري مع التطبيقات ا

علي محي الدين قرة داغي، التأمين التعاوني "ماهيته وضوابطه ومعوقاته"، ورقة  .125
بحثية مقدمة للملتقى الدولي للتأمين التعاوني، الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد 

 .م2009جانفي  22-20والتمويل، الرياض، 
لقرة الداغي، الفائض التأميني في شركات التأمين التكافلي علي محي الدين، ا .126

الإسلامي، بحث مقوم لملتقى التأمين التعاوني الثاني، الهيئة العالمية للاقتصاد والتمويل، 
 .م، الرياض2010أكتوبر،  2-3

عماد الزيادات، استقلالية هيئة الرقابة الشرعية وإلزامية فتواها وقراراتها في  .127
لية الإسلامية، مجلة جامعة النجاح لدبحاث، العلوم الإنسانية، فلسطين، المؤسسات الما

 .2م، العدد 2011، 25مجلد
الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة  ، عمر بن عبد العزيز المترك .128

 .م1998 ، 3ط ، دار العاصمة ، الرياض ، الإسلامية
 .م1975العربية،  عمر محي الدين، التخلف والتنمية، بيروت، دار النهضة .129
، 1عيد أحمد أبو بكر، إدارة أخطار شركات التأمين، الأردن، دار صفاء، ط .130
 .م2011
دراسة تحليلية تقييمية لقطاع التأمين في  ، قرومي حميد ، عيساوي توفيق .131

االجزائر، جامعة الشهيد  ، مجلة التنمية الاقتصادية ، م2018-م2006الجزائرخلال الفترة
 .م2021 ، 5لعدد احمة لخضر الوادي، 
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دار الاعتصام، دط،  ، القاهرة ، التأمين بين الحل والتحريم ، عيسى عبده .132
 .م1978
الدور التمويلي لقطاع التأمينات في الاقتصاد الجزائري، رسالة  ، غجاتي إلهام .133

مقدمة لنيل درجة الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم العلوم 
 .م2012-م2011صادية، جامعة مسيلة، الاقت

مذكرة  ، ضبط نشاطات التأمين في القانون الجزائري  ، حسين شفيعة ، اختياح سيلية
 ، تيزي وزو ، قسم الحقوق  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، مكملة لنيل شهادة الماستر

 م.2019 ، الجزائر
 ، دار الاعتصام ، قاهرةال ، التأمين التجاري والبديل الإسلامي ، غريب جمال .134
 .، م1977
دار المطبوعات  ، الاسكندرية ، التأمين في الإسلام ، فايز أحمد عبد الرحمن .135

 .152ص ، م2006 ، الجامعية
 .م2002، 2فتحي عبد الرحيم عبد الله، التأمين، مصر، دار القلم، ط .136
 .م1998 ، دار النهضة ، لبنان ، التخطيط الاقتصادي ، فريد بشير طاهر .137
لاق صليحة، متطلبات تنمية نظام التأمين التكافلي" تجارب عربية"، رسالة مقدمة ف .138
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 الملخص:
تعالج هذه الدراسة موضوع التأمين ودوره في التنمية الاقتصادية دراسة مقارنة بين 

م، حيث بيّنت 2020-م2010التأمين التجاري والتأمين التكافلي في الجزائر خلال الفترة 
ونية، ماهية التأمين التجاري والتأمين التكافلي من الأسس النظرية، الشرعية، العملية والقان

 مع عقد مقارنة بينهما على ضوء هذه الأبعاد.
وفي مرحلة تالية من البحث تم التركيز على وظائف شركات التأمين التجاري 
والتكافلي ونمط إدارتهما لدعمال التأمينية والأنشطة الاستثمارية المتنوعة الصيغ وأثر 

ين الجزائري بدءا ذلك على الاقتصاد الوطني، كما وضّحت الدراسة هيكل سوق التأم
بالحقبة الاستعمارية، مرورا بمرحلة الاستقلال أين تم احتكار النشاط التأميني من طرف 
الدولة، وصولا إلى مرحلة الانفتاح والتحرير الكلي الذي ساهم في بعث المنافسة بين 
شركات التأمين العامة والخاصة الناشطة في الوطن، الأمر الذي دفع المشرع الجزائري 

ى سن اللوائح والقوانين المنظمة للنشاط التأميني والاستثماري على حد سواء، وقد إل
تمحور الهدف الرئيسي للدراسة على إبراز علاقة التأمين بالتنمية الاقتصادية، وبيان أثر 

 إنتاج شركات التأمين الجزائرية على الاقتصاد الوطني.
ادي لقطاع التأمين الوطني وتوصلت الدراسة لنتيجة مفادها ضعف الأداء الاقتص

ومؤشر الكثافة  %0.71بناء على المؤشرات القياسية المتعلقة بمعدل الاختراق الذي بلغ 
دج، ومرد ذلك يعود لأسباب تشغيلية، اقتصادية وقانونية، وهو ما 3136الذي قدر ب 

ن جعل السلطات العليا في البلد تتبنى التوجه نحو التمويل الإسلامي وتشجيع التـأمي
التكافلي؛ عن طريق فتح شبابيك تقدم خدمات التأمين التكافلي في شركات تأمين تجارية، 
وإنشاء شركة تكافل عمومية كخطوة مبدئية لدعم نشاط التأمين التكافلي في الجزائر 

 وتفعيل دوره التنموي في البلد. 
معدل  -صاديةالتنمية الاقت -التأمين التكافلي -التأمين التجاري  الكلمات المفتاحية:

 مؤشر الكثافة. -الاختراق
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Summary:                                            

This study addresses the topic of insurance and its role in economic 

development  ،  a comparative study between commercial and symbiotic insurance in 

Algeria during the period 2010-2020 It highlighted the theoretical  ،  legitimate  ،  

practical and legal basis for commercial and symbiotic insurance and a comparison 

between them in the light of these dimensions. In the next phase of the research  ،  

emphasis was placed on the functions of commercial and symbiotic insurance 

companies and their management pattern of insurance businesses and diverse 

investment activities and their impact on the national economy. s insurance market 

from the colonial era  ،  Through independence where the State's insurance activity 

was monopolized in order to achieve openness and total liberalization that has 

contributed to the creation of competition between public and private insurance 

companies active in the country  ،  This prompted Algerian legislators to enact 

regulations and laws governing both insurance and investment activity. The main 

objective of the study was to highlight the insurance relationship with economic 

development and to demonstrate the impact of Algerian insurance companies' 

production on the national economy.   

The study found that the economic performance of the national insurance 

sector was weak on the basis of benchmarks for the penetration rate that  of 0.71% 

and the density index estimated at 3136DA  ،  owing to operational  ،  economic and 

legal reasons  ،  which led the country's higher authorities to adopt a trend towards 

Islamic financing and the promotion of symbiotic insurance; Through the opening 

of Windows  ،  it offers Takaful insurance services in commercial insurance 

companies  ،  and the establishment of a public Takaful company as an initial step to 

support the Takaful insurance activity in Algeria and activate its developmental role 

in the  country.                                                    .                                                                                                                   

 Keywords: Commercial Insurance - Symbiotic Insurance - Economic Development 

- Penetration Rate - Density Index.                                                     

 


